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 تقديرشكر و       

        

أشكر االله تعالى على توفيقي بقدرته وتيسيره لي في إنجاز هذا العمل. 

ي  ذ" ال  سحوت جهيدكما أتقدم بالشكر الجزيل والإمتنان إلى الأستاذ " 

 المتواصل لي.  لازمني بإشرافه وكان سندا لي وقدم لي يد العون بجهده

والتقدير إلى كل من ساهم في مساعدتي من  كما أوجه بالشكر الخالص  

 قريب ومن بعيد على إكمال بحثي هذا.
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 مقدمة
 

 الســلطة تركیــز علـى نتیجــة القــدیم فـي عــاتالمجتم عرفتهــا التـي والثــورات الصـراعات إن

 الهیئـة وانفـراد والحریـات الحقوق وانتهاك غیانوالط الإستبداد عنه نجم الذي احدةو  هیئة ید في

 فــــي تقــــوم المطالــــب مــــن العدیــــد ظهــــرت ذلــــك خــــلال ومــــن العامــــة، الشــــؤون لإدارة الحاكمــــة

 شـخص قبضـة أو واحـدة هیئـة یـد فـي  السـلطات جمـع منـع هـي جوهریـة فكـرة على مضمونها

 مـن الحـد وكـذا الهیئـات أو الأشـخاص طـرف مـن سـواء الاسـتبداد منـع هـو ذلـك ومبرر د،واح

 هـو الفكـرة بهـذه أخـذوا الـذین فةالفلاسـ بـین ومـن المطلق والحكم لطةالس استغلال في التعسف

 ".مونتیسكیو"  الفیلسوف

 فــي هضــعوو  المبــدأ هــذا أو الفكــرة هــذه تطــویر علــى ذلــك بعــد مونتیســكیو  الفقیــه عمــل

 أسـس دراسـة عنـد ةالسـلط بـین الفصـل فسـر الـذي" القـوانین روح"  كتابه في وذلك نظام ارإط

 سیاسـیة عقیـدة المبـدأ هـذا أصبح وقد الدولة، سلطة لتنظیم عاما دأمب وجعله البریطاني النظام

 الإنسـان حقـوق إعـلان مـن 16 المـادة فـي التصـریح إلـى بـه وصـل الـذي الفرنسـیة الثورة تبنته

 أو" البتـة دسـتور لـه لـیس محـدد غیـر السـلطات بـین الفصل مبدأ فیه یتوفر لا عمجتم كل بأن

  هــو المبــدأ هــذا وأســاس الســلطات بــین الفصــل لمبــدأ التجســید هــو الدســتور فــإن أخــرى بعبــارة

 ولهـا الأخـرى عـن مسـتقلة سـلطة كـل تكـون مختلفـة، رئیسـة هیئـات ثلاثـة بـین مـا الحكـم توزیع

 تنفیذیــة ســلطة القانونیــة، القواعــد بســن تخــتص تشــریعیة ســلطة ،بهــا تنفــرد التــي صاصــاتهاتخا

 المنازعـات علـى القـوانین هـذه تطبیـق تتـولى قضـائیة وسلطة ،القوانین هذه تنفیذ مهمة لها تعد

 .مخالفتها بشأن تثور التي

 كــل نــوع حســب كلــوذ ىخــر أ إلــى دولــة مــن یختلــف المبــدأ لهــذا يملــالع التطبیــق أن إلا

 علـى إمـا السلطات هذه بین العلاقة فتقوم الدیمقراطیة مبدأ وتكریس لقانونا دولة لترسیخ دولة

 التعـاون أسـاس علـى أو الرئاسـیة، الأنظمة تبنته ما وهذا السلطات بین المطلق الفصل أساس

 بـــه أخـــذت الــذي المـــرن الفصـــل علیــه یطلـــق مـــا وهــو بینهمـــا المتبـــادل تــأثیرال وكـــذا والتكامــل
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 أو رئاسـي شـبه بالنظـام یسـمى والـذي السـلطات بـین الدمج أساس ىعل أو البرلمانیة، الأنظمة

 .المختلط النظام

 فــإن القضـائیة، السـلطة سـتقلالیةا علـى تـنص الــدول دسـاتیر أغلـب أن مـن الـرغم وعلـى

 والتــأثر التــأثیر وعلاقــة للتـداخل نتیجــة والتنفیذیــة التشــریعیة السـلطتین بــین قائمــا یبقــى الصـراع

 المبـدأ لهـذا مطلقا تطبیقا یوجد لا أنه تأكد العملیة ممارسات خلال من نهلأ بینهما، تربط التي

 دوالیـب تسـییر وحتمیـة الظـروف تفرضـه التـي السـلطات بـین مـا تعـاونال لضـرورة نتیجة ذلكو 

 .الحكم

بـــالرجوع إلـــى التطـــور الدســـتوري الجزائـــري، شـــهد فـــي بدایتـــه نظامـــا قائمـــا علـــى الحـــزب 

 1963لذي أبعـد مبـدأ الفصـل بـین السـلطات بدایـة مـن دسـتور الواحد ووحدة السلطة الشيء ا

 القائم على وحدة السلطات. 1976وهو ما أبقى علیه المشرع في النظام السیاسي في دستور 

مخرجا من هیمنة الحزب الواحد واحتكار السلطة إلى عهد التعددیـة  1989كان دستور 

 1976ج السـلطات الـذي أقـره دسـتور الحزبیة وقیام نظام الفصل بین السـلطات كـرد فعـل لـدم

فلقد كان رئیس الجمهوریة یمثل محور النظام السیاسي بتولي السـلطة التنفیذیـة وقیـادة الحـزب 

ولهـذا وزعـت الاختصاصـات  ،ومشاركة المجلس الشعبي الوطني في التشریع دون رقابة فعلیة

ــدأ الفصــل بــین الســلطات عكــس  بــین الســلطات الــثلاث: تنفیذیــة، تشــریعیة، قضــائیة وفقــا لمب

 الذي سماها وظائف. 1976دستور 

فبالنسبة  للسلطة التنفیذیة أصبحت ثنائیة وهـي مـن أهـم ركـائز النظـام البرلمـاني فـرئیس 

ــــوطني عــــن تســــییر الأمــــور الاقتصــــادیة  ــــس الشــــعبي ال الحكومــــة أصــــبح مســــؤولا أمــــام المجل

لحكومــة مــع تقلــیص محــدود والاجتماعیــة ولا یتحمــل رئــیس الدولــة المســؤولیة فــي حالــة فشــل ا

لبعض صـلاحیات رئـیس الجمهوریـة مـن بینهـا حـق المبـادرة بمشـاریع القـوانین حیـث عهـد إلـى  
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رئــیس الحكومــة مــع إقــرار ضــرورة عــدم الجمــع بــین عضــویة البرلمــان والــوزارة بالإضــافة إلــى 

 إمكانیة دخول الوزراء معترك البرلمان للدفاع عن سیاستهم وشرحها.

شـــریعیة فقـــد خـــول لهـــا إعـــداد القـــوانین والتصـــویت علیهـــا، والرقابـــة علـــى أمــا الســـلطة الت

أعمــــال الحكومــــة وفــــي هــــذا الصــــدد أدرج العدیــــد مــــن الأدوات( الأســــئلة الكتابیــــة، الشــــفویة، 

الاسـتجواب، مناقشـة برنــامج الحكومـة حـق إجــراء تحقیـق، ملـتمس رقابــة) وفـي المقابـل أعطــى 

برلمان للانعقاد في دورة غیر عادیـة الاعتـراض علـى الحكومة وسائل أخرى تتمثل في دعوة ال

م تــالقــوانین ونشــرها، وحــق اللجــوء إلــى الاســتفتاء، وحــق الحــل، وطلــب التصــویت بالثقــة ومــن 

 ظهور بوادر التعاون والرقابة المتبادلة.

لكــــن الظــــروف الخطیــــرة التــــي عرفتهــــا الجزائــــر بعــــد إجــــراء الــــدور الأول للانتخابـــــات 

، ووقـــف المســـار 11/01/1992ع حـــل المجلـــس الشـــعبي الـــوطني فـــي التشـــریعیة تزامنـــت مـــ

 الانتخابي وانتشار ظاهرة العنف أدخلت الجزائر فیما یسمى ''بالأزمة الدستوریة".

ومن أجل العودة إلى الشـرعیة الدسـتوریة وبعـد الانتخابـات الرئاسـیة والتعددیـة فـي أفریـل 

منــه برلمــان  98صــلب المــادة الــذي كــرس فــي  1996تــم وضــع التعــدیل الدســتوري  1995

مجلـس شـعبي جانـب  إلـى )تبنـي أسـلوب النظـام البیكـامیرالي –ثنائي التركیب (نظـام المجلـس 

مجلــس الأمــة لأول مــرة فــي تــاریخ التجربــة الدســتوریة الجزائریــة یمارســون معــا وظــائف  وطنــي

 السلطة تشریعا ورقابة بصورة أصلیة.

ـــــى خطـــــى  1996إن المتأمـــــل لأحكـــــام التعـــــدیل الدســـــتوري  ـــــه ســـــار عل ـــــه أن یتضـــــح ل

إذ تبنــى هــو الآخــر الفصــل المــرن بــین الســلطات حیــث طــور علاقــة الحكومــة  1989دســتور

بالبرلمــان بغرفیتــه وأوجــد مكانزمــات وآلیــات یهــدف مــن خلالهــا إلــى إیجــاد تعــاون ورقابــة بــین 

تار حیـث مـنح للســلطة التنفیذیـة حـق التــدخل فـي عمـل الســلطة التشـریعیة تحـت ســ ،السـلطتین

التعــاون مــن خــلال حــق دعــوة البرلمــان للانعقــاد، المشــاركة فــي الإجــراءات التشــریعیة، تقاســم 
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التشــریع مــع البرلمــان وذلــك مــن خــلال مــنح رئــیس الجمهوریــة صــلاحیة التشــریع بــأوامر وهــو 

تعــدیل جــاء بـه هــذا الدســتور خلافــا لسـابقه، إضــافة إلــى الآلیــات الرقابیـة التــي تمتــع بهــا  أبـرز

وحـق حـل المجلـس الشـعبي الـوطني  ،لبرلمان والتي تظهر في الاعتراض على القوانینمقابل ا

ومنح للبرلمان من جهة أخرى آلیات رقابیة ترتـب المسـؤولیة السیاسـیة للحكومـة وآلیـات أخـرى 

 لا ترتب مسؤولیتها.

فقــد أحـــدث تغییــرا كبیـــرا علــى مســـتوى الســـلطة  2008أمــا بالنســـبة  للتعــدیل الدســـتوري 

یــة خاصــة بعــد إلغــاء منصــب رئــیس الحكومــة واســتحداث مركــز الــوزیر الأول وتحویــل التنفیذ

رئیس الجمهوریة صلاحیات إضـافیة عـن صـلاحیات السـابقة، الشـيء الـذي جعلـه یشـكل ثقـل 

على مستوى السلطة التنفیذیة بـدون منـازع، وهـو مـا أثـر بشـكل سـلبي علـى السـلطة التشـریعیة 

یعیة  محافظــة علــى الوســائل الرقابیــة التــي تمارســها علــى علــى الــرغم مــن بقــاء الســلطة التشــر 

 الحكومة.

التعـدیل إلا أنهـا بقیـت بعیـدة كـل البعــد  هـذا وعلـى الـرغم مـن الإصـلاحات التـي أتـى بهـا

ـــت الكفـــة تـــرجح دائمـــا للســـلطة التنفیذیـــة ممـــا  ـــین الســـلطتین حیـــث كان علـــى تحقیـــق التـــوازن ب

ذلــك تــم مراجعــة هــذه الوثیقــة الســامیة فــي  اســتوجب ضــرورة إجــراء عــدة تعــدیلات، وعلــى إثــر

ســــواء فــــي  2016الدولــــة وترتــــب عنــــه إعــــادة تعــــدیل الدســــتور وإصــــدار التعــــدیل الدســــتوري 

ـــة لرفـــع مكانتهـــا ورد  تشـــكیلتها أو اختصاصـــاتها وكـــذا علاقتهـــا مـــع الســـلطة التنفیذیـــة كمحاول

لــرغم مــن ذلــك مازالــت وعلــى ا ،الاعتبــار لهــا ذلــك مــن خــلال تفعیــل وســائل الرقابــة البرلمانیــة

مظـاهر التعــاون  یعـدهیمنـة السـلطة التنفیذیــة علـى السـلطة التشــریعیة واضـحة ومسـتمرة وذلــك 

 القائمة بین السلطتین والتي اتخذتها السلطة التنفیذیة كذریعة للتدخل في السلطة التشریعیة.
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 أهمیة الموضوع:

یذیــة والتشــریعیة تمثــل أهــم تكمــن أهمیــة الموضــوع فــي كــون العلاقــة بــین الســلطتین التنف

الركائز التي یقـوم علیهـا أي نظـام، مـن خلالهـا یتضـح طبیعـة النظـام السـائد فـي دولـة وتجعـل 

السلطتان تتعاونان في تسییر نظام الحكم وخدمة الصالح العام من جهة كما یمكن وضـع حـد 

یهـا مـن طـرف لتعسـف السـلطة التنفیذیـة أثنـاء ممارسـتها لوظیفتهـا مـن خـلال فـرض الرقابـة عل

البرلمــان ووضــع حــد لتجاوزاتهــا غیــر القانونیــة مــن جهــة أخــرى وكــذلك الأمــر بالنســبة للســلطة 

 التشریعیة.

 أسباب اختیار الموضوع:

 تكمن أسباب اختیار الموضوع في أسباب ذاتیة ترجع خلفیتها إلى:

 المیل إلى الموضوعات ذات الصلة بالقانون الدستوري. -

رف أكثـر وعـن قـرب علـى هـذه المؤسسـات التـي تمثـل السـلطات الرغبة الشخصیة للتعـ -

 العامة في الدولة.

أتـــــت بالجدیــــد فـــــي مجــــال الحیـــــاة  1989صــــدور تعـــــدیلات دســــتوریة علـــــى دســــتور  -

الدســتوریة ولــو علــى مســتوى النصــوص، حیــث شــملت هــذه التعــدیلات بعــض جوانــب 

ســـواء مـــن جانبهـــا  موضـــوع الدراســـة رأینـــا أنـــه مـــن الأهمیـــة لمـــا كـــان أن یتطـــرق إلیهـــا

 القانوني، أو الاهتمام بالجانب العملي التطبیقي لإثراء الموضوع أكثر.

التعرف على كیفیة تسییر العلاقة التي تربط بین السلطتین التنفیذیـة والتشـریعیة ومـدى  -

 .2016و 2008و  1996تجسیدها على أرض الواقع خاصة بعد التعدیل الدستوري 

  1989بتطور العلاقة بین السلطتین بعد تعدیلات دستور  نقص المراجع التي تعنى -
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 مقدمة
 

 :إضافة إلى أسباب موضوعیة یتلخص في مضمونها -

الإسهام في إثراء المكتبة القانونیة بموضوعات ذات الصلة بالنظام السیاسـي الجزائـري  -

 قصد الاستفادة منها.

 أهداف الدراسة: 

لتطـــورات التـــي عرفتهـــا العلاقـــة بـــین نهـــدف مـــن وراء دراســـتنا إلـــى الوقـــوف علـــى أخـــر ا

 السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة.

 ظاهر التعاون وآلیات الرقابة بین السلطتین.مالعمل على تحدید مدى نجاعة  -

 وتحدید آثارها ونتائجها.ها وتحلیلتسجیل ورصد الممارسات العملیة لهذه الآلیات  -

  صعوبات الدراسة:

 هتنا في القیام بإنجاز هذه الدراسة:تتمثل الصعوبات التي واج

ضـیق الوقــت الممنـوح الأمــر الـذي یحــول دون إنجــاز مـذكرة تخــرج تتوافـق بصــفة كلیــة  -

 مع قواعد البحث العلمي.

ــاحثین الأمــر الــذي خلــق لنــا صــعوبة فــي ضــبط  - ــه مــن عــدة ب ــم تناول كــون الموضــوع ت

 جدیدة. الخطة محاولین بذلك تفادي التكرار وتناول الموضوع بصیاغة

نقص المراجع المتخصصة في الموضوع باعتبار أن الكتب الدستوریة تتنـاول المبـادئ  -

 الدستوریة بصفة عامة.

كمــا أنــه وفــي حقیقــة الأمــر أن موضــوع العلاقــة بــین الســلطتین موضــوع یبــدو للوهلــة  -

الأولـى أن موضـوع بســیط وسـهل، لكـن الأمــر لـیس كــذلك بـل یحمـل فــي ثنایـاه حلقــات 

 من المواضیع التي لا نستطیع فصلها عن بعضها البعض. متسلسلة

 إشكالیة الدراسة:

في نطاق العلاقـة بـین  1989ما هي التطورات التي جاءت بها التعدیلات الدستوریة لدستور 

 السلطتین التنفیذیة والتشریعیة؟.
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 مقدمة
 

 تنبثق عن هذه الإشكالیة الرئیسیة مجموعة من التساؤلات الفرعیة تتمثل في:

ي مجالات التعـاون بـین السـلطتین التنفیذیـة و التشـریعیة؟ وعلـى أي أسـاس قائمـة ما ه -

 على التعاون المتبادل أم هیمنة السلطة التنفیذیة؟

، أو التشـریعي ما مدى مشاركة الحكومة فـي العمـل التشـریعي سـواء مـن حیـث المجـال -

؟ ومــا مــدى مــن حیــث المشــاركة فــي الإجــراءات التشــریعیة داخــل المؤسســة البرلمانیــة

 فعالیتها؟

 ما هي مظاهر رقابة السلطة التشریعیة على السلطة التنفیذیة؟ وما مدى فعالیتها؟ -

 ما هي مظاهر رقابة السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة ؟ وما مدى فعالیتها؟ -

 مناهج الدراسة:

وذلــك تــاریخي والمــنهج ال إشــكالیة هــذه الدراســة اتبعنــا المــنهج الوصــفي فــي إجابتنــا عــن 

لوصـف السـلطتین التنفیذیـة والتشـریعیة وكـذا العلاقــة القائمـة بینهمـا، والمـنهج التحلیلـي لتحلیــل 

النصــوص الدســتوریة والقانونیــة المتعلقــة بالموضــوع مــع اللجــوء إلــى المــنهج المقــارن لمقارنــة 

 .1989أحكام التعدیلات الدستوریة لدستور 

ــأهم جوانــب الموضــوع قمنــا بتقســیم بحثنــا إلــى فصــلین علــى النحــو  ومــن أجــل الإلمــام ب

 الآتي:

 التنفیذیة.و  التشریعیة التعاون بین السلطتین الفصل الأول:

 .التنفیذیةو  تبادلة بین السلطتین التشریعیةالمالرقابة  الفصل الثاني:
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 الفصــــل الأول:

 التشریعیةالتعـــاون بیـن السلطتیـن 

  التنفیذیــةو 



 التعاون بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة                     :الفصل الأول
 

إذا كـان مبــدأ الفصــل بــین الســلطات یقتضــي ضــرورة تقســیم وظــائف الدولــة إلــى ثــلاث 

ســلطات الســلطة التشــریعیة والســلطة التنفیذیــة والســلطة القضــائیة، بحیــث تســتقل كــل ســلطات 

 الدولة بممارسة وظیفة بعینها.

ــائم علــى وجــود علاقــة  إلا أن المقصــود بالفصــل بــین الســلطات هــو الفصــل المــرن الق

وذلــك نظــرا لمــا أكــده  ، ومشــاركة فــي ممارســة اختصاصــات الســلطات بعضــها الــبعض تعــاون

     فكـــرة الفصـــل المطلـــق علـــى أرض الواقـــع وهـــو حقیقـــة تطبیـــق التطبیـــق العملـــي مـــن اســـتحالة 

 2008، وتعـدیل )1( 1996ما تبناه المشرع الدستوري الجزائـري مـن خـلال التعـدیل الدسـتوري 
التنفیذیـــة  ة والتشـــریعیه اخــتلال فـــي التـــوازن بــین الســـلطتین ، ممـــا ترتـــب عنـــ)3( 2016و )2(

نفیذیـة حـدود وظیفتهـا وممارســة تجـاوز السـلطة الت و الأولـىعلـى حسـاب  هـذه الأخیـرةلصـالح 

مما یتعارض والمفهوم  ر یبرز تفوقها في المجال التشریعي (المبحث الأول)،دور تشریعي كبی

 التقلیدي لمبدأ الفصل بین السلطات.

زیـــادة علـــى اتســـاع ســـلطات رئـــیس الجمهوریـــة فـــي الظـــروف العادیـــة والظـــروف غیـــر 

 مركز السلطة التنفیذیة على حساب السلطة التشریعیة (المبحث الثاني). وهو ما عززالعادیة 

 

 

 

  438-96، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996نوفمبر  28المصادق علیه في استفتاء 1996لسنة  التعدیل الدستوري)1(
 والمتمم.، المعدل 1996دیسمبر  8، مؤرخة 76عدد ج ،   ، ج ر ج1996دیسمبر  7المؤرخ في 

 63،ج ر ج ج ،عدد  2008نوفمبر  15المؤرخ في  08/19الصادر بموجب قانون  2008التعدیل الدستوري لسنة )2(
 .  2008نوفمبر  16المؤرخة في 

 14، ج ر ج ج ، عدد 2016مارس  6المؤرخ في  16/01الصادر بموجب قانون  2016التعدیل الدستوري لسنة )3(
 .2016مارس  7المؤرخة في 
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 التعاون بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة                     :الفصل الأول
 

 في المجال التشریعي يتفوق الحكومالالمبحث الأول: 

تســـعینات والتــي كانـــت لهـــا إثــر الانزلاقـــات الخطیــرة التـــي عرفتهــا الجزائـــر فـــي بدایــة ال

انعكاســات ســلبیة علــى الحیــاة العامــة خاصــة علــى مؤسســات الدولــة والتــي كــادت أن تعصــف 

 .1996إعادة تنظیم السلطة عن طریق التعدیل الدستوري  تمبها، 

فیما یخص السلطة التنفیذیة والتشریعیة فقد أدخلت علیهما عدة تغییـرات أهمهـا توسـیع 

الجمهوریـــة، اســـتحداث غرفـــة ثانیـــة فـــي البرلمـــان، ضـــف إلـــى ذلـــك توســـیع صـــلاحیات رئـــیس 

ـــوانین       مجـــالات القـــانون العـــادي وإضـــافة القـــانون العضـــوي كدرجـــة جدیـــدة فـــي هـــرم تـــدرج الق

إلا أن ذلك لـم یقضـي علـى تفـوق الحكومـة علـى البرلمـان فـي المیـدان التشـریعي ویظهـر ذلـك 

 رف الحكومة في كل مراحل العمل التشریعي.جلیا من خلال  المساهمة الثقیلة من ط

وعلـــى إثـــر هـــذا ســـنبین أولا مـــدى ســـیادة البرلمـــان فـــي ســـن القـــوانین (المطلـــب الأول) 

 والمواطن التي تظهر فیها الحكومة كمساهم رئیسي في العملیة التشریعیة (المطلب الثاني).

 الأول : مدى سیادة البرلمان في سن القوانین المطلب

     صــــــراحة ســــــیادة البرلمــــــان  2016، 2008، 1996لدســــــتوري لعـــــام أقـــــر المؤســــــس ا

في إعداد القانون والتصویت علیه إلا أن ممارسة هذا الحق من قبل البرلمان یصطدم بالعدید 

 من القیود ونتج عن ذلك نقص الأداء التشریعي للبرلمان.

   دت یعتبـــر حصــــر نطــــاق الاختصــــاص التشــــریعي للبرلمــــان أحــــد أهــــم القیــــود التــــي ور 

علــى هــذا الأخیــر (الفــرع الأول)، كمــا أن ظــاهرة تقاســم التشــریع بــین البرلمــان والحكومــة أدى 

إلى تعزیز سلطات هذه الأخیرة في المجال التشریعي من جهـة (الفـرع الثـاني) وتقییـد البرلمـان 

 من جهة أخرى.
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 التعاون بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة                     :الفصل الأول
 

 الفرع الأول: حصر نطاق الاختصاص التشریعي للبرلمان

بمبـدأ  2016و 2008وتعـدیل  1996الجزائري في  التعدیل الدستوري لقد أخذ المشرع 

، الذي خص السلطة التشـریعیة بالاختصـاص )1(للبرلمان التشریعي الاختصاص حصر نطاق

ا الحصــر فــي عــدة مجــالات منهــا الحصــر الدســتوري لمجــالات ذویظهــر هــ  ،الضــیق والمقیــد

البرلمـان فـي المبـادرة بـالقوانین  أعضاءق ) ،إضافة إلى تقیید حأولانون العادي والعضوي (االق

، وإبعـــاد الأقلیـــة ن حـــق المبـــادرة بــالقوانین (ثالثـــا)مــ الأمـــةضـــف إلـــى حرمــان مجلـــس  ،(ثانیــا)

 البرلمانیة من المشاركة في العملیة التشریعیة (رابعا).

 أولا: الحصر الدستوري لمجالات القانون العادي والعضوي

التـي طالـت المجـال التشــریعي  1996مـن جملـة التغیـرات التـي أحـدثها التعـدیل الدسـتوري 

، كمـا تـم إدخـال تي یشرع فیها بموجـب قـوانین عادیـةتم توسیع دائرة المواضیع ال إذللبرلمان ، 

ــه فــي دســتور  ــم تكــن معهــودة ل ــالقوانین العضــویة التــي ل زمــرة أخــرى مــن القــوانین المعروفــة ب

 قام بتحدید مجال القانون.إلا أنه  1989

 الحصر الدستوري لمجالات القانون العادي:-1

وبمقتضـاها یشـرع  نعلـى تحدیـد مجـال القـانو  1996سـنة لقد عمد المؤسـس الدسـتوري ل

فضلا عن المبدأ العام فإن البرلمان یشرع ، و البرلمان في المیادین التي یخصصها له الدستور

  .)2(ا بندا ذكرها حصر  30كذلك في عدد من المواد محددة بـ 

إبتسام العقون، مبدأ سیادة البرلمان في التشریع الجزائري، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق  )1(
والعلوم السیاسیة، قسم العلوم القانونیة، تخصص القانون الدستوري، جامعة الحاج لخضر، الجزائر، السنة الجامعیة 

 .47، ص 2014-2015
 . 1996من  التعدیل الدستوري   122المادة  أنظر: )2(
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 التعاون بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة                     :الفصل الأول
 

المؤسس الدستوري قام بتوسـیع مجـال التشـریع بقـوانین عادیـة مقارنـة بدسـتور  أننلاحظ 

 .)1( مجال 26التي كانت محددة ب  1989

ــــى   2016و 2008وقــــد حــــافظ المؤســــس الدســــتوري فــــي تعــــدیل       لــــك حیــــث نجــــد ذعل

المحـددة حصـرا ،إلا أن  اختصاصـاتهاأن السلطة التشریعیة تمارس سـلطة التشـریع فـي نطـاق 

التعــدیل الأخیــر قــام بتقلــیص مجــال التشــریع بقــوانین عادیــة خلافــا لمــا كــان ســائد فــي التعــدیل 

  .)2(مجال المتمثل في المصادقة على المخطط الوطني بحذفحیث قام  1996الدستوري 

أمــا مــن ناحیــة ویمكــن القــول أن التشــریع بقــوانین عادیــة جــاءت كثیــرة مــن ناحیــة التعــداد 

نوعیــة المجــالات نجــد أن بعضــها یأخــذ أهمیــة أكبــر مــن تنظــیم بموجــب قــانون عــادي ونــذكر 

  .)3(على سبیل المثال مجال حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسیة

إلا أنه كان من الأحسن لو أدخل فـي مجـال القـانون العضـوي نظـرا لكـون هـذا الأخیـر   

 .)4(للنص من التعسفیمتاز بإجراءات تعطي طبیعة حمایته 

 الحصر الدستوري لمجالات القانون العضوي: -1

حــــدد المؤســــس الدســــتوري الجزائــــري مجــــالات التشــــریع بقــــوانین عضــــویة فــــي التعــــدیل 

كــــذلك التعــــدیل  ،2008نفــــس الــــنهج التعــــدیل الدســــتوري وســــار علــــى  .)5(1996 الدســــتوري

مــن التعــدیل  123دة المــاالدســتوري الأخیــر الــذي حــافظ علــى نفــس المجــالات المــذكورة فــي 

 . 1989من دستور  115أنظر: المادة  )1(
 . 2016من التعدیل الدستوري  140أنظر: المادة  )2(
، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر 1996سمیرة خلاف ولحكیري مریم، الأداء التشریعي للبرلمان الجزائري في دستور  )3(

لعام الداخلي، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد الصدیق بن في القانون العام، تخصص القانون ا
 .102، ص 2015-2014یحیى ، الجزائر، السنة الجامعیة 

، مذكرة مكملة لنیل شهادة 2016میماني وفاء وخلیفي مونیة، البرلمان الجزائري في ظل التعدیل الدستوري لسنة  )4(
العام، تخصص قانون عام داخلي، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق الماستر في القانون 

 .87، ص 2017-2016بن یحیى،  الجزائر، السنة الجامعیة 
 .1996من  التعدیل الدستوري  123المادة  أنظر: المادة  )5(
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ه الأخیـرة ذكورا في هذ، باستثناء القانون المتعلق بالأمن الوطني الذي كان م1996الدستوري 

 .)1(ولم یتم النص علیه

القاعـدة القائلـة  انقـلابترتب من الحصر الدستوري لمجالات القـانون العـادي والعضـوي 

وحلـت محلهـا قاعـدة عكسـیة مفادهـا  ،اسـتثناءبأن الأصل هو إطلاق سلطة البرلمـان وتقییـدها 

 أن تقیید سلطة البرلمان هي القاعدة وإطلاقها استثناء.

 تحدید حق أعضاء البرلمان في المبادرة باقتراح القوانین: ثانیا 

یتمتـــع أعضـــاء البرلمـــان بحـــق المبـــادرة بالتشـــریع بمـــا یجســـد الســـیادة المكفولـــة دســـتوریا 

أن ممارسـة هـذا الحـق وبـالرجوع إلـى مختلـف المـواد لممثلي الشـعب فـي مجـال التشـریع، غیـر 

      شــــكلیة وموضــــوعیة بإمكانهــــا التضــــییق  طالمنظمــــة لــــه نجــــد أنــــه شــــبه محاصــــر بعــــدة شــــرو 

ـــرة ـــوانین بدرجـــة كبی وهـــو مـــا أكـــد علیـــه التعـــدیل  ،مـــن مجـــال اقتراحـــات أعضـــاء البرلمـــان للق

والقــــانون )2( 02-99، وكــــذا القــــانون العضــــوي 2016و 2008، وتعــــدیل 1996الدســــتوري 

  .)3( 12-16العضوي 

 الشروط الشكلیة:-1

 القوانین من طرف أعضاء البرلمان شروط شكلیة منها: لاقتراحیشترط 

 . 2016من التعدیل الدستوري  141أنظر: المادة  )1(
، یحدد تنظیم المجلس  1999مارس  8الموافق ل  1419ذي القعدة عام  20المؤرخ في  02-99ضوي رقم قانون ع  )2(

 9المؤرخة في  15الشعبي الوطني ومجلس الأمة ، وعملهما ، وكدا العلاقة الوظیفیة بینهما وبین الحكومة ،ج رج ج ،عدد 
 . 1999مارس 

،یحدد تنظیم المجلس  2016غشت  25الموافق ل  1437عام  ذي القعدة 22المؤرخ في  12-16قانون عضوي رقم  )3(
، المؤرخة  50الشعبي الوطني ومجلس الأمة ، وعملهما ، وكدا العلاقة الوظیفیة بینهما وبین الحكومة ، ج ر ج ج ،عدد 

 . 2016غشت  28في 
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یشــترط فــي كــل اقتــراح لكــي یكــون مقبــولا مراعــاة الصــیاغة القانونیــة مــع التبویــب والعنونــة  -أ

 اللازمتین زیادة على تحریر النص في شكل مواد.

     ) نائبـــا حســـب 20یجـــب أن یكـــون كـــل اقتـــراح قـــانون موقعـــا علیـــه مـــن طـــرف عشـــرین ( -ب

) فــي مجلـــس 20عشــرین عضــوا ( بالإضـــافة إلــى ، 1996مــا جــاء فــي  التعــدیل الدســتوري 

 راتالمبـاد ةوهو مـا یـؤدي بالضـرورة إلـى نقـص فعالیـ 2016حسب التعدیل الدستوري  الأمة 

ل برلمـاني حق شخصي لكـ اقتراح القوانینحق  نهائیا وجعلستحسن رفع هذا القید لذلك كان ی

سیما أن الوظیفة الأساسیة للبرلماني هي سن القوانین، وعمدت بعض یمارسه بصفة فردیة، لا

  .)1(ق فردیا ولیس جماعیاحالأنظمة الدستوریة إلى جعل هذا ال

       19مــــادة یشــــترط أن یرفــــق اقتــــراح القــــانون بعــــرض الأســــباب وفقــــا لمــــا نصــــت علیــــه ال -ج

 من القانون العضوي السالف الذكر.

 الشروط الموضوعیة:  -

 یضاف إلى الشروط الشكلیة السابق ذكرها الشروط الموضوعیة تتمثل في:

لا یقبــل أي اقتــراح قــانون مضــمونه أو نتیجتــه تخفــیض المــوارد العمومیــة أو زیــادة النفقــات  -أ

العمومیة، إلا إذا كان مرفوقـا بتـدابیر تسـتهدف الزیـادة فـي إیـرادات الدولـة وتـوفیر مبـالغ مالیـة 

فـي فصـل آخـر مـن النفقـات العمومیـة تسـاوي علـى الأقـل المبـالغ المقتـرح إنفاقهـا وهـذا الشـرط 

صـعب علـى أعضــاء البرلمـان ضـمانه والتقیــد بـه، ویجمـد المبــادرة البرلمانیـة لاسـتحالة وضــع ی

 قـانون لا تكــون لــه انعكاسـات مالیــة إذا تعلــق خاصـة بالدولــة وتســییرها، فـإن أعضــاء البرلمــان 

  .)2(لا یستطیعون المبادرة التي تریدها الحكومة

 .18میماني وفاء وخلیفي مونیة، المرجع السابق، ص   )1(
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة بن 1997التشریعي للبرلمان الجزائري منذ یونس بوجمعة، الإنتاج  )2(

 .13، ص 2006یوسف بن خدة، الجزائر، 
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بــداء رأیهـا فیهــا خــلال مــدة شــهرین وذلــك وجـوب تبلیــغ الحكومــة بالاقتراحــات البرلمانیــة لإ -ب

فـــي حالـــة قبولهـــا، وعنـــد انقضـــاء هـــذا الأجـــل یحیـــل رئـــیس مجلـــس الأمـــة أو رئـــیس المجلـــس 

، والملاحــظ أن هــذه المــدة )1(الشــعبي الــوطني اقتــراح القــانون علــى اللجنــة المختصــة لدراســته

ادر بهــا أعضــاء عــرض اقتراحــات القــوانین التــي بــفــي تــأخر الؤدي إلــى تــطویلــة نســبیا حیــث 

البرلمان على اللجنـة المختصـة، فـي المقابـل نجـد أن الحكومـة واسـتنادا إلـى مبـرر الاسـتعجال 

تملك الأولویة في ضمان التسجیل الفوري لمشاریع القوانین في جـدول أعمـال دورات المجلـس 

 الشعبي الوطني.

قــانون تجــرى  لا یقبــل أي مشــروع أو اقتــراح مضــمونه نظیــر مضــمون مشــروع أو اقتــراح -ج

 ) شهرا.12دراسته في البرلمان، أو تم رفضه أو سحبه منذ أقل من اثني عشرة (

تودع اقتراحـات القـوانین لـدى مكتـب المجلـس الشـعبي الـوطني خـلال دورة انعقـاد البرلمـان  -د

 ویتولى المكتب دراستها والنظر فیها شكلا.

 ثالثا: حرمان مجلس الأمة من حق المبادرة بالقوانین

  1996نــوفمبر  28 يدســتور التعــدیل ال د تــم تجســید نظــام الغــرفتین قانونیــا بموجــب لقــ

 إذ تم استحداث غرفة ثانیة في البرلمان سمیت بمجلس الأمة.

علـى أنـه: "یمـارس السـلطة التشـریعیة  1996التعـدیل الدسـتوري  من 98نصت المادة 

برلمان یتكون من غرفتین هما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمـة ولـه السـیادة فـي إعـداد 

 القانون والتصویت علیه."

لقـــد ورد اســـتثناء علـــى هـــذه المـــادة یحـــد بموجبـــه مـــن حـــق مجلـــس الأمـــة فـــي المبـــادرة 

التي نصت على: "لكـل مـن الـوزیر الأول  119لیا في نص المادة بالقوانین وذلك ما یظهر ج

، مجلة -2016قراءة في التعدیل الدستوري -مسعود شیهوب، المعارضة البرلمانیة في النظام الدستوري الجزائري )1(
 .34، ص 2016،  13العلاقات مع البرلمان، عددالوسیط، مجلة دوریة تصدرها وزارة 
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 قاطعــةاســتبعاد مجلــس الأمــة بصــفة  فهــو دلیــل عــنوالنــواب حــق المبــادرة بــالقوانین"، وبالتــالي 

. وعلیه طبقا للمبدأ المعروف "الخاص یقید العام" جـاءت المـادة )1(من مجال المبادرة بالقوانین

 المبادرة بالقوانین.في مجال  98لتقیید المادة  119

ــــس  ومــــا یؤكــــد إقصــــاء مجلــــس الأمــــة مــــن المبــــادرة بــــالقوانین أن النظــــام الــــداخلي لمجل

 .مواده لحق أعضاء المجلس في اقتراح القوانین  ضمن، لم یتطرق )2(الأمة

ـــة مـــن المـــادة أإلا  مـــن التعـــدیل الدســـتوري  136نـــه وبـــالرجوع إلـــى الفقـــرة الأولـــى والثانی

مؤســس الدســتوري قــد أحــدث قفــزة نوعیــة فــي هــذا المجــال إذ وســع مــن نلاحــظ أن ال)3( 2016

ــادرة بــاقتراح  صــلاحیات مجلــس الأمــة فــي العملیــة التشــریعیة، بتمكــین أعضــائه مــن حــق المب

 ، بعد أن كان یقتصر دوره على التصویت.)4(القوانین

والســبب الظــاهري مــن وراء اســتحداث المؤســس الدســتوري لهــذا الأمــر هــو جعــل نــص 

التــي أعطــت البرلمـان الســیادة فـي إعــداد القــوانین  112یتماشــى مـع نــص المـادة  136ة المـاد

 والتصویت علیها.

ولعل السبب الخفي من وراء ذلك هو جعـل مجلـس الأمـة متفوقـا علـى المجلـس الشـعبي 

الوطني في هذا المجال، حتى یكون أداة في ید السلطة التنفیذیة من أجل تمریـر قـوانین تخـدم 

رة، باعتبـــار أن مجلـــس الأمـــة تـــابع لـــرئیس الجمهوریـــة مـــن خـــلال الثلـــث الرئاســـي هـــذه الأخیـــ

  !أوناهي هاني وحمومو عبد المالك، الدور التشریعي لمجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري: سلطة أم وظیفة؟ )1(
كلیة الجماعات الإقلیمیة ، قسم القانون العام ،  مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق، فرع القانون العام، تخصص

 .83، ص 2015-2014الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمن میرة، الجزائر، السنة الجامعیة 
 .1998فیفري  28، صادر في 8، ج ر ج ج ، عدد 1998فیفري  18النظام الداخلي لمجلس الأمة الصادر في  )2(
" كل من الوزیر الأول  والنواب وأعضاء مجلس على: 2016من التعدیل الدستوري  136تنص الفقرة الأولى من المادة  )3(

 الأمة  حق المبادرة بالقوانین."
، ص ص 4، مجلة البدر، العدد 2016أحمد بن زیان، الدور التشریعي لمجلس الأمة على ضوء التعدیل الدستوري  )4(

351-364. 
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المعــین وبالتــالي فیكــون لــه تــأثیر فــي إعــداد القــوانین وهــو مــا مــن شــأنه تــرجیح الكفــة لصــالح 

 السلطة التنفیذیة.

 رابعا: إبعاد الأقلیة البرلمانیة من الأداء التشریعي

الجزائـري منـذ عـدة سـنوات فـي عـدم وجـود تـداول إن سبب التراجع الـذي شـهده البرلمـان 

فعلي على السلطة یعود لغیاب الأحزاب السیاسیة المعارضة التي من شأنها الحـد مـن طغیـان 

الأغلبیـــة علـــى الأقلیـــة، وتفعیـــل الرقابـــة البرلمانیـــة، حیـــث أنـــه وعلـــى الـــرغم مـــن فـــتح المجـــال 

إذ لــم  1999تراجعــا ملحوظــا منــذ للدیمقراطیــة التعددیــة، إلا أن المعارضــة شــهدت انحصــارا و 

تعد تبدي معارضتها بنفس الطریقة التي عرفها من قبل حینما لا تروق لها مشاریع وسیاسـات 

 .)1(السلطة وتوجهاتها السیاسیة

أعاد الاعتبار للمعارضة البرلمانیة حیث أنـه  2016إلا أنه وبصدور التعدیل الدستوري 

ل المشــاركة الفعلیــة للمعارضــة البرلمانیــة یتســع إلــى ، نجــد أن مجــا)2( 114وباســتقراء المــادة 

، مذكرة لینل 1996فیذیة على ضوء دستور آیت وارث ریمة و وارث لیدیة، الرقابة البرلمانیة على أعمال السلطة التن  )1(
شهادة الماستر في القانون العام، تخصص الجماعات المحلیة والهیئات الإقلیمیة، قسم القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم 

 .103، ص 2015-2014السیاسیة،  الجزائر، السنة الجامعیة 
تع المعارضة البرلمانیة بحقوق تمكنها من المشاركة الفعلیة على: "تتم 2016من التعدیل الدستوري  114تنص المادة  )2(

 في الأشغال البرلمانیة والحیاة السیاسیة لاسیما منها: 
 حریة الرأي والتعبیر والاجتماع. -1
 الاستفادة من الإعانات المالیة الممنوحة للمنتخبین في البرلمان. -2
 المشاركة الفعلیة في الأشغال التشریعیة. -3
 الفعلیة في مراقبة عمل الحكومة.المشاركة  -4
 التمثیل المناسب في أجهزة غرفتي البرلمان. -5
من الدستور، بخصوص القوانین التي  3و 2الفقرة  187إخطار المجلس الدستوري طبقا لأحكام نص المادة  -6

 صوت علیها البرلمان.
 المشاركة في الدبلوماسیة البرلمانیة. -7
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   الأشـــغال البرلمانیـــة والحیـــاة السیاســـیة، ولتحقیـــق ذلـــك أعطاهـــا المؤســـس الدســـتوري مجموعـــة 

  .من الضمانات من أجل تحقیق أهدافها

 الفرع الثاني:  تعزیز سلطات الحكومة في المجال التشریعي

  رأســهاســلطات عــززت مكانتهــا فــي المجــال التشــریعي علــى  الحكومــةلقــد مــنح المشــرع 

مــنح الحكومــة حــق دســتوري فــي المبــادرة بالتشــریع (أولا) ، تعــدیل الــنص القــانوني مــن طرفهــا 

(ثانیـــا)، واقتصـــار الاقتـــراح المـــالي علـــى الحكومـــة (ثالثـــا)، وهـــو مـــا أثـــر علـــى مـــوازین القـــوى 

 یذیة لصالح هذه الأخیرة.والتوازن بین السلطة التشریعیة والسلطة التنف

 أولا : منح الحكومة حق دستوري في المبادرة بالتشریع

علــى أنــه: "لكــل مــن رئــیس الحكومــة  1996مــن التعــدیل الدســتوري  119نصـت المــادة 

 نائبا." 20والنواب حق المبادرة بالقوانین، تكون اقتراحات القوانین قابلة للمناقشة إذا قدمها 

ــــةتعــــرض مشــــاریع القــــوانین   ــــس الدول ــــوزراء، بعــــد الأخــــذ بــــرأي مجل ــــس ال ــــى مجل         عل

  ثم یودعها الوزیر الأول مكتب المجلس الشعبي الوطني. 

نستنتج من المادة أعلاه أن لرئیس الحكومة حق المبادرة بـالقوانین وهـو حـق مخـول لـه 

ــه فــي جمیــع المســائل التــي ذوهــ ،)1(حصــریا دون غیــره مــن أعضــاء الحكومــة ا الحــق مخــول ل

، ودون أیــة شــروط فعلیــة، باســتثناء بعــض الشــروط )2(تعــود إلــى مجــال القــانون دون اســتثناء

الشكلیة المتمثلـة فـي إعـداد المشـروع التمهیـدي الـذي یرسـل إلـى الأمانـة العامـة للحكومـة التـي 

تتولى دراسـته ویـتم إطـلاع الجهـة صـاحبة المبـادرة بالملاحظـات إن وجـدت. كمـا تتـولى توزیـع 

 الصیغة الأولیة على مختلف الدوائر الوزاریة لإبداء رأیها حوله.المشروع في 

یة في العمل التشریعي في النظام الدستوري الجزائري، بحث مقدم لنیل درجة الماجستیر قاوي إبراهیم، دور السلطة التنفیذ )1(
 .8، ص 2002كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر،  في القانون الدستوري ، فرع القانون الدستوري ، وعلم التنظیم السیاسي

 .84،ص  2005لهدى، الجزائر، تشریعا، د ج، د ط، دار ا-فقها–عبد االله بوقفة، الدستور الجزائري نشأة  )2(
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ة نیــتنســیقیة لكــل الأطــراف المع اجتماعــاتبشــأن الصــیاغة والمحتــوى فــي  الاتفــاقوبعــد 

مباشـرة بــالنص علــى مســتوى الأمانـة العامــة للحكومــة، علــى أن یتـولى الــوزیر المعنــي عرضــه 

الوزراء للمداولة واتخـاذ قـرار إیداعـه یخطـر للمناقشة والمصادقة وقبل أن یعرض على مجلس 

مجلس الدولة حسب نص الدستور بهذا لإبـداء رأیـه الاستشـاري واقتـراح التعـدیلات التـي یراهـا 

 ضروریة.

ــذكر أن المشــرع أضــاف شــرط آخــر علــى ممارســة  نلاحــظ مــن خــلال المــادة الســابقة ال

             یــــــتم الـــــنص علیــــــه ا الحــــــق یتمثـــــل فـــــي الأخــــــذ بـــــرأي مجلــــــس الدولـــــة إذ لـــــمذالحكومـــــة لهـــــ

 .)1( 1989في دستور

وبعــد إتمــام كــل هــذه الإجــراءات یــودع عــن طریــق وزارة العلاقــات مــع البرلمــان مشــروع 

القـانون لـدى مكتـب المجلـس الشـعبي الـوطني للاطـلاع علیـه ومناقشـته والمصـادقة علیـه وفــق 

الأسـباب والوثـائق الضـروریة الإجراءات المعمول بها، على أن ترفق مشاریع القـوانین بعـرض 

 وأن یحرر نصه في شكل مواد، كما یمكن للوزیر الأول أن یسحب مشاریعه في أي وقت.

ومــا تجــدر الإشــارة إلیــه أنــه عنــد إیــداع المشــاریع لــدى مكتــب المجلــس الشــعبي الــوطني 

 تحظى تلقائیا بالموافقة من أجل مناقشتها.

ه قـد حـافظ علـى نفـس التوجـه ولـم یقـم نجـد 2008وعند تفحص التعدیل الدستوري لسنة 

بإدراج أي تعدیل على المادة السابقة الذكر باستثناء تغییر تسـمیة رئـیس الحكومـة إلـى الـوزیر 

الأول حیــث كــان یــدعى فــي الدســاتیر الســابقة بــرئیس الحكومــة، إلا أنــه یمكــن القــول أن هــذا 

راح القــوانین بحیــث یســتهدف التعــدیل قــد أبقــى علــى صــلاحیات الــوزیر الأول فــي المبــادرة بــاقت

وضـــع الأســـس الأولـــى للتشـــریع بشـــرط أن یكـــون هـــذا الموضـــوع مـــن المســـائل التـــي یعالجهـــا 

القانون وفقا لدستور الدولة، أي التقید بالحدود الدستوریة التي تبین نطاق القانون، وأن إعطاء 

 . 1989من دستور  113أنظر: المادة   )1(
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كفتهـــا وتـــدعیم یـــرجح  امتیـــازاتالطـــابع القـــانوني للمبـــادرة التشـــریعیة یجعـــل مـــن یســـتفید مـــن 

 .)1(حضورها في المجال التشریعي

 :وقد ترتب على منح الحكومة حق المبادرة بالقوانین عدة نتائج منها

 :القوانین حاتقتراا على القوانین مشاریع زیادة نسبة -1

 مجـال فـي وواقعـا نصـا تفوقـت حیـث واضـحة التنفیذیـة السـلطة سـیطرة أصـبحت قـدل

 للمبـادرات المسـتمر الازدهـار مقابـل البرلمانیـة الاقتراحـات فیهـا ذبلـت لدرجـة المبـادرة،

 .)2(الحكومیة

 بهـا  تقـدمت قانون مشروع 47 ،2004وسنة  1997 سنة بین ما فترة في سجل حیث

 اقتراحات بلغت حین في المتبقیة، 3الـ  الحكومة وسحبت قانون، 44 على صودق الحكومة،

 واضـح رقمـي مؤشـر وهـو منهـا أي علـى یصـوتلـم  قـانون اقتـراح 17 الفترة نفس في النواب

 .الهیمنة هذه على

 واقتراح قانون مشروع 59 على صادق 2002-1997الرابعة  التشریعیة العهدة وخلال

 ممارسـة لشـروط المحـدد القـانون بمشـروع المتعلـق الـنص اقتـراح رفـض تـم واحـد، كمـا قـانون

 الطـوارئ حالـة رفـع قانون اقتراح المتضمن والنص الأشخاص وحمایة الأملاك ونقل الحراسة

 الطـابع ذي بالسـكن متعلـق قـانون مشـروع وهـي الحكومـة طـرف مـن قـوانین مشـاریع أربـع في

 القـانون ومشـروع المدنیـة، الإجـراءات لقـانون والمـتمم المعـدل القـانون ومشـروع الاجتمـاعي

 .المدني للقانون والمتمم المعدل

كعوان رشیدة وفاطمة أحمد علي عبد االله، مركز الوزیر الأول في الدستور الجزائري، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر   )1(
الداخلي، جامعة محمد الصدیق بن  في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، تخصص القانون العام

 .60، ص 2015-2014یحیى، الجزائر ، لسنة الجامعیة 
 .25، ص 2004، 4نصر الدین المعمري، التشریع عن طریق المبادرة، مجلة النائب تصدر عن مجلس الأمة، العدد  )2(
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 نص 60 على البرلمان صادق فقد 2007-2002الخامسة  التشریعیة الفترة خلال أما

 وتمـت الإصلاح كتلة به بادرت الانتخاب قانون تعدیل خص والذي واحد اقتراح منها قانوني

 المتعلـق القـانون مشروع سحب تم حین في نص 93 مجموع لیصل أمر 33 على المصادقة

 المتصـلة بالأخطـار وبالتكفـل جینیـا المعدلـة الجسـیمات وبمراقبـة البیولوجیـة المـواد بتـداول

 .الحدیثة الحیویة التكنولوجیا باستعمال

 طـرف مـن مشـروع 44 إیـداع البرلمـان شـهد فقـد السادسـة التشـریعیة الفتـرة خـلال أمـا

 أي الفتـرة هـذه تشـهد أمر، في حین لم 14 إلى إضافة فقط، واحد مشروع سحب ثم الحكومة

 النواب. من مبادرة

 القـوانین أن إلـى الإشـارة تجـدر 2017-2012 السـابعة التشـریعیة الفتـرة خـلال أمـا 

 مشروع 70 أصل من نوناقا 64 هاعدد بلغ تيوال التشریعیة الفترة هذه خلال علیها المصادق

 رأیها أبدت كما فقط، واحد سحب وتم الحكومة من بمبادرة جمیعها كانت مودع قانون

 .)1(البرلمان أمام للدراسة تطرح لم قوانین اقتراحات 5 بشأن 

 :الحكومیة للمشاریع الاستعجالیة الصیغة -2

 الدسـتوري المؤسـس أن نسـتنتج )2(12-16مـن القـانون العضـوي  16باستقراء المادة   

 الاسـتعجال حالـة فـي كانت إذا الأفضلیة حق الحكومة تقدمها التي القوانین لمشاریع جعل قد

 النواب اقتراحات على القوانین مشاریع أهمیة إلى راجع وهذا، دراستها في الأسبقیة لها وتكون

 بالطـابع  نه یتمتعأ كما لدراسته ، الكافیة بالمعلومات مزودة جهة من صادر نهأ أساس على

 یفتقدها. الذي البرلماني الاقتراح عكس والأهمیة الجدي

حصیلة أشغال البرلمان، حصیلة العهدات، حصیلة نشاطات  www.MRP.GOV.dzموقع وزارة العلاقات مع البرلمان  )1(
 .2، ص 2017-2012وزارة العلاقات مع البرلمان، الفترة التشریعیة السابعة، 

على "یمكن للحكومة حق إیداع مشروع قانون أن تؤكد  12-16من القانون العضوي  16تنص الفقرة الأولى من المادة  )2(
 على استعجالیته."
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 یعتبـر الاسـتعجال حالـة فـي تتقـدمها التي المشاریع أولیة مسألة أن القول یمكن وأخیرا 

 .)1(التشریعیة السلطة حساب على التنفیذیة السلطة لصالح متیازا

 الحكومة طرف من القانوني النص تعدیل :ثانیا

 تعـدیل إمكانیـة علـى2016 و 2008 تعـدیل ولا 1996  یـنص التعـدیل الدسـتوري لـم  

   28 المـادة نـص إلـى بـالرجوع لكـن قـانون، اقتـراح أو قـانون مشـروع سـواء بالتشـریع المبـادرة

یمـنح هـذا  فإنـه 12-16 العضـوي القـانون مـن ونفـس المـادة 02-99  العضـوي القـانون مـن

والحكومـة بتقـدیم  الـوطني الشـعبي المجلـس ونـواب المختصـة اللجنـة أعضـاء مـن الحـق لكـل

 لدراسته. اللجنة على المحال القانون اقتراح أو القانون مشروع اقتراحات لتعدیل

 كتلـك قیـود بـأي یصـطدم لا الحكومـة إلـى الممنـوح التعـدیل حـق أن القـول ویمكـن  

   إضـافة وقـت، أي فـي تقـدیمها فبإمكانهـا التعـدیلات حالـة تقـدیم فـي النـواب على المفروضة

  مادة مادة. المناقشة خلال من شفویة تعدیلات تقدیم الجدیدة الحكومة ممثل إمكانیة إلى

  وعلیــه تــتمكن الحكومــة بهــذه الطریقــة مــن إحــداث تعــدیلات علــى اقتــراح القــانون المقــدم 

   مـن طـرف نـواب المجلــس الشـعبي الـوطني بمــا یتماشـى مـع سیاســاتها وتوجهاتهـا والتـي ترغــب 

   .)2(فیها

  

 

 

مسیراتي سلیمة، مبدأ الفصل بین السلطات في النظام الدستوري الجزائري، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون  )1(
 .123، ص 2010-2009الجزائر، السنة الجامعیة العام، كلیة الحقوق، جامعة 

مسیراتي سلیمة، المبادرة البرلمانیة في التشریع بالجزائر: بین الضوابط القانونیة وهیمنة السلطة التنفیذیة، مجلة القانون  )2(
 .60، ص 2014المجتمع والسلطة، جامعة البلیدة، 
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 الحكومة على المالي الاقتراح حصر حق: ثالثا

المجلـس النیـابي  اختصاصـاتالمالي للبرلمـان مـن أقـدم  الاختصاصعلى الرغم من أن 

إلا أن الحكومــة أصــبحت الوحیــدة المخولــة بتقــدیم مشــاریع القــوانین المتعلقــة بالمالیــة ومیزانیــة 

 الدولة.

 بعـض تقـدیم وإمكانیـة المالیـة قـانون مناقشة في محصورا البرلمان دور یبقى وبالتالي 

 التعـدیل مـن )1( 139المـادة  أن مـادام علیـه التصـویت ثـم أحكامـه وتـدابیره، بشـأن التعـدیلات

  مستحیلا. المالي المجال في البرلماني الاقتراح جعلت  2016 الدستوري

      138 المـادة تقابلهـا التـي 1996 مـن التعـدیل الدسـتوري 120 المـادة نـص أمـا 

 یلـي: "یصـادق مـا فیهـا ورد والسـابعة السادسـة فقراتهـا فـي 2016 الدسـتوري التعـدیل نمـ

 إیداعـه تـاریخ مـن یومـا  (75)وسـبعون خمسـة أقصـاها ةمـد فـي المالیـة قـانون علـى البرلمـان

 رئـیس یصـدر سـابقا المحـدد الأجل في علیه المصادقة عدم حالة وفي السابقة، للفقرات طبقا

 بأمر". الحكومة مشروع الجمهوریة

 فقـط یبقـى البرلمـان دور أن یلاحـظ المـادة لهـذه السادسـة الفقـرة أحكـام خـلال مـن  

 .المصـادقة لعملیـة والـلازم المحـدد الزمنـي الأجـل خـلال وذلـك المیزانیـة قـانون على المصادقة

ومــن هنــا تظهــر الســلطة التنفیذیــة فــي مركــز أقــوى مــرة أخــرى بصــدد التشــریع المــالي وتفوقهــا 

 .)2(ظاهر من حیث اقتراح قانون المالیة

 

 الموارد تخفیض نتیجته وأ مضمونه قانون أي اقتراح یقبل لا: "على 2016 الدستوري التعدیل من 139 المادة تنص )1(
 فصل في ةمالی مبالغ توفیر أو الدولة إیرادات في  الزیادة تستهدف بتدابیر مرفوقا كان إذا العمومیة قاتفالن زیادة أو المالیة
 إنفاقها". المقترح تساوي العمومیة النفقات من آخر

 ص ص ،السابق المرجع الجزائري، الدستوري النظام في السلطات بین الفصل أمبد تطبیق مدى ،لیمةس مسیراتي )2(
126127. 
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 البرلمان عمالأ توجیه في مشاركة الحكومة :الثاني المطلب

 دورها أن إلا، التشریعي المجال في للحكومة واسعة سلطات الجزائري المشرع منح رغم

 .)1(البرلمان أعمال توجیه في التدخل إلى ذلك یتعدى بل الحد هذا عند ینتهي لا

 جـدول وضـع فـي والمشاركة الأول)، تشریعیة (الفرع انتخابات لإجراء الدعوة خلال من

 مـن كـذلك وفعالیتـه، البرلمـان نشـاط علـى آثـار مـن لهـا ومـا الثـاني)، البرلمـان (الفـرع أعمـال

  ضـف الثالـث)، القـوانین (الفـرع على التصویت و ومناقشة دراسة الحكومة في  تواجد خلال

 الرابع). (الفرع غرفتي البرلمان بین خلاف وجود حاله في للحكومة المعهود التدخل إلى

 تشریعیة انتخابات لإجراء الدعوة: الأول  الفرع

 وذلك البرلمان تنظیم مهمة الدول باقي شأن شأنها الجزائر في التنفیذیة السلطة تتولى 

 نهایتها. إلى بدایتها من علیها والإشراف التشریعیة الانتخابات تنظیم على العمل خلال من

 التنفیذیـة السـلطة تـولي خـلال مـن یكون التشریعیة والإشراف علیها  الانتخابات تنظیم   

 الـذین الأشـخاص تسـجیل خـلال مـن وذلـك ،وتنظیمهـا التشـریعیة للانتخابـات الإعـداد مهمـة

 حقهـم ممارسـة مـن یتمكنـوا حتى بلدیاتهم مقرات في قوائم ضمن القانونیة الشروط فیهم تتوفر

 بمختلـف الانتخابیـة التشـریعات اجتمعـت إذ ، قانونیـة ةبصـور  البرلمـان فـي ممـثلهم اختیار في

 الانتخـاب عملیـة تنظـیم تتـولى التـي الجهـة باعتبارهـا التنفیذیـة السـلطة إلـزام علـى الـدول

 الانتخاب. قوائم إعداد على بالإشراف

 الانتخابیـة العملیـة علیـه تقوم الذي والمحور التمهیدیة العملیات من العملیة هذه وتعتبر

 یسـتطیع لا الاقتـراع یـوم أنـه الناخبـة، حیـث الهیئـة حصـر یـتم القیـد هـذا بموجـب لأنـه ذلـك

   15یاسین ربوح، الهیمنة الحكومیة على الإجراءات التشریعیة في الجزائري، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، عدد )1(
 .231، ص  2017جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، جانفي 
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 انتخابـات إجـراء أجـل مـن كله هذا الناخب، بطاقة على وحائزا مسجلا كان من إلا التصویت

 ونزیهة. شفافة

 المسجلین السكان عدد بحسب الانتخابیة الدوائر تقسیم یتم  القید هذا بموجب نهأ كما 

 تشـرف كلهـا العملیـة وهـذه انتخابیـة، دائـرة كـل تمثـل التـي الانتخابیـة المقاعـد تحدیـد یـتم كمـا

 الأشـخاص تقـرر التـي وهـي نتخابـاتللا الترشـح ملفـات  تتلقـى مـن أنهـا كمـا الإدارة،  علیهـا

 التـي المترشـحین ملفـات دراسة إشرافها خلال من للترشح المطلوبة الشروط فیهم تتوفر الذین

 تتسم لم إذا أنه بحیث الانتخاب عملیة في الأهم الخطوات هذه وتعتبر مصالحها، لدى تودع

 لسـبب الوظیفة هذه تمارس وهي الصواب حادة عن فیها وحادت والموضوعیة بالحیاد الإدارة

 .)1(إرادة الشعب شوهت الأسباب من

 الانتخابیـة العملیـة على عملیة الإشراف تأتي المقبولین المترشحین ملفات دراسة وبعد  

 الإعـلام وسـائل جمیـع لهـا تسـخر أنهـا بحیـث ،تتخللهـا التـي الدعایـة حملـة خـلال مـن وذلـك

 مـن أجـل بهـم الاتصـال یـتم الـذین للمترشـحین واسـعة فضـاءات والمكتوبـة والسـمعیة المرئیـة

 یمنحـه الـذي المشـروع علـى وبینـة إطـلاع یكـون علـى حتـى الجمهـور علـى بـرامجهم عـرض

 الـذي الاقتـراع یوم یأتي ،الانتخابیة الحملة تنتهي حتى التنفیذیة السلطة عمل ویستمر صوته

     متحكمـة التنفیذیـة السـلطة وتبقـى إنجاحـه بغـرض والبشـریة المادیـة الوسـائل كافة له تجند

 القـوائم علـى المقاعـد توزیـع یـتم أن إلـى بهـا الخاصـة الأمـور زمـام وفـي العملیـة، سـیر فـي

 الفائزة.

 

 

 لنیل ةمكمل مذكره ،1996ة سنبعد   الدستوریة التعدیلات ظل في والتشریعیة التنفیذیة السلطتین بین العلاقة ة،سلیم عبة )1(
 الحاج جامعه ، السیاسیة والعلوم الحقوق كلیه الحقوق، قسم دستوري ، قانون تخصص ، الحقوق في الماجستیرة شهاد

 .72  ص ،2014-2013 الجامعیة ةالسن ،الجزائر ،لخضر
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 البرلمان أعمال جدول وضع في المشاركة: الثاني الفرع

          كــــــان معقــــــود للبرلمــــــان فــــــي وضــــــع جــــــدول أعمالــــــه أضــــــحى الــــــذي الاختصــــــاصإن 

 العضـوي القـانون مـن  16المـادة خولـتالصلاحیات المشتركة بینه وبـین الحكومـة حیـث  من

 أعمال جدول تحدید في المشاركة حق التنفیذیة السلطة 12-16 العضوي والقانون 99-02

 أولا). (البرلمان

 إلـى أدى البرلمـان أعمـال جـدول علـى بصماتها لوضع الحكومة أمام المجال فتح وإن  

 آخـر بمعنـى أو بـه الخاص الأعمال جدول ضبط في البرلمان على الحكومة ةوهیمن استحواذ

 .المواضیع (ثانیا) ترتیب في الحكومة أولویة إلى أدى

 البرلمان أعمال جدول تحدید: أولا 

تقتضي استقلالیته في تنظیم وتسییر أعماله ومن ثم تحدید جدول إن استقلالیة البرلمان 

  .ممثلا للأمة باعتباره للبرلمان  أعماله الذي یعتبر اختصاصا أصلیا

 12-16 العضـوي والقـانون 02-99 العضـوي القـانون تنظـیم خلال من الملاحظ لكن

 خـلال مـن ذلـك تضـحوی التشـریعیة، السـلطة أعمـال فـي التنفیذیـة السـلطة تـدخل المسألة لهذه

 البرلمان أعمال جدول تحدید و بالقوانین المبادرة حق في والمتمثلة للحكومة الممنوحة السلطة

 .الهیئتین بین والتكامل التعاون خلال التستر بمبدأ من  المبدأ هذا ویتأتى رغبتها وفق

 ونلمـس لةأالمسـ هـذه فـي مشـاركتها فـي التنفیذیـة السـلطة تفـوق یتأكـد من خلال ماسـبق

 ن.البرلما لغرفتي الداخلیة الأنظمة نصوص خلال من الواقع أرض في  ذلك
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 المواضیع ترتیب في الحكومة أولویة: ثانیا

العضـوي  القـانون مـن 15 والمـادة 02-99 العضـوي القـانون مـن 16 المـادة منحـت

 حالة وفي ، ضعیف موقف في البرلمان یجعل الذي الأمر الأولویة الحكومة حق(1) 16-12

 مما یجعل جدول الأعمال عملا حكومیا لا برلمانیا. .(2)للحكومة تام خضوع شبه

 أعمـال بضـبط یقومـان لا المجلسـین مكتبـي غرفتـي مـن غرفـة كـل أن ذلـك إلـى ضـف 

العضـوي  القـانون مـن 17 المـادة علیـه نصـت وهـذا مـا الحكومـة استشـارة بعـد إلا جلسـاتهما

 یوضح وهو هنا جلساتها أعمال جدول الحكومة باستشارة غرفة كل مكتب یضبط": 16-12

 التشریعیة". السلطة أعمال جدول إعداد في الحكومة مكانة كذلك

 حكومة في دراسة ومناقشة القوانینالفرع الثالث: تدخل ال

عملیة دراسة النصوص القانونیة على مستوى اللجان البرلمانیة  التدخل أثناء للحكومة 

    كمـــا یمكنهـــا أن تشـــارك  ،المتخصصـــة وذلـــك عـــن طریـــق المشـــاركة فـــي أشـــغال هـــذه اللجـــان

فــي أشــغال هــذه اللجــان بطریقــة غیــر مباشــرة وذلــك عــن طریــق إقامــة علاقــات تحاوریــة بینهــا 

ـــة للجـــان (أولا)،  ـــة المؤلف ـــل البرلمانی ـــد دراســـة وبـــین الكت ـــى مســـاهمة الحكومـــة عن بالإضـــافة إل

القــانون فهــي تشــارك فــي الإجــراءات التشــریعیة إلــى مراحــل متقدمــة ویتضــح مــن خــلال الــدور 

 ).اانین للمناقشة والمصادقة (ثانیالذي تلعبه عند عرض مشاریع واقتراحات القو 

 

 

على أنه "یضبط كل مكتبا الغرفتین وممثل الحكومة المجتمعون في مقر  12-16من القانون العضوي  16المادة تنص  (1)
 المجلس الشعبي الوطني جدول أعمال الدورة في بدایة كل دورة برلمانیة تبعا لترتیب الأولویة الذي تحدده الحكومة ."

، د ج ،د ط ، دار الخلدونیة،  1996نوفمبر  28برلمان في تعدیل عقیلة خرباشي ،العلاقة الوظیفیة بین الحكومة وال  (2)
 . 39،ص  2007الجزائر ، 
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 ولا: مشاركة الحكومة في مرحلة الدراسةأ

الحكومــة علــى مســتوى اللجــان المكلفــة بدراســة النصــوص مســألة مشــاركة أعضــاء إن  

القانونیة تدخل في إطار العلاقة البحتـة بـین السـلطة التنفیذیـة والسـلطة التشـریعیة ویكـون ذلـك 

 ر مباشرة.یإما بطریقة مباشرة أو بطریقة غ

 التأثیر المباشر للحكومة في عمل اللجان الدائمة: -1

 :القانوني بصورة جلیة في حالتین تتم مشاركة الحكومة في دراسة النص

یمكــن لأعضــاء الحكومــة حضــور أشــغال اللجــان الدائمــة وذلــك بطلــب اللجنــة  الحالــة الأولــى:

الدائمة یوجه إلى الوزیر الأول حیث یتكفل بإرسال هذا الطلـب رئـیس الغرفـة التـي تنتمـي إلیـه 

 .)2(الفقرة الأولى  27 في نص المادة 02-99وهو ما أكده القانون العضوي   ،)1(هذه اللجنة

بـــأن اللجـــان الدائمـــة یمكنهـــا أن تســـتدعي ممثـــل الســـابقة الـــذكر  یفهـــم مـــن نـــص المـــادة 

ــة  ،الحكومــة فــي حالــة الضــرورة ــم یحــدد المقصــود بحال لكــن الــذي یلفــت انتباهنــا أن المشــرع ل

جعــل یالضــرورة، وهــذا الغمــوض الــذي جــاءت بــه هــذه المــادة فیمــا یخــص مصــطلح الضــرورة 

المختص السلطة التقدیریة في حضور أشغال اللجنة أو عدم الحضور، وله أن یتمسك  للوزیر

 بانتفاء صفة الضرورة.

   التـــي یمكـــن مـــن خلالهـــا أعضـــاء الحكومـــة حضـــور أشـــغال اللجـــان الدائمـــة الحالـــة الثانیـــة: 

ــــى مســــتوى البرلمــــان بغرفتیــــه یكــــون بطلــــب مــــن الحكومــــة التــــي یوجــــه إلــــى          رئــــیس كــــل  عل

عیادي سعاد، الاختصاصات التشریعیة للسلطة التنفیذیة ،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات شهادة الماجستیر في العلوم )1(
السیاسیة ، جامعة الحاج لخضر، الجزائر،السنة القانونیة ، تخصص قانون دستوري ، قسم الحقوق ، كلیة الحقوق والعلوم 

 . 182،ص 2014-2013الجامعیة 
على "یمكن الاستماع إلى أعضاء البرلمان الحكومة   02-99من القانون العضوي  27تنص الفقرة الأولى من المادة ) 2(

 كلما دعت الضرورة "
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       لأن التقریـــر الـــذي تعـــده اللجنـــة الدائمـــة مـــن شـــأنه أن یـــؤثر، )1( الغـــرفتین حســـب الحالـــةمـــن 

  .عند عرضه للمناقشة العامة وهذا، على البرلمان ككل 

 التأثیر غیر المباشر للحكومة عن طریق اللجان الدائمة:  - 2

حكومــــة بتمریــــر نظــــرا للتوافــــق الــــذي یحصــــل بــــین الحكومــــة والمجموعــــات البرلمانیــــة تقــــوم ال

ــار هــذه المجموعــات هــي التــي تؤلــف اللجــان الدائمــة فهــذه  مشــاریعها بــأخف التعــدیلات باعتب

الأخیرة لها موقع مهـم وفعـال فـي إطـار العمـل التشـریعي داخـل البرلمـان ،لهـذا یمكـن اعتبارهـا 

 جزء من السلطة التشریعیة وكل تأثیر علیها یعد تأثیر على البرلمان ككل. 

ـــة  ـــات مـــع المجموعـــات البرلمانی ـــر تإذن یمكـــن للحكومـــة أن تقـــوم بعلاق تمیـــز بطـــابع غی

محـدود یمكـن أن تتحــول إلـى علاقـات شخصــیة، وتكـون بـذلك الحكومــة اسـتغلت كـل التقنیــات 

 .)2(الدستوریة للحد من سیادة البرلمان

 مة في إجراءات المناقشة والتصویتثانیا: مظاهر تدخل الحكو 

المتعلـق بتنظـیم المجلـس الشـعبي الـوطني  12-16و 02-99العضـوي  لقد اقر القانون

ومجلــس الأمــة وعملهمــا وكــذا العلاقــة الوظیفیــة بینهمــا وبــین الحكومــة حــق الحكومــة مشــاركة 

 أعضاء البرلمان في مرحلتي مناقشة القوانین والتصویت علیها.

ـــق المناقشـــة العامـــ ـــوانین إمـــا عـــن طری ة أو المناقشـــة تـــتم دراســـة مشـــاریع واقتراحـــات الق

 المحدودة أو تتم المصادقة دون مناقشة.

 وتتم على مرحلتین هما:المناقشة العامة:  -1

 . 183عیادي سعاد ، المرجع السابق ، ص )1(
، الندوة الوطنیة حول علاقة الحكومة 1996لعلاقات بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة في ظل دستور إبراهیم بولحیة، ا )2(

 .85بالبرلمان، ص 
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: حیــث یشــرع فــي مناقشــة مشــروع القــانون علــى مســتوى غرفتــي البرلمــان المناقشــة العامــة-أ

والاستماع إلى ممثل الحكومة للدفاع على مشـروع القـانون محـل المناقشـة، الأمـر الـذي یـؤدي 

 إقناع أعضاء غرفتي البرلمان والتأثیر علیهم للتصویت على المشروع.إلى 

كمـا یـتم الاســتماع إلـى مقـرر اللجنــة المختصـة ثــم إلـى المتـدخلین حســب ترتیـب تــدخلهم 

ــداء رأیــه حــول  ــانون فإنــه یســمح لممثــل الحكومــة بإب المســبق، وفیمــا یخــص مناقشــة اقتــراح الق

ستماع إلى منـدوب أصـحاب الاقتـراح ومقـر اللجنـة اقتراح القوانین محل الدراسة فضلا عن الا

 المختصة.

 المناقشة مادة مادة:-ب 

مـن خــلال هــذه المرحلـة فــإن الحكومــة تتمتـع بإمكانیــة تقــدیم تعـدیلات شــفویة إلــى جانــب 

مندوب أصحاب القانون أو مكتب اللجنة المختصة، الأمـر الـذي یجعـل الحكومـة تتمتـع بـدور 

ـــأثیر المعرقـــل لتعـــدیلات النـــواب إ   ذا مـــا رأت أن التعـــدیلات المقدمـــة مـــن قـــبلهم فـــي شـــأنها الت

  .)1(على المشروع الذي تقدمت به

 )2( المناقشة المحدودة: -2

یظهر تدخل الحكومة في هذا النـوع مـن المناقشـات مـن خـلال طلـب ممثلیهـا مـن مكتـب 

المناقشـــة المجلــس الشــعبي الـــوطني أو مكتــب مجلـــس الأمــة مــن اختیـــار وتقریــر اللجـــوء إلــى 

أو النصــوص  ،المحــدودة لمشــاریع واقتراحــات القــوانین علــى مســتوى المجلــس الشــعب الــوطني

 المصوت علها من طرف المجلس الشعبي الوطني على مجلس الأمة.

 

 

 .183عیادي سعاد ،المرجع السابق، ص  )1(
 . 12-16من القانون العضوي  32و 29أنظر: المادة  )2(
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 ثالثا: تأثیر الحكومة من خلال عملیة التصویت على النصوص القانونیة

ــار أن  مكتــب استشــارة المجموعــات البرلمانیــة هــي التــي تتــولى تقریــر أنمــاط  علــى اعتب

ه ذمـــع هــــ الاحتكـــاكمـــن خــــلال  یظهـــرفـــإن تـــأثیر الحكومــــة فـــي مرحلـــة التصــــویت  الاقتـــراع

 .المجموعات

 ن غرفتي البرلمان: تدخل الحكومة في حالة الخلاف بیالفرع الرابع

البرلمانیـــة مشـــكلة الخـــلاف بـــین غرفتـــي البرلمـــان بشـــأن تبنـــي  الازدواجیـــةیعتبـــر نظـــام 

ـــدم إحـــدى الغـــرفتین تعـــدیلاتالنصـــوص القانونیـــة، إذ یمكـــن أن یكـــون محـــل الخـــلا       ف أن تق

علیهــا الغرفــة الأخــرى، ولعــل أهــم طریقــة لحــل الخــلاف بــین الغــرفتین نظــام الــذهاب  توافــقلا 

 بشكل مستمر.، حتى الوصول إلى حل ویكون ذلك )1( والإیاب

الخلاف وعدم تحقق الغایة والهـدف ظهـر نظـام الـذهاب والإیـاب  استمراریةأما في حالة 

 .)2(مع إحالة النص في حالة استمراریة الخلاف على لجنة خاصة

أما بالنسبة للنظام الدستوري الجزائري في حالة حدوث خلاف بـین الغـرفتین البرلمـانیتین 

ـــة متســـاویة الأ ـــة برلمانی ـــإن لجن ـــولى الفصـــلف ـــة تت       عضـــاء مشـــكلة مـــن أعضـــاء مـــن كـــل غرف

 120/4المـادة وهـو مـا نصـت علیـه  مـن طـرف الـوزیر الأول،  استدعاؤهافي الخلاف إذا تم 

 اســـتدعاء، حیــث نجــد أن الدســـتور الجزائــري قــد مـــنح ســلطة 1996مــن التعــدیل الدســـتوري  

اخذ ورد إلى حین الوصول إلى حل أو تسویة، وهي  یقصد بتقنیة الذهاب والإیاب أن النص محل الخلاف یبقى بین )1(
 التقنیة التي استبعدها المؤسس الدستوري الجزائري الذي خول هذه المهمة للجنة البرلمانیة المتساویة الأعضاء.

ص  ،2005عبد االله بوقفة، آلیات تنظیم السلطة في النظام السیاسي الجزائري "دراسة مقارنة"، د ج، د ط، دار هومة ،  )2(
118. 
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الخـــلاف للـــوزیر الأول وبشـــكل اللجنـــة المتســـاویة الأعضـــاء مـــن أجـــل اقتـــراح الأحكـــام محـــل 

 .)1(انفرادي

ــم یحــدد المــدة التــي یجــب    والملاحــظ مــن المــادة الســابق ذكرهــا أن المؤســس الدســتوري ل

وما یمكن أن یعطل هـذه العملیـة إذ أنـه لـم  ،أن تتشكل فیه هذه اللجنة وكم تدوم هذه المناقشة

 یقید هذه اللجنة بمدة محددة للفصل في النص المعروض أمامها.

نلاحــظ أن المؤســس الدســتوري قــد تطــرق لهــذه  2016أمــا بالنســبة للتعــدیل الدســتوري 

: "فـي حالـة حـدوث خـلاف بـین الغـرفتین یطلـب الـوزیر الأول 138/4ص المـادة فـي نـالنقطة 

یومــا، لاقتــراح نــص  15اجتمــاع لجنــة متســاویة الأعضــاء مــن كلتــا الغــرفتین فــي أجــل أقصــاه 

 یوم". 15وتنهي اللجنة نقاشاتها في أجل أقصاه تعلق بالأحكام محل الخلاف 

فـــي التعــــدیل الدســــتوري الأخیــــر وذلــــك بإلغــــاء  اختلفــــتنلاحـــظ أن صــــیغة هــــذه المــــادة 

لتصـبح المـادة  بالاجتمـاعمصطلح "تجتمع" والذي فسره فقهاء القانون الدستوري على أنه أمـر 

    ي لهـــذه المـــادة یوضـــح وعلیـــه فـــإن التفســـیر اللغـــو  للاجتمـــاعتتحـــدث عـــن طلـــب الـــوزیر الأول 

أن المؤســس الدســتوري أعطــى للــوزیر الأول ســلطة مطلقــة لطلــب اجتمــاع اللجنــة المتســاویة 

 .)2(الأعضاء

مكـن القـول أن مشـاركة البرلمـان عبـر اللجنـة المتسـاویة الأعضـاء یومن خـلال مـا سـبق 

تــأثیر الســـلطة  ن الســـلطتین التشــریعیة والتنفیذیـــة وبــین مـــدىیبــرر مــدى قـــوة التعــاون القـــائم بــ

التنفیذیــة علـــى الســلطة التشـــریعیة وذلــك مـــن خــلال اســـتئثار الــوزیر الأول بالســـلطة التقدیریـــة 

 لاستدعاء اللجنة المتساویة الأعضاء دون قید.

بن الشیخ نوال، سلطة استدعاء اللجنة المتساویة الأعضاء كآلیة لحل الخلاف بن غرفتي البرلمان في الجزائر، دفاتر  )1(
 .98، ص 2017، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 16السیاسة والقانون، العدد 

 .99بن الشیخ نوال، المرجع السابق، ص  )2(
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كمــــا لا یمكــــن لغرفتــــي البرلمــــان تعــــدیل الــــنص المقتــــرح مــــن طــــرف اللجنــــة المتســــاویة 

   التعـــاون بقـــدر مـــا تبـــرز هیمنـــة الحكومـــة  الأعضــاء إلا بموافقـــة الحكومـــة فبقـــدر مـــا تبـــرز قــوة

 على هذا التعاون.

 صلاحیات رئیس الجمهوریة على حساب البرلمان اتساعالمبحث الثاني: 

فــي نشــاطها وتعــدد مجــالات تــدخلها  اتســاعوظیفــة الدولــة مــن  هتشــهدإن التطــور الــذي 

بالدسـاتیر المعاصـرة  والسیاسـیة ، هـو مـا دفـع والاجتماعیـةوبالنظر إلى التطورات الاقتصادیة 

إلى تخویل السلطة التنفیذیة صلاحیات وامتیازات إضافیة من أجل مواجهة ومسایرة التطورات 

علـــى حســـاب بـــاقي الســـلطات المتســـارعة، وهـــو مـــا أدى إلـــى تقویـــة مركـــز الســـلطة التنفیذیـــة 

وهو ما نتج عنـه التـأثیر  ،سیما السلطة التشریعیة التي انحصرت وظیفتها التشریعیةالأخرى لا

   علــى ســلطة البرلمــان فــي ســن القــوانین وتحدیــد مجالاتــه مقابــل مــنح الســلطة التنفیذیــة مزیــدا 

 المخصصة للبرلمان. مجالاتمن الصلاحیات، لیشمل في بعض ال

ـــة اتجهـــت الدســـاتیر الجزائریـــة  ـــة علـــى رأس الســـلطة التنفیذی   ولمـــا كـــان رئـــیس الجمهوری

لمــــنح هــــذا الأخیــــر  2016وتعــــدیل  2008وتعــــدیل  1996الدســــتوري علـــى رأســــها التعــــدیل 

  إمكانیة منافسة البرلمان في التشریع في المجال المخصص لـه وخـارج المجـال المخصـص لـه

وهـــو مـــا أدى بطبیعـــة الحـــال إلـــى توســـع صـــلاحیات رئـــیس الجمهوریـــة فـــي الظـــروف العادیـــة 

 لعادیة (المطلب الثاني).في الظروف غیر ا اتساعها(المطلب الأول)، إضافة إلى 

 صلاحیات رئیس الجمهوریة في الظروف العادیة اتساع :المطلب الأول

لقد شهد التطور الدسـتوري الجزائـري تـدخلا لـرئیس الجمهوریـة فـي الظـروف العادیـة فـي 

شـتى المجـالات لدرجــة مكنتـه مـن فــرض سـیطرته فــي الظـروف العادیـة وامتــدت هـده الســیطرة 

ــــى حیث أصــــبح لــــرئیس الجمهوریــــة صــــلاحیات للتــــدخل فــــي المجــــال ة.الســــلطة التشــــریعی إل

 التشریعي (الفرع الأول)، وصلاحیات أخرى خارج المجال التشریعي (الفرع الثاني).
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 صلاحیات رئیس الجمهوریة في المجال التشریعي اتساعالفرع الأول: 

لرئیس الجمهوریة اختصاصات واسعة في المجال التشریعي في الظروف العادیة، إذ له 

فـي دورة  للانعقـادالحق في التشریع بأوامر (أولا)، حق إصدار القوانین (ثانیا)، دعوة البرلمـان 

 غیر عادیة (ثالثا)، التشریع عن طریق اللجوء إلى الإرادة الشعبیة (رابعا).

 في الظروف العادیةأولا: التشریع بأوامر 

الـذي  1989، مـا عـدا دسـتور )1(لقد عرفت الدساتیر الجزائریة صلاحیة التشریع بـأوامر

ـــة  تخلـــى ـــین الســـلطة التنفیذی ـــه فـــي إحـــداث التـــوازن ب فیـــه المؤســـس الدســـتوري عنهـــا رغبـــة من

عـاد ومكـن رئـیس الجمهوریـة  1996إلا انـه وبصـدور التعـدیل الدسـتوري  ،والسلطة التشـریعیة

 . 2016و 2008من هذا الاختصاص التشریعي وهو ما أكد علیه التعدیل الدستوري 

 : 1996من التعدیل الدستوري  124سلطة التشریع بأوامر طبقا للمادة  -1

یــــة أن یشــــرع : "لــــرئیس الجمهور 1996مــــن التعــــدیل الدســــتوري  124/1نصـــت المــــادة 

 بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بین دورتي البرلمان".

 :كر أن رئیس الجمهوریة یشرع في حالتین هماذنستنتج من المادة السابقة ال

 الأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني:  استعمال -أ

   )2(الشـعبي الــوطني یمكـن لـرئیس الجمهوریــة اسـتعمال الأوامــر فـي حالــة شـغور المجلــس

 :وتتمثل حالات شغور المجلس الشعبي الوطني في 

لدستوریة التي یملكها رئیس الجمهوریة لممارسة الوظیفة التشریعیة والتي تعود أصلا یقصد بالأوامر: "تلك الأداة ا )1(
للبرلمان، وفي نفس المجالات المحدودة دستوریا له، أي أنه بواسطتها تقاسم رئیس الجمهوریة التشریع بأتم معنى الكلمة مع 

 البرلمان".
 بل انقضاء العهدة التشریعیة المحددة دستوریا.یقصد بحالة شغور المجلس الشعبي الوطني إنهاء مهامه ق )2(
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وهـي الفتـرة مـا بـین انتهـاء الفتـرة التشـریعیة للمجلـس  فترة ما بین الفتـرتین التشـریعیتین: 1-أ

 .)1(وانتهاء مدته الطبیعة وانتخاب مجلس جدید

یعرف الحل بأنه: "قیام السلطة التنفیذیة بإنهاء مدة  فترة حل المجلس الشعبي الوطني:-2-أ

النهایـة الطبیعیـة للفصـل التشـریعي. ویـدخل ضـمن حالـة شـغور المجلـس قبـل  المجلس النیابي

 .)2(الشعبي فترة حله

 الأوامر فیما بین دورتي انعقاد البرلمان: استعمال-ب 

الجمهوریــة  ن لــرئیسأ 1996التعــدیل الدســتوري  مــن الــذكریتضــح مــن المــادة الســابقة 

ة معینة تمثل الفترات الفاصلة لـدورات انعقـاد ر اختصاص كامل لممارسة الوظیفة التشریعیة لفت

 .)3(البرلمان

ة التشـریعیة مــن قبــل رئـیس الجمهوریــة بــین دورتـي البرلمــان لا یمكــن إن ممارسـة الوظیفــ

، بـل إننـا )4(بـدون مناقشـةاعتبارها ظاهرة قلیلة الحدوث، ذلك أن الأوامر یـتم التصـویت علیهـا 

إذا أخــذنا الــزمن كمقیــاس فإننــا نكشــف أن البرلمــان یعقــد دورتــین فــي الســنة دورة فــي الخریــف 

ـــــي الربیـــــع وأن مـــــدة كـــــل دورة لا تتجـــــاوز  أشـــــهر. وبالتـــــالي فـــــإذا كـــــان للبرلمـــــان  4ودورة ف

، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر  1996بن عیشة فطیمة، الاختصاص التشریعي لرئیس الجمهوریة في ظل دستور   )1(
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد الصدیق بن یحیى، الجزائر   تخصص القانون العام الداخلي ، قسم الحقوق،

 .14، ص 2015-2014السنة الجامعیة 
، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر   2016أحمد بوطمینة ومحمد بوبلي، التشریع بأوامر في ظل التعدیل الدستوري  )2(

تخصص القانون العام الداخلي ، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد الصدیق بن یحیى، الجزائر  
 .40، ص 2017-2016امعیة السنة الج

، بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر 1996ردادة نور الدین، التشریع بأوامر وأثره على السلطة التشریعیة في ظل دستور  )3(
 . 47،ص 2006-2005في القانون العام ، كلیة الحقوق ، جامعة منتوري ، الجزائر، السنة الجامعیة 

عرشوش سفیان، علاقة رئیس الجمهوریة بالسلطة التشریعیة في ظل الدستور الجزائري، العدد الثالث، جامعة خنشلة   )4(
 .155، ص 2015جانفي 
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الاختصـــاص التشـــریعي خـــلال ثمانیــــة أشـــهر مـــن الســـنة فــــإن لـــرئیس الجمهوریـــة نفـــس هــــذا 

 لاختصاص خلال أربعة أشهر في السنة على الأقل.ا

یتضـح لنـا أن المشـرع  2016مـن التعـدیل الدسـتوري  142إلا أنه وبـالرجوع إلـى المـادة 

ــارة خــلال العطــل البرلمانیــة ــارة مــا بــین دورتــي البرلمــان بعب ، وذلــك راجــع )1( قــام باســتبدال عب

فقــط فـي الســنة ورفـع مــدة انعقادهــا لتقلـیص عــدد دورات البرلمـان مــن دورتـین إلــى دورة واحـدة 

أشــهر بعــدما كانــت أربعــة أشــهر لكــل دورة فـي الــنص القــدیم، وبالتــالي لــم یعــد رئــیس  10إلـى 

 خلال العطل البرلمانیة.بل  الجمهوریة یشرع بین دورتي البرلمان 

 هـذه المـدة  وتعتبـروبالتالي فالمدة الباقیة یشرع فیها رئیس الجمهوریة عن طریق الأوامر 

أشـهر  4قصیرة مقارنة بالمدة التي كان یشرع فیها رئـیس الجمهوریـة عـن طریـق الأوامـر وهـو 

، وهـذا یـدل علـى نیـة المؤسـس الدسـتوري فـي إرادتـه للتقلیـل مـن 1996في التعدیل الدسـتوري 

إمكانیـــة اللجـــوء إلـــى هـــذه الطریقـــة فـــي التشـــریع وإعـــادة الاعتبـــار للهیئـــة الأصـــلیة المختصـــة 

 وهو ما یؤدي بالضرورة إلى تقیید رئیس الجمهوریة في هذا المجال. ،)2( بالتشریع

ــــیس الجمهوریــــة  ــــرغم مــــن مــــنح رئ ــــى ال ــــأوامر فــــي الحــــالات  اختصــــاصوعل التشــــریع ب

     142المعدلــــة بالمــــادة  1996مــــن التعــــدیل الدســــتوري  124المنصــــوص علیهــــا فــــي المــــادة 

 عینة:إلا أن ذلك یكون وفق شروط م 2016من التعدیل الدستوري 

 2016مـن التعـدیل الدسـتوري  142لقـد نصـت المـادة  :التشریع بأوامر في المسائل العاجلة-

رغم أن هذا الشرط لـم یـتم الـنص  .""على أن رئیس الجمهوریة یشرع بأوامر في مسائل عاجلة

ومفاده أنه إذا كان تدخل رئیس الجمهوریة   1996صریحة في التعدیل الدستوري بصفةعلیه 

أي الحاجـة  ،تفرضـه فكـرة الضـرورة للسلطة التشریعیة بواسطة الأوامرفي المجال المخصص 

 یقصد بالعطل البرلمانیة أن البرلمان لا یظل منعقدا طول السنة وإنما یجتمع لفترة زمنیة معینة.  )1(
 2016، جامعة البویرة، 6، العدد 2016التعدیل الدستوري الجزائري لسنة خلوفي خدیجة، التشریع بأوامر في ظل  )2(

 .141ص
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الملحــة والمســتعجلة التــي تســتدعي ســرعة التــدخل بــأوامر لاتخــاذ التــدابیر الضــروریة لمواجهــة 

 .)1(الأوضاع غیر الطبیعة وغیر المتوقعة

أمر إیجابي لأن تدخل رئیس الجمهوریة في التشـریع بهـذه الآلیـة لا بـد وفي اعتقادنا أنه 

أن یكــون فــي الأمــور المســتعجلة فقــط، وهــو مــا یقلــل مــن تــدخل الســلطة التنفیذیــة فــي المجــال 

المخصص للسلطة التشریعیة، غیر أنه لم یتم تبیان المقصود بالمسائل العاجلة وبالتـالي فهـي 

، ویعنـي إطــلاق ســلطة رئــیس الجمهوریـة فــي تقــدیر المســائل سـلطة تقدیریــة لــرئیس الجمهوریــة

 العاجلة.

شــرط آخــر  2016مــن التعــدیل الدســتوري  142أضــافت المــادة  :أخــد رأي مجلــس الدولــة  -

وهو أخذ رأي مجلس الدولة في التشـریع عـن طریـق الأوامـر وهـو مـا لـم یكـن منصـوص علیـه 

ري بالنســبة لــرئیس الجمهوریــة ولكنــه ، ویبقــى هــذا الــرأي استشــا1996فــي التعــدیل الدســتوري

 شرط إلزامي یتعین احترامه في كل مرة یلجأ فیها الرئیس إصدار الأوامر.

مــــن التعــــدیل  124/5نصــــت علیــــه المــــادة :الأوامــــر فــــي مجلــــس الــــوزراء  ذاتخــــاضــــرورة  -

إلا أن هذا الشرط أیضا لا یعتبر فـي حـد )2(2016من تعدیل  142والمادة  1996الدستوري 

قیــدا علــى رئــیس الجمهوریــة باعتبــاره رئــیس مجلــس الــوزراء كمــا أنــه مجــرد إجــراء شــكلي ذاتــه 

یــوحي بمشــاركة الــوزراء فــي اتخــاذ هــذه الأوامــر وهــو ثمــرة إجمــاع لكــل الجهــاز الحكــومي ولا 

 تمثل مجرد تدابیر ناتجة عن الرئیس لوحده.

أنظر، رابحي أحسن، مبدأ تدرج المعاییر القانونیة في النظام القانوني الجزائري، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في  )1(
 .362، ص 2005القانون، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

 على ما یلي " ... تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء". 2016من التعدیل الدستوري  142المادة من  4تنص الفقرة   )2(
37 

 

                                                             



 التعاون بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة                     :الفصل الأول
 

لمشـرع لـم یـنص رأي مجلس الـوزراء غیـر ملـزم لـرئیس الجمهوریـة بـل وحتـى أن ا إلا أن

     الهـــدف مـــن هـــذا الإجـــراء  وبالتـــالي یعـــد مناقشـــة هـــذه الأوامـــر داخـــل المجلـــس،علـــى إلزامیـــة 

 .)1(م وتقویة مركز رئیس الجمهوریة لا غیریهو تدع

ــه:  -د علــى رئــیس الدســتوري  أوجــب المؤســسعــرض الأوامــر علــى البرلمــان فــي أول دورة ل

على السلطة التشریعیة الأصلیة لتبـدي رأیهـا بشـأنها لكـن  التشریعیة عرض الأوامر الجمهوریة

لأن طبیعـة الموافقـة التـي یبـدیها البرلمـان علـى الأوامـر  ، فقـط ذلك یبقى من الناحیة الشـكلیة 

       تبقـــــي المكانـــــة المتفوقــــــة لـــــرئیس الجمهوریــــــة علـــــى البرلمـــــان، فالبرلمــــــان بغرفتیـــــه لا یعتمــــــد 

 .)2(یت على أوامر رئیس الجمهوریة دون مناقشةعلى المناقشة وإنما یقوم بالتصو 

 سلطة التشریع بأوامر في المجال المالي: -2

حســب  2016وتعــدیل  1996مــن التعــدیل الدســتوري  138والمــادة  120المــادة تــنص 

في فقرتهـا السـابعة علـى أنـه: "یصـادق البرلمـان علـى قـانون  الأخیرةالترتیب حیث نصت هده 

  .") من تاریخ إیداعه75المالیة في مدة أقصاها خمسة وسبعون یوما (

إلا أنه وفي حالة عدم مصادقة البرلمان علیه في الآجال القانونیة فإن رئیس الجمهوریـة 

أي یكتسب صفة القانون بقوة  اتیةذله قوة قانونیة  له سلطة إصدار قانون المالیة بموجب أمر

 .)3(الدستور

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في 1996بوعنان بدیعة وبولطیف أمیرة، التوازن بین السلطات في ظل دستور   )1(
وم السیاسیة ، جامعة محمد الصدیق بن یحیى   القانون العام، تخصص قانون عام داخلي ، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعل

 . 15، ص  2016-2015الجزائر، العام الجامعي 
محمد حمید، التشریع بأوامر وتأثیره على استقلالیة البرلمان، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع الإدارة  )2(

  .185، ص 2002-2001كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، السنة الجامعیة  والمالیة
المعدل  1996من دستور  124والمادة   8/ 120حبوش وهیبة، التمییز بین الأوامر التشریعیة الصادرة بموجب المادة  )3(

 . 358والمتمم، المجلة النقدیة ، جامعة أمحمد بوقرة ، الجزائر، ص
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ا ذیـــوم فـــإ 75وبالتـــالي یتحـــتم علـــى البرلمـــان أن یصـــوت علـــى قـــانون المالیـــة فـــي مـــدة  

 استغرقت أكثر من هده المدة اعتبر أن البرلمان لم یصوت على مشروع قانون المالیة.

جـزاء أقـره المؤسـس وإعطاء رئیس الجمهوریة سلطة إصدار قانون المالیة بموجـب أمـر یعتبـر 

ـــالدســـتوري لمواجهـــة العجـــز الـــذي ســـجله ا ـــى إثـــر عـــدم مصـــادقته عل      القـــانون ى لبرلمـــان، عل

ـــــة  ـــــي تكتســـــبها المیزانی ـــــرة الت ـــــة الكبی ـــــى الأهمی           فـــــي الآجـــــال المحـــــددة ســـــابقا، وهـــــذا یرجـــــع إل

 .)1(في الدولة

 44التي تقابلها المادة  99/02من القانون العضوي  44أن المادة  وأخیرا یمكن القول

 .)2(جاءت لتوضح وتكرس أولویة ومكانة رئیس الجمهوریة 16/1من القانون العضوي 

 لجمهوریة في إصدار ونشر القوانینثانیا: سلطة رئیس ا

إن التـــدخل الأول لـــرئیس الجمهوریـــة فـــي العملیـــة التشـــریعیة یـــتم عـــن طریـــق الإصـــدار 

بالتصویت على قانون ما وإقراره لا یعني أن القـانون أصـبح لك أن قیام البرلمان ذ، و )3(والنشر

نافـــذا إذ تبقـــى عملیتـــا الإصـــدار والنشـــر، وهمـــا مـــن اختصـــاص رئـــیس الجمهوریـــة وفـــي حالـــة 

الامتناع یعدم القانون ولا یمكـن الـتحجج بـه لا فـي مواجهـة الأفـراد ولا فـي مواجهـة المؤسسـات 

 .)5(هادة میلاد التشریعدلك أن الإصدار یعد بمثابة ش .)4(الدستوریة

النظام الجزائري بتقیید رئـیس الجمهوریـة بظـرف زمنـي للقیـام بعملیـة إصـدار القـانون قام 

 144كما حافظ على هذه المدة في المادة  120المادة  بموجب 1996في التعدیل الدستوري 

 .10الجزائري ، المرجع السابق، ص بركات أحمد،  الاختصاص التشریعي لرئیس  الجمهوریة في النظام  الدستوري   )1(
 .187وتأثیره  على البرلمان ، المرجع السابق، ص  1996التشریع بأوامر في دستور  محدید حمید،    )2(
صالح بلحاج، المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى الیوم، د ج، د ط، دیوان  )3(

 .203 ، ص2015المطبوعات الجامعیة، 
لوشن دلال، الصلاحیات التشریعیة لرئیس الجمهوریة، بحث مقدم لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونیة، كلیة   )4(

 .92، ص2012-2011الحقوق، قسم العلوم القانونیة، تخصص قانون عام، الجزائر، السنة الجامعیة 
 . 118،ص 2013للنشر والتوزیع ،الجزائر ،قرانة عادل ، النظم السیاسیة ، دج ، دط، دار العلوم   )5(
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ؤسـس یـوم مـن تـاریخ تسـلمه إیـاه، وبـدلك یكـون الم 30وهـي )1( 2016من التعـدیل الدسـتوري 

  . ویمكــن تمدیــد )2( 1989الدســتوري حــافظ علــى المــدة نفســها المنصــوص علیهــا فــي دســتور 

هــذا الأجــل إلــى غایــة صــدور أي رأي المجلــس الدســتوري إذا كــان القــانون موضــوع الإخطــار 

 المجلس الدستوري من قبل إحدى السلطات المخولة لذلك.

ــم یكــن الــنص محــل إخطــارإلا أنــه وفــي المقابــل فالمشــرع قــد ســكت عــن الجــزاء      إذا ل

ـــنهج ـــم تبنـــي هـــذا ال ـــیس الجمهوریـــة بإصـــداره، وقـــد ت ـــم یقـــم رئ ـــذلك ول ـــة ب         مـــن الجهـــات المخول

الذي تصدى لهذه الوضعیة )  3(1963في جمیع دساتیر الجمهوریة الجزائریة باستثناء دستور 

ـــي حیـــث نصـــت علـــى مـــا 51بموجـــب المـــادة  ـــوانین ا لـــم یصـــدر رئـــیس ذ"إ :یل ـــة الق الجمهوری

 المنصوص علیها فإن المجلس الشعبي الوطني یتولى إصدارها ".

        لهــــذا كــــان مــــن الأولــــى علــــى المؤســــس الدســــتوري ،وتعتبــــر هــــذه المــــدة طویلــــة نســــبیا 

وذلــــك بتقلــــیص المـــــدة الممنوحــــة لـــــرئیس  2016مــــن تعـــــدیل  144أن یراجــــع نــــص المـــــادة 

 الجمهوریة في إصدار القوانین.

    ســلطة رئــیس الجمهوریــة فــي إصـــدار القــوانین مقیــده ولیســت مطلقــة، إذ یجـــب  وتبقــى

       أن لا یضــــیف شــــیئا للــــنص التشــــریعي كــــي یصــــدر وفــــق مــــا أقــــره البرلمــــان، وبالتــــالي یجــــب

 أن لا یتدخل رئیس الجمهوریة في تعدیل القانون قبل إصداره.

یوما من  30على "یصدر رئیس الجمهوریة القانون في أجل ثلاثین  2016من التعدیل الدستوري  144تنص المادة  )1(
 تاریخ تسلمه ایاه."

 .1989من دستور  117أنظر: المادة  )2(
 . 1963سبتمبر  10الصادر في  64، ج ر ج ج ، عدد  1963سبتمبر  10، مؤرخ في  1963دستور  )3(
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ــــــر  نشــــــر القــــــانون یســــــتوجب بالضــــــرورة بعــــــد إصــــــدار  :النشــــــر  ــــــيهــــــذا الأخی ــــــدة  ف الجری

فإن  الهدف منه إعلام الكافة بمحتوى القانون الصادر من طرف رئیس الجمهوریة ،)1(الرسمیة

 لم یتم نشر القانون وإعلام الكافة كأنه لم یتم إصداره أصلا.

  ومــن هنــا نلاحــظ التفــوق الــذي حققتــه الســلطة التنفیذیــة علــى حســاب الســلطة التشــریعیة 

، وهــو إصــدار القــانون الــذي تــم التصــویت ةهــذه الأخیــر  اختصاصــاتمــن  اختصــاصفــي أهــم 

 .علیه بالموافقة

 في دورة غیر عادیة للانعقادثالثا : دعوة البرلمان 

بـل أن انعقـاده یـتم فـي دورات معینـة  مـن المعـروف أن البرلمـان لا ینعقـد بصـفه دائمـة، 

، وقـد )2(مـن خـلال دورات عادیـة من كل سنة لممارسة مهامه التشـریعیة والرقابیـة ویكـون ذلـك

نظـام الـدورات الثنائیـة وذلـك  1996أخذ المؤسـس الدسـتوري الجزائـري فـي التعـدیل الدسـتوري 

ا ذهـل أشـهر علـى الأقـ 4 من خلال دورتین دورة في الخریـف ودورة فـي الربیـع مـدة كـل دورة 

إلا أن ذلــك شــهد تطــورا مــن خــلال التعــدیل  ،)3( 1989بخــلاف مــا كانــت علیــه فــي دســتور 

 10، حیث أصبح البرلمان یجتمع في دورة عادیة واحدة في كل سـنه مـدتها 2016الدستوري 

  .)4(أشهر على الأقل

بطلب من رئیس الجمهوریـة  ةلبرلمان ینعقد في دورات غیر عادیإضافة إلى ذلك فإن ا  

 وهذا لمناقشة المسائل التي تكون طارئة واستثنائیة.

 .203ص  ،صالح بلحاج، المرجع السابق )1(
 .16عبة سلیمة، المرجع السابق، ص )2(
على: "یجتمع المجلس الشعبي الوطني في دورتین  1989من التعدیل الدستوري  112تنص الفقرة الأولى من المادة  )3(

 أشهر عل الأكثر ". 3عادیتین كل سنة ومدة كل دورة  
 .2016لدستوري من التعدیل ا 135 المادة )4(
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المعدلـــة  1996مـــن التعـــدیل الدســـتوري  118مـــن المـــادة  3و  2الفقـــرة  حیـــث نصـــت 

نـــه: "یمكـــن أن یجتمـــع أعلـــى  4و 3فـــي الفقـــرة  2016مـــن التعـــدیل الدســـتوري  135بالمـــادة 

رئـیس الجمهوریـة ویمكـن كـذلك أن یجتمـع باسـتدعاء البرلمان في دورة غیر عادیة بمبادرة من 

مــن رئــیس الجمهوریــة بطلــب مــن الــوزیر الأول أو بطلــب مــن ثلثــي أعضــاء المجلــس الشــعبي 

 ."الوطني

خــول ثلاثــة جهــات الحــق فــي طلــب  أن الدســتور نلاحــظ الــذكر المــادة الســابقة باســتقراء

لمؤسـس الدسـتوري قـد مـنح قطبـي فـي دورة غیـر عادیـة، وبـذلك یكـون ا للانعقاددعوة البرلمان 

مـن نـواب المجلـس الشـعبي الـوطني دون أعضـاء  ةالسلطة التنفیذیة هذا الحق مع منحـه لنسـب

 مجلس الأمة.

غیــر أنــه عنــد الــتمعن جیــدا فــي المــادة الســابقة الــذكر یتضــح أن الــدورة غیــر العادیــة  

   فســه صــاحب المبــادرة للبرلمــان تنعقــد دائمــا باســتدعاء مــن رئــیس الجمهوریــة ســواء كــان هــو بن

) أعضـاء المجلـس الشــعبي ⅔تـت المبـادرة بطلـب مــن الـوزیر الأول، أو بطلـب مـن ثلثــي (أم أ

 ةلال استعمال المؤسس الدسـتوري كلمـ، وهذا یتضح من خةالوطني دون أعضاء مجلس الأم

"مبادرة" بالنسبة لرئیس الجمهوریة و"طلب" ثلثـي النـواب أو الـوزیر ولعـل التمییـز فـي اسـتعمال 

المصطلحات یعود إلى مكانة رئیس الجمهوریة المنتخب من طرف الشعب مباشرة عن طریق 

 ، أي أن الانعقــاد )1(الاقتـراع العــام المباشـر والســري الـدول التــي تسـمح لــه بالمبـادرة لا بالطلــب

ویحدد جدول أعمـال  تم إلا باستدعاء رئیس الجمهوریة بمرسوم رئاسي یتضمن هذه الدعوةلا ی

 هذه الدورة غیر العادیة.

 .133مسیراتي سلیمة ، مبدأ الفصل بین السلطات في النظام الدستوري الجزائري ، ص )1(
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تختــتم الــدورة الاســتثنائیة بمجـــرد مــا یســتنفذ البرلمــان جـــدول الأعمــال الــذي اســـتدعى  

بانتهـاء ، كما تجب الإشارة إلى أن عدد الدورات غیر العادیة لیس محددا فهي تنتهي )1(لأجله

ـــد القاعـــدة وأطلـــق  ،المواضـــیع التـــي عقـــدت لأجلهـــا ـــ ســـتثناءالاأي أن المشـــرع قی اد هـــذه لانعق

 الدورات.

 طریق اللجوء إلى الإرادة الشعبیةرابعا : التشریع عن 

   )2(علــى الــرغم مــن أن المؤســس الدســتوري مــنح الشــعب حقــه فــي صــنع وتجســید إرادتــه 

إلا أن رئـیس الجمهوریــة یحتكـر ســلطة الرجــوع إلـى إرادة الشــعب عــن طریـق إجــرائین یتمــثلان 

 :في 

 حق الاستفتاء: -1

إن الاستفتاء یعد بمثابة عرض موضوع معین على الشعب وذلك لأخـذ رأیـه فیـه سـواء 

 .)3(بالموافقة أو بالرفض وهو حق مخول لرئیس الجمهوریة

المعدلـة بالمــادة  1996مـن التعـدیل الدســتوري  77/10یسـتنتج مــن نـص المــادة  حیـث

ـــة بالمـــادة  2008مـــن التعـــدیل الدســـتوري  5 ـــنص هـــ2016مـــن تعـــدیل  91المعدل ـــث ت ه ذحی

   لـــرئیس الجمهوریـــة أن یستشـــیر الشـــعب فـــي كـــل قضـــیة ذات أهمیـــة وطنیـــة  : "الأخیـــرة علـــى

 عن طریق الاستفتاء." 

إلى الاستفتاء، إما لتجاوز البرلمان إذا كـان رئـیس الجمهوریـة یتلقـى إذ أنه یتم اللجوء  

ــتم    بشــأن موضــوع وافــق علیــه البرلمــان ویمكــن  معارضــة برلمانیــة لمشــروعه، كمــا یمكــن أن ی

في الدساتیر العربیة وفي الفكر الإسلامي دراسة مقارنة، د ج، الطبعة الثالثة   سلیمان الطماوي، السلطات الثلاث محمد)1(
 .520ص  ،  1974دار الفكر العربي ، 

 . 2016من التعدیل الدستوري  6أنظر: المادة )2(
الباحث  ة، مجل2008في النظام السیاسي الجزائري في ظل التعدیل الدستوري  الجمهوریةرئیس ة شباح فاتح، مكان )3(

 .362، ص 2015، مارس ةنبات، جامعه الحاج لخضر، ةالأكادیمیللدراسات 
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أن یكــون وســیلة لفــض نــزاع بــین الحكومــة والبرلمــان، وقــد یقــوم بــه رئــیس الجمهوریــة لمعرفــة 

 مدى شعبیته.

بیقیة فیتم الاستفتاء إمـا بطـرح سـؤال حـول نـص محـدد بحیـث أنـه أما من الناحیة التط 

یكــون لتصــویت الشــعب تــأثیر مباشــر علــى الــنص، وعلیــه لا یكــون هنــاك تــأثیر علــى شــخص 

 .رئیس الجمهوریة

 تعدیل الدستور: -2

عدیل كلي" أو بعضها "تعـدیل یقصد بالتعدیل الدستوري إعادة النظر في جمیع مواده "ت

 .)1(جزئي"

فقد خصه المشرع بإجراءات خاصـة لتعدیلـه تلیـق  الدستور للمكانة التي یتمتع بهاونظرا 

وعلى هذا الأسـاس حـدد الجهـات المخولـة بتعـدیل الدسـتور فـي المحافظـة علیـه ضـد   بوضعه

 مثل في جهتین:تأي عبث سیاسي كان، وهي ت

حسـب نـص  یتم اقتراح مشروع تعـدیل الدسـتور مـن طـرف رئـیس الجمهوریـة : الجهة الأولى 

 ). 1996 يدستور ال التعدیل من 174( المادة  )2(2016من التعدیل الدستوري  208المادة 

یمكن القول أن هذه المادة لا تقید مبادرة رئیس الجمهوریـة بتعـدیل الدسـتور سـوى بشـرط 

، بعـد )3(شكلي هو موافقة البرلمان على التعدیل حسب الإجراءات المطبقة على نص تشریعي

.363، المرجع السابق، ص 2008في ظل التعدیل الدستوري ح فاتح، مكانة رئیس الجمهوریة اشب ) 1 ) 
على:" لرئیس الجمهوریة حق المبادرة بالتعدیل الدستوري وبعد أن  2016من التعدیل الدستوري  208تنص المادة  )2(

یصوت علیه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بنفس الصیغة حسب الشروط نفسها التي تطبق على نص تشریعي 
 الموالیة لإقراره ." 50یعرض للتعدیل على استفتاء الشعب خلال الخمسین یوما 

سلطة رئیس الجمهوریة في التشریع بأوامر واتساع مجال اختصاصاته التشریعیة، مذكرة لنیل شهادة  ماضي سفیان،  )3(
معة أبو بكر بلقاید، الجزائر، السنة الماستر في القانون العام المعمق ، قسم الحقوق ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جا

 .  59، ص  2016-2015الجامعیة 
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یومــا  50رلمــان علــى التعــدیل یعــرض هــذا الأخیــر علــى الاســتفتاء الشــعبي خــلال تصــویت الب

الموالیة لإقراره،  فإذا وافـق علیـه یصـدره رئـیس الجمهوریـة ویـدخل حیـز التنفیـذ، وإذا لـم یوافـق 

ـــه الشـــعب  یلغـــى مشـــروع التعـــدیل  ولا یمكـــن عرضـــه مـــره ثانیـــه أثنـــاء الفتـــرة التشـــریعیة  علی

قبــل  176( المــادة  2016مــن التعــدیل   210ة إلــى أنــه وفقــا للمــادة ، مــع الإشــار )1(الجاریــة

ــاءالشــعبي  الاســتفتاءعــن  الاســتغناءالتعــدیل)  یمكــن لــرئیس الجمهوریــة  فقــط بعــرض  والاكتف

 كر .ذالسابقة ال 210طبقا للمادة  مشروع التعدیل على البرلمان 

یمكـــن أن تنطلـــق عملیـــه تعـــدیل الدســـتور مـــن البرلمـــان وتـــذهب إلـــى رئـــیس   الجهـــة الثانیـــة:

  .بالشع الجمهوریة ثم إلى

مـن التعـدیل الدسـتوري  177من التعـدیل الأخیـر (المـادة )2(211وهو ما جاء في المادة 

) حیــث أعطــى المؤســس الدســتوري للبرلمــان المجتمــع بغرفتیــه معــا أن یبــادروا بــاقتراح 1996

أقـــرت للبرلمــان حــق تعــدیل الدســتور  لكـــن   211لكــن الملاحــظ أن المــادة  الدســتور، تعــدیل 

،  ذلـــك أن تحقیـــق نصـــاب ثلاثـــة أربـــاع أصـــوات أعضـــاء الغـــرفتین )3(قیدتـــه فـــي نفـــس الوقـــت

بـــل إن لـــم نقـــل  اســـتحالة تحققـــه  بوجـــود الثلـــث   مجتمعتـــین معـــا  لا یمكـــن  تصـــور  تحققـــه 

مهوریة، وبالتـالي قطـع الطریـق أمـام أي مبـادرة غیـر موالیـة الرئاسي المعین من قبل رئیس الج

للرئیس، ضف إلى ذلك أن هذه المبادرة لا تنـتج أثرهـا بشـكل مباشـر مثلمـا هـو الحـال بالنسـبة 

نه الموافقـة علـى مشـروع التعـدیل علـى النحـو السـابق ذكـره لا یعنـي ألرئیس الجمهوریة بمعنى 

لشــعبي مــن أجــل الإقــرار النهــائي لــه لأنــه قــد منحــت ا الاســتفتاءتمریــر المشــروع مباشــرة علــى 

المرجع  ، 2008 ةفي النظام السیاسي الجزائري في ظل التعدیل الدستوري لسن الجمهوریة ة رئیسمكان فاتح شباح،  )1(
 .363السابق، ص  

 أنغرفتي البرلمان المجتمعین معا  أعضاء(¾)  أرباع"یمكن ثلاثة  :2016الدستوري  دیلمن التع 211 المادةتنص  )2(
 الذي یمكنه عرضه على الاستفتاء الشعبي". الجمهوریةیبادروا باقتراح تعدیل الدستور على رئیس 

 .60ماضي سفیان، المرجع السابق، ص  )3(
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ومـن ثـم  الشـعبي لـرئیس الجمهوریـة وحـده،  الاسـتفتاءالشـعب عـن طریـق  استشـارة اختصاص

  .)1( بصفه منعزلة الاختصاصفإن ممثلي الشعب لا یملكون هذا 

وأخیرا یمكن القـول أن لـرئیس الجمهوریـة كامـل الحریـة فـي تعـدیل الدسـتور سـواء كـان   

 بمبادرة منه أو من البرلمان .

 سلطات رئیس الجمهوریة خارج المجال التشریعي :الفرع الثاني

تمتــع رئــیس الجمهوریــة بصــلاحیات تعــد مــن صــمیم العمــل التشــریعي فقــد ى إضــافة إلــ

علـى السـلطة التشـریعیة تتمثـل فـي تعیـین  یـؤثر بهـا  أخـرىمنحه المؤسـس الدسـتوري سـلطات 

 ثلث أعضاء مجلس الأمة (أولا)، وتوجیه  خطاب البرلمان (ثانیا).

 أعضاء مجلس الأمة تعیین ثلث : أولا

فـي تنظـیم الغرفـة الثانیـة بنظـام المـزج بـین الانتخـاب والتعــین  لقـد أخـد النظـام الجزائـري 

ـــة مـــن التعـــدیل الدســـتوري  ـــم تجســـید دلـــك بدای       3و 2نصـــت علیـــه الفقـــرة  وهـــو مـــا 1996وت

ثلثـــي   أنـــه یـــتم انتخـــاب وبـــتفحص هـــده الأخیـــرة یتضـــح لنـــا نـــه أ، حیـــث  )2(101مـــن المـــادة  

غیر المباشر والسري ومـن طـرف أعضـاء  قتراعالاأعضاء مجلس الأمة الجزائري عن طریق 

المجلـــس الشـــعبي الـــولائي والمجـــالس الشـــعبیة البلدیـــة وذلـــك حســـب نمـــوذج الاقتـــراع المتعـــدد 

الأســماء فــي دور واحــد وبالأغلبیــة علــى مســتوى الولایــة بحیــث تمثــل كــل الولایــة فــي المجلــس 

م الغـــرفتین كفرنســـا تأخـــذ بـــه أغلبیـــة الـــدول الآخـــذة بنظـــا الاقتـــراعوهـــذا النـــوع مـــن  بعضـــوین 

  والولایات المتحدة الأمریكیة وكذا المغرب.

 . 453ص،  2014رابحي أحسن ،الوسیط في القانون الدستوري ،د ج، الطبعة الثانیة ، دار هومة ، الجزائر ، )1(
أعضاء مجلس الأمة عن  2/3على: "ینتخب ثلثا  1996من التعدیل الدستوري  101من المادة  3و 2تنص الفقرة  )2(

 طریق الاقتراع العام غیر المباشر والسري من بین ومن طرف أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة والمجلس الشعبي الولائي". 
أعضاء مجلس الأمة من بین الشخصیات والكفاءات الوطنیة في المجالات العلمیة یعین رئیس الجمهوریة الثلث الأخر من 

 والثقافیة والمهنیة والاقتصادیة والاجتماعیة."
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لثلثـــي أعضـــاءه أعضـــاء فـــإن  غیـــر المباشـــر  الانتخـــابعلـــى  الاعتمـــادعـــلاوة علـــى  

المؤســس الدســتوري الجزائــري أضــاف أســلوب التعیــین وهــو تعیــین ثلــث الأعضــاء مــن طــرف 

 .)1(رئیس الجمهوریة

كر أن حـق تعیـین أعضـاء مجلـس الأمـة هـو حـق ذونستنتج أیضا من المادة السابقة الـ

لا توجـــد أي قیـــود دســـتوریة ملزمـــة  ذ، إ)2(مخـــول لـــرئیس الجمهوریـــة وهـــي ســـلطة تقدیریـــة لـــه 

 :لرئیس الجمهوریة عند تعیینه لهدا الثلث ماعدا بعض القیود الشكلیة

نجـدها تلـزم رئـیس 1996بالرجوع إلى المادة السابقة الذكر مـن التعـدیل الدسـتوري   :1القید  

الجمهوریــة بتعیــین ثلــث أعضــاء مجلــس الأمــة مــن فئــات معینــة هــي: الشخصــیات والكفــاءات 

   .الوطنیة في المجالات العلمیة، الثقافیة، المهنیة، الاقتصادیة والاجتماعیة

العضـو المعـین شـروط قابلیـة انتخابـه وهـي تلـك الشـروط  اسـتیفاءیتمثـل فـي ضـرورة : 2القید 

 .)3(ح لعضویة مجلس الأمةشالواجب توافرها في المتر 

یعـــین رئـــیس الجمهوریـــة ثلـــث أعضـــاء مجلـــس الأمـــة لعهـــدة كاملـــة والمقـــدرة بســـت  :3القیـــد 

    ، مــع العلــم مســـبقا بتطبیــق التجدیــد النصــفي للأعضـــاء كــل ثــلاث ســنوات، بمعنـــى )4(ســنوات

 أن رئـیس الجمهوریــة یملــك ســلطة إصــدار مرســوم رئاسـي یقتضــي تعیــین ثلــث الأعضــاء لكنــه 

 .لا یملك نفس الصلاحیة لإنهاء مهام الأعضاء

جعفري نعیمة ، المركز الدستوري للغرفة الثانیة في البرلمان "دراسة مقارنة " ،أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في  )1(
 .105، ص  2015- 2014والعلوم السیاسیة ،جامعة أبي بكر بلقاید،الجزائر، السنة الجامعیة  القانون العام كلیة الحقوق

 ة،  جامع38،  العدد الحقیقةمجله  في النظام الدستوري الجزائري،  التشریعیة هصلاحیاتو الأمة ، مجلس إبراهیمتونصیر  )2(
 .159، ص  2013 -11 -17درار،  أحمد درایه،  أ
المتعلق بنظام  2012ینایر  12،  الموافق ل 1433   صفر عام 18المؤرخ في  01 -12قانون  108 ، 107 المادة )3(

 .2012ینایر  14بتاریخ  1عدد  الانتخابات، ج ر ج ج، 
 .1996 يدستور التعدیل ال من  78 المادة )4(
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  وعلــى الــرغم مــن وجــود هــذه القیــود إلا أنــه لا یمكــن القــول أن ســلطة رئــیس الجمهوریــة 

    ك ویكـــون ذلـــك فـــي ممارســـة هـــذا الاختصـــاص مقیـــدة لأنـــه یبقـــى یحـــتفظ بمجـــال واســـع للتحـــر 

 من خلال:

إن تعیـــــین أعضـــــاء مجلـــــس الأمـــــة أدخـــــل فـــــي طائفـــــة التعیینـــــات فـــــي الوظـــــائف المدنیـــــة  -

 .والعسكریة

كمــا أن رئــیس الجمهوریــة لا یجــوز تفــویض ســلطته فــي تعیــین ثلــث أعضــاء مجلــس  -

 ،  بالإضـافة إلـى أن رئـیس1996مـن التعـدیل الدسـتوري   87/1الأمة وفقا لما أكدتـه المـادة 

الجمهوریة یقوم بتعیین ثلث الأعضاء من دون الالتزام باتخاذ أي استشارة من أي طـرف كـان 

وهــو یبــین بشــكل واضــح ودلیـــل قــاطع علــى الســلطة التــي یتمتـــع بهــا رئــیس الجمهوریــة بهـــذا 

 الخصوص.

نفـس المســار الــذي اتبعـه التعــدیل الدســتوري  2008وقـد اتبــع التعـدیل الدســتوري لســنه 

قـــام  2016إلا أن التعـــدیل الدســـتوري لســـنة  ،ي تعـــدیل بهـــذا الخصـــوصلـــم یحـــدث أ 1996

 بإحداث تعدیلات في هذا الشأن.

التعدیل الدستوري الأخیر على نفس القیود التي جاءت في التعدیل الدستوري  إذ أبقى 

حیــث نصــت المــادة  ،أعضــاء مجلــس الأمــة الفئــة التــي تــم منهــا تعیــین ثلــث باســتثناء 1996

الآخــر  : "یعــین رئــیس الجمهوریــة الثلــث یلـي علــى مــا 2016یل الدســتوري التعــد مـن 138/3

 من أعضاء مجلس الأمة من بین  الشخصیات والكفاءات الوطنیة".
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ـــد  ـــة دون تحدی ـــاءات الوطنی والملاحـــظ مـــن هـــذه المـــادة أنهـــا ذكـــرت الشخصـــیات والكف

قبــل التعــدیل المجــالات التــي تنتمــي إلیهــا هــذه الشخصــیات، وهــو عكــس مــا كــان علیــه الأمــر 

   .)1(الذي نص على المجالات العلمیة والمهنیة والاقتصادیة والاجتماعیة

فلـم  وهذا ما یبین أن لرئیس الجمهوریة كامـل السـلطة التقدیریـة فـي تعیـین هـذا الثلـث  

مـن التعــدیل  101 حــددتها المـادة فــي الشخصـیات التـي یشـترط وجـوب تــوفر  مـؤهلات معینـة

كمـا لـم  تحدد حتى المجـالات التـي تنشـط فیهـا هـذه الشخصـیات،  ،  بل ولم1996الدستوري 

ــه  تــنص علــى أي قیــد  یحــد مــن ســلطة رئــیس الجمهوریــة فــي التعیــین،  الأمــر الــذي یســمح ل

باختیار أشخاص مساندین لسیاسته ودعمها یتحول الأعضاء المعینون من برلمانیین إلـى أداة 

 تأثیر مباشرة.

ذي أدرج على المادة السابقة لا یخدم السلطة التشریعیة ومنه یمكن القول أن التعدیل ال

لمركـزه بمـا یحقـق التبعیـة  ولا یمكن اعتباره إلا مجرد مساند لسیاسـة رئـیس الجمهوریـة ومـدعم 

 المطلقة له، ومن ثم یمكنه أن یقوم بدور المعرقل للقانون.

ممارسة مهامه وهذا الثلث في حقیقة الأمر لا یعبر عن إرادة الشعب وإنما یخضع في 

ــــث المعطــــل ،لتمریــــر مــــا یلائمــــه رئــــیس الجمهوریــــة        وإیقــــاف مــــا لا یلائمــــه فهــــو یســــمى بالثل

وهو بذلك یشكل خرقا لمبدأ الفصل بین السلطات وتجاوزا خطیرا لـه ومـن ثـم فـالتطبیق السـلیم 

  .)2(یقتضي استبعاد طریقه التعیین واستبدالها بأسلوب الانتخاب

  2016والتشریعیة في ظل التعدیل الدستوري تعزیز التعاون بین السلطتین التنفیذیة  جمال ودكون مراد،  بن زغیوة  )1(
مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون العام، تخصص قانون عام داخلي، كلیة الحقوق، جامعة محمد الصدیق بن یحي  

 .31، ص  2017-2016الجزائر، 
اثر الاجتهاد  الاجتهاد القضائي،  ة، مجل1996في دستور   الفصل بین السلطات  مبدأتطبیقات  ، حةعبد العالي حا )2(

 .263 -262، ص ص 4عه محمد خیضر بسكره العدد جام ،السیاسیةالقضائي على حركه التشریع، كلیه الحقوق والعلوم 
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من طرف رئـیس الجمهوریـة علـى مسـتوى مجلـس ة إذ أن وجود أعضاء معینین مباشر  

  .)1(الأمة یكشف عن تدخل واضح للسلطة التنفیذیة في السلطة التشریعیة

 توجیه الخطاب للبرلمان ثانیا :

ـــیس الجمهوریـــة   ـــر المباشـــر بـــین رئ هـــذه الوســـیلة التقلیدیـــة تفصـــح عـــن الاتصـــال غی

 باطلاع البرلمان على رغبات تسمى أن یقوم بها البرلمان بالاستجابة. والبرلمان ویكون ذلك 

ــالي فــإألأن المتعــارف علیــه  ــة أن ینتقــل إلــى البرلمــان وبالت ــه لــیس بهــا رئــیس الدول ن ن

البیـــان العـــام بإثـــارة  ســـي الغـــرفتین، وفــي كـــل هـــذا لا یتــوجرئی مــن قبـــلالبیانــات الرئاســـیة تقـــرأ 

النقــاش حولــه، لأن رئــیس الجمهوریــة یعتبــر غیــر مســؤول سیاســیا أمــام البرلمــان وهــذا الإجــراء 

  الدستوري لا یلجأ إلیه إلا في ظروف معینة مثال ذلك انتخاب الرئیس.

ـــــود  ـــــك بســـــلطة تقدیریـــــة للأمـــــور ودون قی ـــــع خـــــلال دل ـــــث الظـــــروف ویتمت          لا مـــــن حی

  .)2(ولا المواضیع والأوقات

   ومـــن ذلـــك یمكـــن لـــرئیس الجمهوریـــة أن یوجـــه خطابـــات للبرلمـــان كلمـــا دعـــت الحاجـــة 

إثــر مصــادقة  2016إلــى ذلــك مثلمــا حصــل بشــأن مشــروع التعــدیل الدســتوري الحــالي لســنة 

 المجلس الشعبي الوطني علیه.

ر الممنوحـــة یلـــرئیس الجمهوریــة یعتبـــر مـــن وســائل التـــأثفهــذا الحـــق الـــذي منحــه الدســـتور 

لرئیس الجمهوریة على البرلمان، وظاهریا تبـدو صـورة مـن صـور التعـاون مـع البرلمـان إلا أن 

  هذا الدور قد یصل إلى حد یسیطر على هذه الاختصاصات وبصورة منفردة.

  لنیل دكتوراه العلوم في العلوم في القانونیة أطروحة في النظام الدستوري الجزائري،  الأمةخرباشي، مركز مجلس  ةعقیل )1(
 2010 -2009 الجامعیة السنة، الجزائرالحاج لخضر،  ةجامع ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  ،القانونیة العلومقسم 
 .120ص

دار الهدى ،  د ج، دطسیاسیة،  -ةیقانون -عبد االله بوقفة، السلطة التنفیذیة بین التعسف والقید: دراسة مقارنة تاریخیة)2(
 .228ص  للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر،
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 العادیةاتساع صلاحیات رئیس الجمهوریة في الظروف غیر  الثاني : المطلب

ع الظـروف یـة فـي جمیـبالعمل بالتشریعات القائمة في الأوقـات العاد ستمرارالان لأ نظرا

الطارئة التي تمـر بهـا  ستثنائیةالالأن الظروف  ،من شأنه أن یجعل القانون مختلفا عن الواقع

تــدخل  لعادیــة فــي علاجهــا ومواجهــة آثارهــاالدولــة قــد لا تســعف التشــریعات المعــدة للظــروف ا

شـــرع الجزائـــري لتنظـــیم مثـــل هـــذه الحـــالات وأســـند صـــلاحیات اســـتثنائیة لـــرئیس الجمهوریـــة الم

 داخل المجال التشریعي (الفرع الأول).

(الفـرع الثـاني) والتـي  سـتثنائیةلااحه سلطات دستوریة فـي ظـل الظـروف من إلى إضافة

 .يعیالتشر تكون خارج المجال 

 الجمهوریة في المجال التشریعيالصلاحیات الاستثنائیة لرئیس  الفرع الأول:

لرئیس الجمهوریة في المجـال التشـریعي فـي آلیـة التشـریع  ستثنائیةالاتتمثل الصلاحیات 

أنهـا تتوسـع أكثـر فـي ظـل الظـروف بأوامر رغـم أنهـا مقـررة لـه فـي ظـل الظـروف العادیـة، إلا 

، وإلـى  (أولا) حـالتي الحصـار والطـوارئ  إعـلاننظرا لعدة مبررات وسنتطرق إلـى  ستثنائیةالا

 حالة الحرب(ثالثا) . إعلان، ) (ثانیا الاستثنائیةالتشریع بأوامر في الحالة 

 حالتي الطوارئ والحصار إعلانأولا: 

أمـــام عـــدم تضـــمن النصـــوص الدســـتوریة لتعریـــف المقصـــود بحالـــة الطـــوارئ والحصـــار 

العدید من التعاریف التي اشتركت أساسا في أهمیة حالتي الطـوارئ  )1(الفقه الدستوري استنبط

 والحصار كآلیة مواجهة للأوضاع المستعصیة التي تصادف الدولة.

الأحوال الاستثنائیة من حیث مدى  يحالة الطوارئ هي حالة أقل درجة ف"ارئ: لدكتور عبد االله بوقفة حالة الطو عرف ا)1(
داهم یخطورتها، لهذا تحتل المكانة بین الأحوال العادیة وحالة الحصار، وتفعیل حالة الطوارئ عندما كون هناك خطر 

خطار الطبیعیة زلزال، نكبة عامة، فیضان". انظر عبد االله بوقفة، أسالیب ممارسة النظام العام، ویتولد غالبا عن الأ
 .90السلطة، المرجع السابق، ص 
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التي تنتج عن هاته الحالتین یحق لرئیس الجمهوریة اتخاذ التـدابیر  الاستثنائیةونظرا للظروف 

ك الإجــراءات ســتكون بمنــأى الوضــع بغــض النظــر عــن مــدى مشــروعیة تلــ لاســتتباباللازمــة 

 عن أي رقابة.

أثنـاء هـده الظـروف علـى  التنفیذیـةالسـلطة  اسـتحواذومن خلال هده السلطات یظهر لنا 

كافة الحقوق والحریات حیث أصبحت تحت رحمة الإدارة تتمتع بواسع السلطات فـي تقلیصـها 

 .)1( إلغاءهاأو 

التعـرض إلـى الجهـة المختصـة ومـن أجـل دراسـة هـذه الصـلاحیة والإلمـام بهـا وجـب منـا 

 بتقریر هاتین الحالتین، ثم التعرض لشروط تقریرهما.

 الجهة المختصة بتقریر حالتي الطوارئ والحصار: -1

         )2(105المعدلـــــة بالمـــــادة  1996مـــــن التعـــــدیل الدســـــتوري  91باســـــتقراء نـــــص المـــــادة 

ســلطة تقریــر حــالتي نستشــف أن المؤســس الدســتوري قــد مــنح  2016مــن التعــدیل الدســتوري 

الطــوارئ أو الحصــار لــرئیس الجمهوریــة وهــو مــن تــم لــه الســلطة التقدیریــة الكاملــة فــي تقــدیر 

 .یتأخر في تقریرها بعد فوات الأوان لك حتى لا ذلك و ذحة التي تدعي وتقییم الضرورة المل

بغرفتــــه ولا یمكـــن تمدیـــد حالـــة الطـــوارئ أو الحصــــار إلا بعـــد موافقـــة البرلمـــان المنعقـــد 

 المجتمعتین معا.

، مجلة صوت -دراسة تطبیقیة عن حالة الجزائر–لدرع نبیلة، السلطة التنفیذیة والحریات العامة في الظروف الاستثنائیة  )1(
 . 123، ص  2014ملیانة ، أفریل القانون، العدد الأول ، جامعة خمیس 

ا دعت الضرورة الملحة ، حالة ذ"یقرر رئیس الجمهوریة، إ :على مایلي 2016من التعدیل الدستوري  105تنص المادة  )2(
الطوارئ أو الحصار، لمدة معینة بعد اجتماع للمجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئیس مجلس الأمة ورئیس المجلس الشعبي 

 والوزیر الأول ، ورئیس المجلس الدستوري ویتخذ كل التدابیر اللازمة لاستتاب الوضع .الوطني، 
 ولا یمكن تمدید حالة الطوارئ أو الحصار إلا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعتین معا." 
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ر حــالتي یــونستشــف مــن خــلال المــادة أعــلاه أن المؤســس الدســتوري قــد مــنح ســلطة تقر 

الطــوارئ أو الحصــار لــرئیس الجمهوریــة وهــو مــن ثــم لــه الســلطة التقدیریــة الكاملــة فــي تقــدیر 

  .)1(وتقییم الضرورة الملحة التي تدعى ذلك وذلك حتى لا یتأخر تقریرها بعد فوات الأوان

ویرجع السبب في تحویل رئیس الجمهوریة هذه السـلطة كونـه المسـؤول الأول فـي الـبلاد 

والمكلف بحمایة الدستور والحقوق الأساسیة للأفراد، وهو الذي یتولى الجانب الأمني باعتبـاره 

 القائـــد الأعلـــى للقـــوات المســـلحة وكـــل ذلـــك لاســـتتباب الوضـــع والحفـــاظ علـــى النظـــام والأمـــن 

ـــك مـــن خـــلال منحـــه ســـلطات واســـعة العمـــومیین  ـــى مجراهـــا الطبیعـــي، وذل وعـــودة الأمـــور إل

واستثنائیة غیر تلك التي یمارسها في الظروف العادیـة، باعتبـار الظـروف العصـیبة التـي تمـر 

 .)2( بها الدولة لا یمكن مواجهتها إلا بنظام قانون استثنائي

 شروط تقریر حالتي الطوارئ والحصار: -2

ــــــى المــــــ ــــــالرجوع إل ــــــة بالمــــــادة  1996مــــــن التعــــــدیل الدســــــتوري  91ادة ب         105المعدل

د نـنلاحظ أن المشرع یشترط شروط جوهریة یتعـین التقیـد بهـا ع 2016من التعدیل الدستوري 

 اللجوء إلى تقدیر إحدى الحالتین منها ما هو موضوعي ومنها ما هو شكلي:

 الشروط الموضوعیة:-أ

تقریـــر حالـــة الطـــوارئ أو الحصــار لابـــد مـــن تـــوفر یـــتمكن رئـــیس الجمهوریـــة مــن لكــي 

 :شروط موضوعیة تتمثل في

 

 

 .94مة، المرجع السابق، ص یبن عیشة فط )1(
ون العام، فرع الإدارة نالقا يل شهادة الماجستیر فیوالرقابة القضائیة، مذكرة مقدمة لننقاش حمزة، الظروف الاستثنائیة  )2(

 .52، ص2011-2010، السنة الجامعیة الجزائرجامعة منتوري،  ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،إقلیمیة القانون و العامة 
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 الضرورة الملحة: -1-أ

     فـــي تقریـــر إحـــدى الحـــالتین لا یكـــون إلا بعـــد التأكـــد أنـــه  الجمهوریـــة رئـــیس لجـــوء إن

 .)1(لا یوجد خیار آخر لمواجهة الأوضاع

مصطلح الضرورة الملحة مصطلح فضـفاض وغیـر دقیـق ویجعـل سـلطة رئـیس  إلا أن

الجمهوریة في تقریر هاتین الحالتین سلطة مطلقـة بحیـث یسـمح لـه بـأن یتمتـع بسـلطة تقدیریـة 

في أي وقت بأن هناك ضرورة ملحة حتى ولو كانـت  التذرعواسعة في هذا المجال تمكنه من 

 الأسباب التي یدعیها وهمیة.

        الرغم مـــــن أن المؤســـــس الدســـــتوري نـــــص علـــــى الضـــــرورة الملحـــــة ســـــواء بـــــ كمــــا أنـــــه

إلا أن الــــــنص جــــــاء  2016أو التعــــــدیل الدســــــتوري لســــــنة  1996فــــــي التعــــــدیل الدســــــتوري 

    المؤســـس الدســتوري لـــم یبـــین ولــم یوضـــح الوقـــائع التــي یمكـــن أن تـــؤدي لـــك أنذ  )2(مقتضــبا

إلى هذه الضرورة الملحة كما أنه لم یضع حدودا علـى طبیعـة الإجـراءات التـي یتخـذها رئـیس 

 .)3(الجمهوریة فله أن یتخذ جمیع التدابیر التي تستوجبها هذه الظروف

فبإمكــان رئــیس الجمهوریــة اســتغلال هــذه الثغــرة والتمــرد علــى القواعــد والمبــادئ العامــة 

 توریة وبالخصوص السلطة التشریعیة.للدستور والمؤسسات السیاسیة الدس

 

 

 

 .54، ص السابقلمرجع نقاش حمزة ، ا  )1(
جغلول زغدود، حالة الطوارئ وحقوق الإنسان، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص القانون  )2(

 .107، ص 2005-2004، السنة الجامعیة الجزائرالدولي لحقوق الإنسان  ، كلیة الحقوق والعلوم التجاریة ، 
 .91عیادي سعاد، المرجع السابق، ص  )3(
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  تحدید المدة: -2-أ

یعتبــر شــرط تحدیــد المــدة مــن أهــم ضــمانات الحقــوق والحریــات خــلال تطبیــق حــالتي 

الطوارئ والحصار فإذا كان لرئیس الجمهوریة السـلطة الكاملـة فـي تقریرهمـا، فإنـه مقیـد بشـرط 

 .)1(والعودة إلى سریان القوانین والإجراءات العادیةتحدید المدة التي بمجرد انتهائها یتم رفعها 

ر مـا إذا كانـت الظـروف یـویمكن من خلال هذا الإجراء إعطـاء الحـق للبرلمـان فـي تقر 

 التــي مــن أجلهــا قــررت إحــدى الحــالتین مازالــت قائمــة أم زالــت وبالتــالي العــودة للنظــام العــادي

 لحالتین موافقة البرلمان المنعقد بغرفتیه. إحدىنه یشترط لتقریر ألك ذ

 يالرغم من منح البرلمان هذا الاختصاص إلا أنه اعتبر اختصاص شكل إلا أنه وعلى

ــــى الأغلبیــــة  ــــى الحــــزب المتحصــــل عل ــــك بــــالنظر لانتمــــاء رئــــیس الجمهوریــــة إل        نوعــــا مــــا وذل

 .)2(في البرلمان مما یسهل علیه الحصول على موافقة البرلمان

    نقـــول أنـــه كـــان مــن الأجـــدر أن یحـــدد المؤســـس الدســتوري مـــدة حالـــة الطـــوارئ  أخیــرا 

أو الحصار فـي صـلب الدسـتور لمنـع اسـتبداد السـلطة وحمایـة الحقـوق والحریـات مـن تعسـفها 

 باعتبار أحكامه تسري على كافة الهیئات وتعلو كل النصوص القانونیة.

 الشروط الشكلیة: -ب

ة السـابق سـتوري شـروط شـكلیة إلـى جانـب الشـروط الموضـوعیلقد اشـترط المؤسـس الد

 حداهما وتتمثل فیما یلي:إر الحالتین أو تقریلذكرها 

 

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة -الجزائر نموذجا–ت الدستوریة لانعقاد البرلمان بغرفتیه المجتمعتین معا بوقرن توفیق، الحالا )1(
-2011، السنة الجامعیة الجزائرالماجستیر في القانون الدستوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، 

 .111، ص 2012
 .99بن عیشة فطیمة، المرجع السابق، ص  )2(
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 رئیسي غرفتي البرلمان والوزیر الأول: استشارة -1-ب

ي ذإشترط الدستور لتقریـر إحـدى الحـالتین استشـارة رئـیس المجلـس الشـعبي الـوطني الـ

 ورئیس مجلس الأمة حسب الترتیب في التعدیل الدسـتوري، )1( یعتبر عضو في مجلس الأمن

فقـد نـص علـى العكـس أي استشـارة رئـیس مجلـس  2016أما فـي التعـدیل الدسـتوري   1996

الأمة ثم رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس الحكومة (الوزیر الأول بعد التعدیل الدستوري 

2008.( 

      بهــــا كــــل مــــن رئیســــي الغــــرفتین  ا القیــــد مهمــــا نظــــرا للمكانــــة التــــي یحظــــىذیعتبــــر هــــ

إلا أنـه على اعتبارهما یمثلان الشعب والوزیر الأول باعتباره العین البصیرة لرئیس الجمهوریة.

بها هده الشخصیات إلا أن الاستشارة تبقـى مجـرد إجـراء ى هذه المكانة التي یحظوبالرغم من 

    أنهـــا لا تقیـــد رئـــیس الجمهوریـــة شــكلي لـــیس لـــه أثـــار قانونیـــة علـــى الـــرغم مــن أنهـــا ملزمـــة إلا 

 من الناحیة الوظیفیة.

 للمجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء: الاستماع  -3-ب

للمجلـــس الأعلـــى للأمــــن  بالاســــتماعلتقریـــر إحـــدى الحـــالتین فــــإن رئـــیس الجهوریـــة ملـــزم 

 ومجلس الوزراء .

 إلى المجلس الأعلى للأمن: الاستماع-

المؤسس الدستوري على رئیس الجمهوریة الاستماع إلـى المجلـس الأعلـى للأمـن  اشترط

والتقیـیم  یعـد التقریـر الذيقبل إعلان إحدى الحالتین حتى ینیر الطریق أمام رئیس الجمهوریة 

 )2(یراه ملائما. الذيالقرار  ویتخذ

خنیش بغداد، المؤسسات الدستوریة في ظل الظروف الاستثنائیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدستوري  )1(
 .26، ص 2001-1998وعلم التنظیم السیاسي، جامعة الجزائر، الدفعة 

 .52بوطمینة أحمد وبوبلي محمد، المرجع السابق، ص  )2(
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 إلى مجلس الوزراء: الاستماع-

مـــن تعـــدیل  107المعدلـــة بالمـــادة  1996مـــن التعـــدیل الدســـتوري  93اشـــترطت المـــادة 

  قبـل إقــرار إحـدى الحــالتین لمجلــس الـوزراء  الاسـتماععلـى رئـیس الجمهوریــة ضـرورة  2016

ومنه یبدو من خلال قراءة هذا الشرط للوهلة الأولـى أن اتخـاذ الأوامـر التشـریعیة بعـد السـماع 

، تجعــل رئــیس الجمهوریــة یحــاط فیهــا )1( كقیــد علــى رئــیس الجمهوریــةیعتبــر لمجلــس الــوزراء 

 .)2(بعملیة من الإجراءات قبل أن یتخذ القرار المناسب

     5المعدلـــة بالمــــادة  1996مــــن التعـــدیل الدســـتوري   77إلا أنـــه وبـــالرجوع إلـــى المـــادة 

ـــیس  2016مـــن التعـــدیل  91والمـــادة  2008مـــن التعـــدیل  ـــین صـــلاحیات رئ ـــه مـــن ب نجـــد أن

الجمهوریة هي رئاسته لمجلس الوزراء، مما یترتب عن ذلك نتیجة حتمیة وهي عدم اسـتقلالیة 

یمارســــون منصــــب رئــــیس مجلــــس الــــوزراء عــــن رئــــیس الجمهوریــــة، ومــــن ثــــم فــــإن أعضــــاءه 

م فـــي تبعیـــة دائمـــة لـــرئیس الجمهوریـــة یعملـــون وفقـــا بـــل هـــ ســـتقلالیةالاصــلاحیتهم بعیـــدا عـــن 

 لتوجیهاته.

ویستنتج مـن خـلال مـا تقـدم أن دور المجلـس الأعلـى للأمـن ومجلـس الـوزراء هـو دور 

 وتوجیهي لرئیس الجمهوریة دون أن یكون له سلطة الفصل في هذه الأوامر. استشاري

إذا یبقــــى رئــــیس الجمهوریــــة المــــتحكم فــــي الأمــــور والمســــیطر فــــي ظــــل هــــذه الظـــــروف 

 .تالإجراءاوذلك راجع إلى غیاب الطابع الإلزامي لهذه  الاستثنائیة

 

 

الحالة الاستثنائیة، مجلة القانون، العدد الثامن، جامعة الجیلالي بونعامة، خمیس قریش آمنة، سلطة التشریع بأوامر في  )1(
 .186، ص 2017ملیانة، 

 .97-96عمار بوضیاف، الوجیز في القانون الإداري،  د ج، د ط، دار الریحانة، الجزائر، د س، ص ص  )2(
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 رئیس المجلس الدستوري: استشارة -4-ب

یعتبــر المجلــس الدســتوري الهیئــة الأولــى المكلفــة بالســهر علــى مــدى دســتوریة القــوانین 

لمكانة التي یتمتع بها فإن رأیه یمثل دعما معنویا وقانونیا في نفـس الوقـت لـرئیس ونظرا لهذه ا

ــــره لإحــــدى الحــــالتین       تهــــدف  ستشــــارةالا، فهــــذه الجمهوریــــة ودعمــــا لشــــرعیة تصــــرفه فــــي تقری

إلى إضفاء المشروعیة علـى قـرار رئـیس الجمهوریـة ومـدى وجـوب تناسـبه مـع خطـورة الوضـع 

صـــادرة عـــن أعلـــى هیئـــة  ستشـــارةالاســـیتخذ، وعلـــى الـــرغم مــن أن هـــذه  وخطــورة القـــرار الـــذي

عنــد تقریــره لإحــدى الحــالتین دون دســتوریة تبقــى ملزمــة كقیــد شــكلي فقــط لــرئیس الجمهوریــة 

 بنتائجها. تزامالال

 الاستثنائیةثانیا: التشریع بأوامر الحالة 

الطـوارئ أو الحصـار إذا أصبح الوضع أكثر خطورة عما كان علیـه، عنـد تقریـر حالـة 

ــــى اســــتقلالها ــــة الدســــتوریة أو عل ــــى مؤسســــات الدول ــــوع عل ــــات الخطــــر داهــــم وشــــیك الوق          وب

   أو علــى ســلامة ترابهـــا، یــتم إعـــلان الحالــة الاســـتثنائیة ویعــود إعـــلان قیــام هـــذه الحالــة بقـــرار 

 من رئیس الجمهوریة.

ــــیس الجمهوریــــة لســــلطات واســــعة  ــــة الاســــتثنائیة ممارســــة رئ ــــام الحال ــــى قی       ویترتــــب عل

ـــــة أن یتخـــــذ الإجـــــراءات ـــــرئیس الجمهوری ـــــي تســـــتوجبها المحافظـــــة ســـــتثنائیةالا إذ تخـــــول ل          الت

، حتــى أنهــا تبــیح بــذاتها لــرئیس )1(علــى اســتقلال الأمــة والمؤسســات الدســتوریة فــي الجمهوریــة

         124/3رســـــة التشـــــریع عـــــن طریـــــق الأوامـــــر وهـــــو مـــــا نصـــــت علیـــــه المـــــادة الجمهوریــــة مما

 .2016، من التعدیل الدستوري )2( 142/3المعدلة بالمادة  1996 يدستور التعدیل المن 

من الدستور، مجلة الباحث للدراسات  124سمیر شعبان وأحمد غراب، مجال التشریع بأوامر في ضوء المادة  )1(
 .104-103، ص ص 2015سبتمبر  1 الجزائر،الأكادیمیة، العدد السابع، 

تثنائیة : "یمكن لرئیس الجمهوریة أن یشرع بأوامر في الحالة الاس2016من التعدیل الدستوري  142/3تنص المادة  )2(
 ".107المذكورة في المادة 
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كر ترخیصـا دسـتوریا یسـمح لـرئیس الجمهوریـة المجـال ذتعتبر هـده المـادة السـابقة الـ ذإ

 الأخیرة في مرحلة التشریع.دون إشراك هده  -للبرلمان–المحجوز 

ویقرر رئیس الجمهوریة هـذه الحالـة بعـد استشـارة رئـیس مجلـس الأمـة، رئـیس المجلـس 

الـوطني، الــوزیر الأول، رئـیس المجلــس الدسـتوري والاسـتماع للمجلــس الأعلـى للأمــن  يالشـعب

 كر.ذومجلس الوزراء ویجتمع البرلمان وجوبا، وهو ما نصت المادة السابقة ال

تنتج مـن المــواد السـابقة الـذكر أن المؤسـس الدســتوري اشـترط علـى رئـیس الجمهوریــة ومنـه نسـ

 :حتى یعلن قیام الحالة الاستثنائیة مجموعة من الشروط التي تحكم تقریر هذه الحالة 

 الشروط الموضوعیة:-أ

مـن التعـدیل  107المعدلة بالمادة  1996من التعدیل الدستوري  93بالرجوع إلى المادة 

نجد أن الشـروط الموضـوعیة لتقریـر الحالـة الاسـتثنائیة تقسـم إلـى عنصـرین  2016الدستوري 

 إثنین:

 وجود خطر داهم یهدد البلاد: -1-أ

لقد اشترط المؤسس الدستوري على رئیس الجمهوریة حتـى یعلـن قیـام الحالـة الاسـتثنائیة 

 .)1(ضرورة وجود خطر داهم یهدد البلاد

لمعنـــى القـــانوني كـــل حالـــة واقعـــة تنـــذر بضـــرر، یصـــیب یقصـــد بـــالخطر الـــداهم فـــي ا

، ولقــد ربــط المؤســس الدســتوري شـــرط )2( مصــلحة حیویــة فتهــددها إمــا بالانتقــاض أو الـــزوال

 الخطر بتوفر حالتین أن یكون جسیما وحالا.

صالحي مریم، الاختصاص التشریعي لرئیس الجمهوریة في النظام السیاسي الجزائري، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات  )1(
تخصص قانون إداري، شعبة الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح  شهادة ماستر أكادیمي،

 .21، ص 2015-06-01تاریخ نوقشت ب الجزائر،
 .101بن صفى علي، المرجع السابق، ص  )2(
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ونلاحــظ أن المؤســس الدســتوري حــاول إعطــاء وضــوح أكثــر لــدوافع ومبــررات اللجــوء 

   لإعـــلان الحالـــة الاســـتثنائیة، فتجنـــب شـــرط الضـــرورة الملحـــة اللازمـــة لتقریـــر حـــالتي الطـــوارئ 

 أو الحصار المذكورة سابقا وجاء بشرط جدید یتمثل في الخطر الداهم.

ــم یوفــق فــي  ــا أن المؤســس الدســتوري ل ــان نفــس وفــي رأین ذلــك كــون المصــطلحین یؤدی

المعنــى تقریبــا كمــا أن مصــطلح الخطــر الــداهم یتخللــه الكثیــر مــن الغمــوض خاصــة مــا تعلــق 

 بأوصافه وممیزاته ودرجة خطورته.

 ستقلالها أو سلامة ترابها:اأن یمس الخطر المؤسسات الدستوریة للدولة أو  -2-أ

ن رئـیس الجمهوریـة یكون بإمكـا لا یكفي أن یكون هناك خطر داهم وشیك الوقوع حتى

 ا، بل أن یصیب ذلـك الخطـر إحـدى الموضـوعات المحـددة حصـر )1( ستثنائیةالاإعلان الحالة 

 2016مــــن التعــــدیل  107المعدلــــة بالمــــادة  1996مــــن التعــــدیل الدســــتوري  93فــــي المــــادة 

 الدولة، أو سلامة ترابها. استقلالویتعلق الأمر بالمؤسسات الدستوریة في الدولة، أو 

 الشروط الشكلیة: -ب

لا تختلـف الشــروط الشـكلیة الواجــب توافرهـا فــي تقریـر الحالــة الاسـتثنائیة عــن الشــروط 

 الشكلیة بالنسبة لتقریر حالتي الطوارئ أو الحصار باستثناء ما یتعلق:

 :المجلس الدستوري ةاستشار  -1-ب

قبــل تقریــر  93فــي المــادة  1996المؤســس الدســتوري فــي التعــدیل الدســتوري  اشــترط

      الحالـــة الاســـتثنائیة استشـــارة المجلـــس الدســـتوري لأنـــه المكلـــف بالســـهر علـــى احتـــرام الدســـتور

نذیر جبراني، التشریع بأوامر في الجزائر، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون عام (منازعات  )1(
 .63ص  الجزائر،، 1945ماي  8قسم العلوم القانونیة والإداریة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة  إداریة) ،
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علـى رئیسـه مثلمـا فعـل لـدى تنظـیم حـالتي الطـوارئ والحصـار والســبب  الاستشـارةولـم تقتصـر 

 ار وخطورته على حقوق وحریات الأفراد.في ذلك یعود إلى أهمیة القر 

 سـتثنائیةالاالحالـة  حتـى فـي ستشـارةالاأصبحت  2016 ل التعدیل الدستوريظ أما في

لشخص رئیس المجلس الدستوري ولـیس الهیئـة ككـل، ویعتبـر فـي ذلـك تـدعیما لـرئیس  یةوجوب

الجمهوریة وذلـك مـن بـاب أن رئـیس المجلـس الدسـتوري یفتـرض فیـه الـولاء لـرئیس الجمهوریـة 

باعتبـــاره هـــو الـــذي اختـــاره لهـــذا المنصـــب مـــن خـــلال الصـــلاحیات الدســـتوریة الممنوحـــة لهـــذا 

 الأخیر في التعیین.

 البرلمان وجوبا: اعاجتم -2-ب

ــة  اجتمــاعإن   الاســتثنائیةالبرلمــان وجوبــا یعــد ضــرورة حتمیــة لــدى الإعــلان عــن الحال

وهــو مــا نصــت علیــه المــادة الســابقة الــذكر، إذ لا یعقــل أن تكــون الــبلاد مهــددة بخطــر وشــیك 

یمكـــن نـــواب الشـــعب مـــن متابعـــة ومراقبـــة  الاجتمـــاعالوقـــوع والنـــواب فـــي إجـــازة، كمـــا أن هـــذا 

ـــرام رئـــیس الجمهوریـــة  ـــهالأوضـــاع باســـتمرار ومـــدى احت الدســـتوریة والتقـــدیر الملائـــم  لالتزامات

، إذ یجـــب احتـــرام أحكـــام الدســـتور التـــي تقضـــي الاســـتثنائیةللأوضـــاع مـــن أجـــل رفـــع الحالـــة 

هــذا عكــس حــالتي الطــوارئ و )1(.الاســتثنائیةالوجــوبي للبرلمــان، لــدى إعلانــه الحالــة  بالاجتمــاع

 .البرلمان اجتماعوالحصار إذ لم یشترط المشرع على وجوبیة 

أنــه بمجــرد إعــلان رئــیس  ذكرهــاأخیــرا یتضــح مــن خــلال النصــوص والمــواد الســابق  

یكــون قــد تحصــل علــى تــرخیص مــن المؤســس الدســتوري یخولــه  الاســتثنائیةلحالــة ا الجمهوریـة

التدخل في المجال التشریعي المخصص للبرلمان حتى والبرلمـان منعقـد، فیتحـول بـذلك رئـیس 

الجمهوریــة إلــى رجــل الإدارة الوحیــد الــذي یضــع السیاســة العامــة للدولــة وینفــذها، ویــذلك تتــأثر 

"، الجزء الثالث، د ط  1996سعید بوالشعیر، النظام السیاسي الجزائري "دراسة تحلیلیة لنظام الحكم على ضوء دستور  )1(
 .289دیوان المطبوعات الجامعیة، د س، ص 
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مــن خــلال ممارســة رئــیس الجمهوریــة لصــلاحیة وظیفــة البرلمــان ســواء التشــریعیة أو الرقابیــة 

 .الاستثنائيالتشریع 

 حالة الحرب:إعلان -ثالثا

الأخـرى ویظهـر  الاسـتثنائیةتعتبر حالة الحرب الحاسـمة الأشـد والأخطـر مـن الحـالات 

في أن تكـون الـبلاد مهـددة بخطـر داهـم، بـل یشـرط أن یكـون العـدوان  الاقتصارذلك في عدم 

، لذلك ربط المشرع الجزائري تقریر هذه الحالـة بوجـود شـروط شـكلیة )1( واقعا أو وشیك الوقوع

 وأخرى موضوعیة:

 الشروط الموضوعیة:-أ

التـــي  109/1المعدلـــة بالمـــادة  1996مـــن التعـــدیل الدســـتوري  95/1باســـتقراء المـــادة 

:"إذا وقع عدوان فعلي على البلاد أو یوشك أن یقع حسبما نصت علیه الترتیبات  على نصت

 ."لائمة لمیثاق الأمم المتحدة یعلن رئیس الجمهوریة الحربالم

نلاحظ أن الشروط الموضوعیة لإعلان حالة الحرب جاءت أكثر وضوحا منها فـي تطبیقـات  

 : وتتمثل  في التأكد من توافرها الأخرى وهذا ما یسهل عملیات الاستثنائیةالظروف 

 وجود عدوان خارجي: -1-أ

وهــو وضـــع یمكـــن معرفتـــه مـــن خـــلال الملابســـات المادیـــة الظـــاهرة علـــى أرض الواقـــع 

فعلا وبدایة الهجوم المسلح أو بوشوك ذلك عن طریق التحضیرات العسكریة وحشـد  بالاعتداء

    ویعــــد هــــذا التعریــــف بمثابـــة التعریــــف الرســــمي للأمــــم المتحــــدة ویــــتم  ، الجـــیش علــــى الحــــدود

 العدوان أم لا.على أساسه التأكد من قیام 

الدین وبولحیة شهیرة، العلاقة الوظیفیة الرقابیة على ضوء مبدأ الشرعیة الدستوریة والممارسة، مجلة الاجتهاد  شبل بدر )1(
 .288القضائي، العدد الرابع، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ص 
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 أن تكون غایة الحرب دفاعیة: -2-أ

مــن الشــروط الأساســیة لإعــلان الحــرب فــي الدســتور الجزائــري أن یكــون ذلــك بغــرض 

دفاعي ضد العدوان المسلح الذي یستهدف مؤسسات الدولـة واسـتقلالها وسـلامتها، أي أنـه تـم 

 .)1(الجزائراستبعاد إمكانیة إعلان حرب هجومیة أو التهدید بها من طرف 

 الشروط الشكلیة:-ب

مجموعــة مــن الشــروط الشــكلیة فــي تقریــر حالــة  احتــرامیجــب علــى رئــیس الجمهوریــة 

الحــرب وتتمثــل هــده الأخیـــرة فــي استشــارة هیئـــات دســتوریة هــي نفســـها المشــترطة فــي تقریـــر 

 :باستثناء الاستثنائیةالحالة 

 توجیه خطاب للأمة:- 1-ب

     أنــه)2(یعــود نــص المؤســس الدســتوري علــى ضــرورة توجیــه خطــاب للأمــة فــي حالــة الحــرب 

 انتخبوهمن خلال هذا الخطاب یهدف إلى خلق علاقة مباشرة بینه وبین أفراد شعبه الذین 

 .)3(مویسعى للتأثیر علیهم حتى یحصل على دعمه 

ـــي أدت إلـــى إعـــلان حالـــة الحـــرب  ـــدوافع والمبـــررات الت      والخطـــاب الموجـــه یشـــرح كـــل ال

 كما یتضمن الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة العدوان والآثار المترتبة علیه.

 : إستشارة المجلس الدستوري كشرط لإعلان حالة الحرب استبعاد-2-ب

لعـل الســبب وراء ذلـك یعــود إلـى أن أهــم أثــر مـن تطبیقــات حالـة الحــرب وهـي توقیــف العمــل  

بالدســتور والــذي یجعــل مــن غیــر الــلازم إبــداء الــرأي حــول مــدى دســتوریة الإجــراءات المقــررة 

 تنفیذا لها.

 .146بوقرن التوفیق، المرجع السابق، ص  )1(
 .149المرجع نفسه، ص  )2(
 .149المرجع نفسه ، ص   )3(
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قـــام بإعـــادة  2016إلا أن ذلـــك لـــم یـــدم طـــویلا حیـــث  أنـــه بصـــدور التعـــدیل الدســـتوري 

مــن التعــدیل  109/1وهــو مــا قضــت بــه المــادة  استشــاریةس الدســتوري كهیئــة للمجلــ الاعتبــار

 .)1(2016الدستوري 

 رئیسي الغرفتین: استشارةترتیب -3-ب

جــاء عكــس حالــة الطــوارئ  الاستشــاراترئیســي الغــرفتین فــي ســلم  استشــارةنلاحـظ أن ترتیــب  

ــــس القیمــــة والأهمیــــة  ــــم یعــــط نف ــــة الاســــتثنائیة، كــــأن المؤســــس الدســــتوري ل والحصــــار والحال

ولعل ذلك راجع إلى استبعاد البرلمان في أیة مشاركة ، لاستشاراتهم خلال تطبیق حالة الحرب

 حقیقیة في اتخاذ قرار إعلان الحرب.

 لرئیس الجمهوریة خارج المجال التشریعي ةالاستثنائیالصلاحیات  اتساع :الفرع الثاني

ـــرئیس الجمهوریـــة ســـلطات  ـــي حـــالتي الطـــوارئ  يخـــارج المجـــال التشـــریع اســـتثنائیةل ف

 والحصار (أولا)، وكذا في الحالة الاستثنائیة (ثانیا)، وفي حالة الحرب (ثالثا).

 لرئیس الجمهوریة خارج المجال التشریعي أثناء حالة الطوارئ الاستثنائیةالسلطات  :أولا

 والحصار

تطبیــق حــالتي الطــوارئ والحصــار لــرئیس الجمهوریــة أن یتخــذ التــدابیر اللازمــة  بمجــرد

ـــرة تمـــس بـــالحقوق والح ـــر مـــن الضـــمانات ر لاســـتتاب الوضـــع، هـــذه الأخی ـــات وتتجـــاوز الكثی ی

     مـــا یزیــــد الأمـــر غموضــــا  ،النصـــوص الدســــتوریة والمنصـــوص علیهـــا فــــي القـــوانین العادیــــة 

    106هـــو عـــدم صـــدور القـــانون العضـــوي المـــنظم لهـــاتین الحـــالتین والمشـــار إلیـــه فـــي المـــادة 

 من التعدیل الدستوري الأخیر.

: "إذا وقع عدوان فعلي على البلاد أو یوشك أن یقع 2016من التعدیل الدستوري  109القرة الأولى من المادة  تنص )1(
حسب ما نصت علیه الترتیبات الملائمة لمیثاق الأمم المتحدة، یعلن رئیس الجمهوریة الحرب، بعد استشارة مجلس الوزراء 

 س الأمة ورئیس المجلس الشعبي الوطني، ورئیس المجلس الدستوري.والاستماع للمجلس الأعلى للأمن واستشارة رئیس مجل
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ونظرا للسلطات الواسعة التي یتمتع بها رئـیس الجمهوریـة أثنـاء تطبیـق هـاتین الحـالتین 

      فهــــو یســــتأثر بإمكانیــــة وقــــف أو تعطیــــل بعــــض الأحكــــام الجزئیــــة الــــواردة فــــي الدســــتور دون 

           وهـــــذا حســــب درجــــة خطــــورة الوضــــع الــــذي تمـــــر  ،هیــــأن یصــــل الأمــــر إلــــى إلغائــــه أو تعدل

 )1(به الدولة.

لـــرئیس الجمهوریـــة خـــارج المجـــال التشـــریعي أثنـــاء الحالـــة  الاســـتثنائیةثانیـــا: الســـلطات 

 الاستثنائیة

تعدیل المن  107المعدلة بالمادة  1996من التعدیل الدستوري   93حسب نص المادة 

تمــنح رئــیس الجمهوریــة ســلطة تقدیریــة فــي التــدخل   ســتثنائیةالافــإن الحالــة  2016 يدســتور ال

  فــي كافــة الإجـــراءات التــي تســـتوجبها المحافظــة علـــى اســتقلال الأمـــة والمؤسســات الدســـتوریة 

ن الفـرق بـین عبـارة "تسـتوجب الإجـراءات لأمطلقـة  یـةفي الجمهوریة هنا تكون لـه سـلطة تقدیر 

مـنح للـرئیس سـلطة أوسـع بكثیـر، إذ یمكنـه أن تخـذ أي إجـراء ت ىذلك" وأن "تهدف إلیه" فالأول

ـــى اســـتقلال الأمـــة والمؤسســـات الدســـتوریة، لأن الشـــرط  ـــه ضـــروري للمحافظـــة عل ـــار أن  باعتب

 یخضع لمعیار قانوني دقیق یمكن من خلاله فرض الرقابة.لا

لـم تصـرح بإمكانیـة  2016من التعدیل الدسـتوري  107وعلى الرغم من أن نص المادة 

تعطیل الدستور أو تعدیلـه، فمـن المتفـق علیـه أنـه لا یجـوز إلغـاء أو تعـدیل الدسـتور لأن هـذا 

باعتبـار أن هـذه الظـروف التـي تمـر بهـا الـبلاد غیـر  ،الأمر یعـود للسـلطة التأسیسـیة الأصـلیة

لــذلك لا یمكــن اســتغلال  ،ســلطات مؤقتــة فرضــتها ظــروف عــابرة ســتثنائیةالادائمــة والســلطات 

لوضــع قواعــد وأحكــام ثابتــة مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى فــالنص المــنظم للحالــة  هــذه الظــروف

لا یســـمح بتغیــــر الدســـتور فتعدیلــــه یتنـــافى مــــع الـــنص الدســــتوري المـــنظم للحالــــة  الاســـتثنائیة

 .)2(الاستثنائیة

 .80رزیقة بوطابونة وسهیلة لحولة، المرجع السابق، ص  )1(
 .81رزیقة بوطابونة وسهیلة لحولة، المرجع السابق، ص  )2(
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 الاســتثنائیةلكـن بــالنظر للســلطات الواســعة التــي یتمتــع بهــا رئــیس الجمهوریــة فــي الحالــة 

فله أن یتخذ أي إجراء كان دون قید سوى أن یكون متعلقا بظروف الأزمـة وتسـتوجبه مصـالح 

الأمــــة، فیملــــك ســــلطة إیقــــاف ســــریان بعــــض النصــــوص الدســــتوریة بمــــا فیهــــا التــــي تتضــــمن 

الضمانات الأساسـیة للحقـوق والحریـات العامـة بشـرط أن لا یصـل الأمـر إلـى تعـدیل الدسـتور 

تخدام رئــیس الجمهوریــة لســلطاته مــن شــأنها أن تــؤثر ســلبا علــى اســوالتــي إذا اســتمر تطبیقهــا 

 ، وبالتالي تؤثر على التحكم في الأزمة التي تمر بها الدولة.)1( ستثنائیةالا

 لرئیس الجمهوریة خارج المجال التشریعي في حالة الحرب الاستثنائیةالسلطات  :ثالثا

ــــص المــــادة  ــــة بالمــــادة  1996مــــن التعــــدیل الدســــتوري  96باســــتقراء ن         )2( 110المعدل

واسـعة  اسـتثنائیةیتضح لنا أن رئیس الجمهوریة یتمتع بسـلطات  2016من التعدیل الدستوري 

 :بعد إعلانه الحرب وتتمثل خاصة في 

 إیقاف العمل بالدستور:-

      یــــؤدي إلــــى توقیــــف العمــــل بالدســــتورإن إعــــلان رئــــیس الجمهوریــــة حالــــة الحــــرب قــــد 

ــــك أن الســــلطات فــــي بعــــض أحكــــام مــــواده، لكــــن لا یمكــــن تجمیــــده أو إلغــــاؤه أو  ــــه، ذل تعدیل

عـــودة الحیـــاة مـــن أجـــل  هـــو أساســـاالمخولـــة لـــرئیس الجمهوریـــة أثنـــاء هـــذه الحالـــة  ســـتثنائیةالا

 یقع على البلاد.الطبیعیة لمؤسسات الدولة وذلك لرد العدوان الأجنبي أو الذي یوشك أن 

 تجمیع السلطات في ید رئیس الجمهوریة:-2

ـــة إلـــى توســـیع الســـلطة  ـــة یـــؤدي لا محال إن تجمیـــع الســـلطات فـــي یـــد رئـــیس الجمهوری

التنفیذیــة علـــى حســـاب الســلطات الأخـــرى ســـیما التشــریعیة منهـــا وهـــو أمــر منطقـــي ومطلـــوب 

 .214نقاش حمزة، المرجع السابق، ص  )1(
: "یوقف العمل بالدستور مدة حالة الحرب ویتولى رئیس  2016من التعدیل الدستوري  110المادة  2و 1تنص الفقرة  )2(

 الجمهوریة جمیع السلطات .
 وإذا انتهت المدة الرئاسیة لرئیس الجمهوریة تمدد وجوبا إلى غایة نهایة الحرب ."
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ــه یملــك القــدر  ة اللازمــة لــرد العــدوان للقضــاء علــى أســباب قیــام حالــة الحــرب، وذلــك مــا یجعل

 الخارجي المحدق بالدولة.

اجتماعـه وجوبـا فهـذا یعنـي علـى فمثلا فیما یتعلق بالبرلمان وبمـا أن الدسـتور قـد نـص 

  أنه سیقوم أثناء فترة الحرب بعمله وفق ما تقتضـیه الظـروف التـي تمـر بهـا الـبلاد ولكـن عملـه 

العمـــل كمـــا هـــو الحـــال علیـــه فـــي هـــذا ســـیكون تحـــت إشـــراف رئـــیس الجمهوریـــة إذ لا یمكنـــه 

 )1(الأوضاع العادیة وفقا لأحكام الدستور لأن هذا الأخیر قد جمد العمل به.

 وتبعــــا لــــذلك یجمــــع رئــــیس الجمهوریــــة فــــي قبضــــته اختصاصــــات الســــلطتین التنفیذیــــة

 .والتشریعیة عند قیام حالة الحرب

ــاتوري یقــرر  لمصــلحة رئــیس ویتضــح ممــا ســبق أنــه فــي فتــرة الحــرب یحــل نظــام دیكت

الجمهوریــة إذ تتركــز بمقتضــاه ســـلطات الدولــة فــي یــده، وهـــي الحالــة الأوضــح لتلاشــي مبـــدأ 

 .)2(الفصل بین السلطات لصالح شخصنة الحكم ووحدة السلطة

 إمكانیة تمدید الفترة الرئاسیة إلى غایة انتهاء الحرب:-3

أثنــاء إعـــلان رئــیس الجمهوریـــة حالـــة الحــرب، یوقـــف العمـــل بالدســتور، وبـــذلك یوقـــف 

العمـــل بجمیـــع القـــوانین العادیـــة بمـــا فیهـــا قـــانون الانتخابـــات، وبالتـــالي إذا انتهـــت مـــدة رئاســـة 

 . نهایة الحربالجمهوریة تمتد العهدة الرئاسیة إلى غایة 

 

 

 

 

 .80رزیقة بوطابونة وسهیلة لحولة، المرجع السابق، ص  )1(
 .92، المرجع السابق، ص 1996نوفمبر  28عقیلة خرباشي، العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان في تعدیل  )2(
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  :خلاصة

 1996فــي إطــار دراســتنا للتعــاون القــائم بــین الحكومــة والبرلمــان فــي التعــدیل الدســتوري لســنة 

       نلاحــــظ أنهـــــا لازالــــت تؤكـــــد علـــــى هیمنــــة الحكومـــــة علـــــى البرلمــــان علـــــى الـــــرغم  2016و 2008و

من محاولة المؤسس الدسـتوري إعطـاء بصـمة دسـتوریة لتعزیـز التعـاون بـین الحكومـة والبرلمـان مـن 

للســلطة التشــریعیة مــن جهــة أخــرى بتحســین التمثیــل فیــه عــن طریــق تأســیس  الاعتبــارإعــادة جهــة و 

وكذا توسیع مجالات القانون العادي  ،مجلس الأمة كغرفة ثانیة إلى جانب المجلس الشعبي الوطني

وإدراج طائفــة القــوانین العضــویة مقارنــة بمــا كــان علیــه الحــال ســابقا، لــم یضــع حــدا لضــعف الــدور 

 التشریعي للبرلمان بغرفتیه والوضع الهامشي الذي یوجد علیه.

حیـــث أنـــه وأمـــام ضـــعف واضـــمحلال دور البرلمـــان فـــي العملیـــة التشـــریعیة لا تـــزال الحكومـــة 

فظ بمكانة هامـة ومتمیـزة كشـریك أصـلي وأساسـي فـي العمـل التشـریعي للبرلمـان سـواء مـن حیـث تحت

  المبــادرة بــالقوانین وتعــدیلها ومناقشــتها والتصــویت علیهــا، أو حتــى فــي تســویة الخــلاف الــذي یمكــن 

   دخلأن ینشـــأ بـــین الغـــرفتین البرلمـــانیتین فـــي اســـتدعاء اللجنـــة البرلمانیـــة المتســـاویة الأعضـــاء أو التـــ

 في تنظیم أعمالها.

یضاف إلى ذلك التحكم الصارم لرئیس الجمهوریة في تسییر الظروف العادیة والظروف غیر 

العادیــة باعتبــاره المحــور الأساســي لنظامــه التشــریعي وعمــوده الفقــري وهــذا فــي ظــل عجــز البرلمــان 

یـة التـي سـلبت منـه سـواء بفعـل النصـوص القانون ،على أخذ وضع متوازن ومؤكد له في هذا المجال

   العدیـــد مـــن اختصاصـــاته، أو بســـبب الممارســـات العملیـــة المســـتمرة للســـلطة التنفیذیـــة والتـــي جعلـــت 

 من هذه الأخیرة المتحكم الأول والأخیر في العمل التشریعي وكافة الإجراءات اللاحقة به.

شـریعیة فعلـى تؤكد هذه الحقائق أن البرلمان الجزائري لم یعد سیدا في مجـال الوظیفـة الت

الرغم من وجود الغرفة الثانیة كدعامة أساسـیة للعمـل التشـریعي إلا أن تـأثیر السـلطة التنفیذیـة 

 علیه حال دون أدائه لعمل تشریعي برلماني وحقیقي.
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 :الثـــانيالفصــــل 

تبادلة بین السلطتین مالرقابة ال

 التنفـیذیــةو  التشـریـعـیـة



 التنفیذیةو  التشریعیة السلطتین بین تبادلةمال الرقابة                     :الثاني الفصل
 

 النظـام البرلمـاني الـذي  جـوهر التنفیذیـةالتشـریعیة و بـین السـلطتین تبادلـة مالرقابة التعتبر 

تحرص العدید من الـدول علـى الـنص  الذي، وهذا المبدأ الفصل بین السلطاتمبدأ  علىیقوم 

 الدولـة حتـى معـین لسـلطات اختصـاص یـتم تحدیـد أن ي یعنيذالدستوریة وال وثائقهاعلیه في 

ب علیـه تـیتر  السلطات في قبضة واحـدة هذهتركیز  أنحیث  ،الأخرىعلى  امإحداه لا تتعدى

       وبالمقابـــل ،الأفـــراد الســـلطة والاعتـــداء علـــى حقـــوق اســـتبداد إلـــى ویـــؤدي ذلـــك عكســـیة نتـــائج

    لا نقصــد منــه أن نضــع حــدا فاصــلا بــین هــذه الســلطات ه الســلطاتذمبــدأ الفصــل بــین هــإن 

 متـداخلا یكـون فصـلا أنالمقصـود منـه  إنمـا ،موقـف الخصـومة خرىلأ كل سلطة تقف أن أو

 الأخــرى الســلطة أعمــالتقــوم بــدور الرقیــب علــى  حتــى یجعــل كــل ســلطةبالتعــاون  ومزدوجــا

       إذا الوســــیلة هــــذه أنفــــي  شــــكلا و  ،وللقــــانون لاختصاصــــها الســــلطات احتــــراموحتـــى تضــــمن 

 هــاتین الســلطتین إحــدى عـدم طغیــان كبیــرة بدرجــة تكفــل فإنهـا الصــحیح بشــكلها مـا اســتخدمت

خضــوع كـــل  تأكیـــدوبالتــالي  لأخــرىل المقـــررة للاختصاصــات أیهمــار تجـــاوز  وأ الأخــرىعلــى 

نفـــاد القواعـــد الدســـتوریة  یضـــمن فـــي النهایـــة الـــذي الأمـــر الدســـتوریة والأحكـــام للقواعـــد منهمـــا

 .وحسن تطبیقها

 النظام البرلمـاني أساسهي  تعتبروالتي  تبادلةمال هذه الرقابة أن إلىهنا  الإشارةویجب 

 أخـد والـذي يالنظام الجزائر  ومن ذلك ،في النظام شبه الرئاسي من وجودها فلا یوجد ما یمنع

 .في العدید من النصوص الدستوریة المتبادلة الرقابة

لـذلك  التنفیذیـةالتشـریعیة و  بین السلطتینالقائمة  تبادلةمال الرقابة سنتناول وعلى إثر ذلك

 مظـــاهر رقابـــة الســـلطة إلـــى عرضمبحثـــین حیـــث قمنـــا بـــالت لـــىإ الفصـــلتقســـیم هـــذا  ارتأینـــا

  علـى التنفیذیـةرقابة السلطة  م بعد ذلكث ،)الأولالمبحث  ( التنفیذیة على السلطة التشریعیة

 .)المبحث الثاني(لطة التشریعیة  الس 
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 التنفیذیة: مظاهر رقابة السلطة التشریعیة على السلطة الأولالمبحث 

مـــن بـــین المبـــادئ والأحكـــام التـــي تقـــوم علیهـــا الأنظمـــة البرلمانیـــة والتـــي تحقـــق التـــوازن 

والمسـاواة بـین السـلطتین التنفیذیـة والتشـریعیة هـو تمتـع كـل منهـا بحـق تسـتعمله اتجـاه الأخـرى 

بالتوازن اتجاه السلطة التنفیذیة هو الرقابة على الأعمال   حتفاظالاوحق السلطة التشریعیة في 

 التي تقوم بها هذه الأخیرة.

وتعتبــر الرقابــة البرلمانیــة مــن المفــاهیم المحوریــة فــي أي نظــام سیاســي دیمقراطــي فهــي 

ضــمن المتابعــة الدائمــة والمســتمرة مــن طــرف أعضــاء البرلمــان لسیاســات الحكومــة وقراراتهــا تت

 رجیة.الداخلیة والخا

كمـا أنهــا تعتبـر نقطــة البـدء فــي الإصـلاح السیاســي لأي دولـة تعتمــد علـى تفعیــل الــدور 

الرقابي للبرلمان، فبقدر جدیـة هـذا الـدور واحترامـه مـن جانـب الحكومـة، وحـرص هـذه الأخیـرة 

لما یطرحـه أعضـاء البرلمـان مـن مقترحـات وحلـول، بقـدر التطـور الـدیمقراطي  ستجابةالاعلى 

ستنیرة لدولة، حیث لا یتصور وجود نظام دیمقراطي دون رقابة برلمانیة واعیة ومالذي تحققه ا

 وفعالة.

ومــن أجــل ممارســة مهمــة الرقابــة بطریقــة فعالــة ینبغــي أن یكــون للبرلمــان آلیــات یســتقي 

منها أو بواسطتها المعلومات التـي تمكنـه مـن الإطـلاع علـى مختلـف مظـاهر الحیـاة السیاسـیة 

  )المطلــــب الأول(ترتـــب المســـؤولیة السیاســــیة للحكومـــة لا ت إلـــى آلیــــات وتتعـــدد هاتـــه الآلیــــا

 .)المطلب الثاني(وآلیات أخرى ترتب المسؤولیة السیاسیة للحكومة 
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المطلـــب الأول: آلیـــات الرقابـــة البرلمانیـــة التـــي لا ترتـــب المســـؤولیة السیاســـیة 

 للحكومة

 2008، وتعـدیل 1996لقد منح المشرع الجزائري بمقتضى نصوص التعدیل الدستوري 

الحق لأعضاء البرلمـان بممارسـة الرقابـة البرلمانیـة علـى أعمـال الحكومـة مـن خـلال  2016و

 هذه الوسائل المسؤولیة السیاسیة للحكومة. أن تثیرعدة آلیات ووسائل رقابیة، لكن دون 

ـــة  ـــق مـــن مـــدى تنفیـــذ الســـلطة التنفیذی إذ أن غرضـــها یتوقـــف فـــي حـــد الاســـتعلام والتحق

قــوانین وذلــك تطبیقــا لمضــمون القواعــد الدســتوریة، إذ أن هــذه الآلیــات هــدفها مشــترك وهـــو لل

  ســوف نتطــرق لهــذه الوســائل والمتمثلــةلــذلك رقابــة نشــاط وأعمــال الحكومــة مــن قبــل البرلمــان، 

، بعد ذلك التحقیق البرلمـاني )الفرع الثاني( الاستجواب، ثم )ولالفرع الأ(في السؤال البرلماني 

 .)الفرع الثالث(

 السؤال البرلماني  :الفرع الأول

 1996والتعــــدیل الدســــتوري  1989بدایــــة مــــن دســــتور  الدســــتوريلقـــد خــــول المؤســــس 

ــدیا وضــروریا وهــو بلأعضــاء ال 2016ل الدســتوري وصــولا إلــى التعــدی توجیــه رلمــان حقــا تقلی

وتكریسـا لـدلك سـنحاول فهـم  الأسئلة للحكومة التـي یترتـب عنهـا إجـراء مناقشـة عنـد الضـرورة،

ـــى تعریـــف الســـؤال البرلمـــانيذهـــ ـــة أكثـــر ممـــا یســـتوجب التطـــرق إل ـــم نتعـــرض )أولا( ه الآلی ، ث

ذه ، وفـي الأخیـر سـنتعرض إلـى تقیـیم هـ)ثالثـا(للنظـام الإجرائـي لـه ثـم التطـرق  )ثانیـا(لأنواعه 

 .)رابعا( یةلآلا
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 أولا: تعریف السؤال البرلماني

من الصعب إعطاء مفهوم معین ومحـدد للسـؤال البرلمـاني كآلیـة رقابیـة مكرسـة دسـتوریا 

یمارسها البرلمان في مواجهة الحكومـة، لـذا سـوف نقـوم بـاللجوء إلـى تعریـف السـؤال البرلمـاني 

 تعریفا فقهیا.

البرلمـاني، فباعتبــار أن السـؤال البرلمــاني مـن أشــهر لقـد تعـدد التعریفــات الفقهیـة للســؤال 

الحكومــة إضــافة إلــى أنــه یعــد عضــاء وأعمــال الأدوات الرقابیــة التــي یمارســها البرلمــان علــى أ

  الوسیلة الأكثر استخداما، إذ من خلاله یطلب نائب البرلمـان توضـیحات حـول موضـوع معـین

 عضو البرلمان.أو بغرض الاستفسار عن أمر أو نقطة معینة یجهلها 

وذهــب الــبعض إلـــى تعریــف الأســـئلة البرلمانیــة علــى أنهـــا تعــد بمثابـــة فعــل أو تصـــرف 

وهنـاك مـن یعرفـه  .)1(بموجبه یقوم نائب بطلـب توضـیحات مـن وزیـر وذلـك حـول نقطـة معینـة

كـــذلك: بأنـــه تلـــك الوســـیلة الإعلامیـــة الرقابیـــة للنـــواب حـــول تصـــرفات الحكومـــة، فعـــن طریـــق 

اختصـاص  فـيلنواب من الحصول على توضـیحات حـول نقطـة معینـة تـدخل الأسئلة یتمكن ا

 .)2(عضو البرلمان

 )1( Michel ameller ,les questions instuments de controle parlementaire ,libraire général de droit jurisprudence 
,paris,1964,p3 . 

، مـــذكرة لنیـــل درجـــة 2008نـــوفمبر  15بـــراهیم، المســـؤولیة السیاســـیة للحكومـــة فـــي إطـــار التعــدیل الدســـتوري لــــ  شأفطــو  )2(
الجزائـــر  الماجســـتیر، فـــرع قـــانون تحـــولات الدولـــة ، قســـم الحقـــوق، كلیـــة الحقـــوق والعلـــوم السیاســـیة، جامعـــة مولـــود معمـــري، 

 .84، ص2012
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 ستفســارالاتوجیــه استیضـاح إلــى أحــد الــوزراء بقصــد  '' :كمـا یمكــن تعریــف الســؤال بأنــه

   . أو بقصــد لفـت نظــر الحكومــة إلــى أمــر)1(مــور التـي تتعلــق بأعمــال وزارتــه''الأعـن أمــر مــن 

 من الأمور أو إلى مخالفات حدثت بشأن موضوع ما. 

ومن خلال هذه التعریفات یمكن القول أن السؤال هو ذلك الإجراء الرقابي الذي بموجبـه 

ـــى أي عضـــو  ـــیســـتطیع أي عضـــو مـــن أعضـــاء البرلمـــان أن یوجهـــه إل      ي الحكومـــة، وذلـــكف

 .)2(ینمن أجل الاستفسار عن أمر یجهله، أو الحث على اتخاذ إجراء مع

       وعلــــى العمــــوم فإنــــه یجــــب أن یحمــــل الســــؤال فــــي طیاتــــه تقصــــیا عــــن الحقیقــــة بحیــــث 

وإیضــاح، بــل هدفــه الكشــف عــن حقیقــة أمــر  ستفســاراأن العضــو لا یهــدف فقــط إلــى مجــرد 

 .معین

عناصـــر تشـــتمل علیهـــا الأســـئلة  3نســـتخلص مـــن التعریفـــات الســـابقة أن هنـــاك ثلاثـــة 

 البرلمانیة وهي:

 الموجه السؤال نائب عضو البرلمان.الشخص  -

 الشخص الموجه له السؤال قد یكون عضوا في الحكومة أو رئیس الحكومة. -

موضـوع فیمـا یخــص أي  ،موضـوع السـؤال الـذي یـدخل فـي اختصــاص مـن وجـه إلیـه -

 یوجه إلیه السؤال.  نص بالنسبة لملخیشأن من الشؤون العامة مع مراعاة شرط الت

 السؤال البرلماني: أنواع ثانیا

 للرقابة البرلمانیة في النظام السیاسي الجزائري ینقسم إلى نوعین: إن السؤال كآلیة

سلطتین التشـریعیة والتنفیذیـة كضـمان للنفـاذ القاعـدة الدسـتوریة فـي الجزائـر، أطروحـة لیندة أونیسي، الرقابة المتبادلة بین ال )1(
مقدمة لنیل درجة دكتوراه العلوم القانونیة، تخصص قانون عام داخلي، قسم الحقـوق، كلیـة الحقـوق والعلـوم السیاسـیة، جامعـة 

 .60، ص 2015-2014، السنة الجامعیة، الجزائرالحاج لخضر، 
، الســلطة التشــریعیة مــن خــلال التطــور الدســتوري الجزائــري، أطروحــة لنیــل شــهادة الــدكتوراه فــي القــانون العــام  طولیــد شــری )2(

 .319، ص2012 -2011كلیة الحقوق  والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، الجزائر، 
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 الأسئلة الشفویة:-1

ـــى أي عضـــو مـــن الحكومـــة، إذ أن  ـــواب طـــرح أســـئلة شـــفویة عل لقـــد خـــول الدســـتور للن

یمكــن الإجابــة عنهــا تكــون فــي جلســات المجلــس، ویعتبــر الســؤال الشــفوي ذلــك الإجــراء الــذي 

أعضــاء البرلمــان مــن الحصــول علــى توضــیحات مــن الحكومــة والــذي یطــرح شــفاهة مــن قبــل 

ــتم الــرد علیــه مــن الــوزیر المخــتص شــفاهة أیضــا وفــي نفــس الجلســة، ویمكــن  )1(الأعضــاء وی

 تقسیم الأسئلة الشفویة إلى:

 الأسئلة الشفویة بدون مناقشة: -أ

فـة المعنیـة، بحیـث یـتم تحدیـد جلسـة یودع نـص السـؤال كتابـة لـدى مكتـب الهیئـة أو الغر 

ـــغ الحكومـــة،  ویمـــنح صـــاحب الســـؤال بعـــض  ـــك بعـــد تبلی ـــلطرحـــه ویكـــون ذل ـــق ال     دقائق للتعلی

  )2(علـــى إجابـــة الـــوزیر، ویمكـــن للـــوزیر بعـــد ذلـــك أن یجیـــب عـــن ملاحظـــات العضـــو الســـائل

ممارسـة حـق  وینتهي السؤال بمجرد الإجابة علیه، ولا یسمح لغیر صاحب العلاقة بالتدخل أو

 .)3(التعقیب

 الأسئلة الشفویة مع المناقشة: -ب

    هــذا النــوع مــن الأســئلة الشــفویة یعطــي حــق تــدخل كــل أعضــاء البرلمــان، ویكــون ذلــك

 .)4( يفي أي من المجلسین بأن یطلبوا مناقشة حول سؤال شفهي أو كتاب

وتوسـیع إطـار وبالتالي یتم إشراك العضـو السـائل مـع بـاقي الأعضـاء فـي طـرح الأسـئلة 

   المناقشة، وعلیه یؤدي ذلك إلى إثارة مواضیع تضع الحكومة في موقف حرج نوعا ما.

برلمانیة على أعمال الحكومة ، أطروحة مـن أجـل الحصـول  رقابةشتاتحة وفاء أحلام، الأسئلة الشفویة والكتابیة كأسلوب  )1(
 . 34، ص 2013- 2012، السنة الجامعیة )1(على شهادة الدكتوراه في القانون العام ، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر 

 .61، ص نفسهالمرجع )2(
 .322ولید شریط، المرجع السابق، ص )3(
 .322، صنفسهالمرجع   )4(
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قـد حـددت  2016مـن التعـدیل الدسـتوري لسـنة  3الفقـرة  152وتجدر الإشارة أن المادة 

 134وذلـك بخـلاف المـادة  )1(یومـا )30( ونالمدة القصوى للإجابة عن الأسئلة الشفویة بثلاث

ذلك، أي أنها لم تقم بتحدید مدة الإجابة  لم تشر إلى التي 1996لدستوري لسنة ا من التعدیل

ن المؤســس الدســتوري ســوى بــین المــدة المخصصــة للإجابــة عــن الأســئلة الكتابیــة إوبالتــالي فــ

الشــفویة، بعــد أن كــان یــنص فقــط  یومــا مــع مــدة الإجابــة عــن الأســئلة )30( ثلاثــونوالمحــددة 

 .2016مدة الإجابة عن الأسئلة الكتابیة قبل تعدیل سنة  على

للحكومة إذ بموجبه یقوم عضو الحكومة بالإجابة عن الأسـئلة  ادیوتعتبر في ظاهرها تقی

ـــــي المحـــــدد ـــــار ،الموجهـــــة داخـــــل الإطـــــار الزمن ـــــى اعتب ـــــك عل           إلا أن الواقـــــع هـــــو خـــــلاف ذل

 الإخلال بذلك. لةعلى أي جزاء في حا ینصستوري لم المؤسس الد أن

المــذكورة أعــلاه فــي فقرتهــا الرابعــة قــد حــددت جلســات  152ن المــادة إبالإضــافة لــذلك فــ

البرلمان التي یتم فیها الإجابة عن الأسئلة الشـفویة حیـث جـاء فـي نصـها مـا یلـي: " یعقـد كـل 

مـــن المجلـــس الشـــعبي الـــوطني ومجلـــس الأمـــة، بالتـــداول، جلســـة أســـبوعیة تخصـــص لأجوبـــة 

 على الأسئلة الشفویة وأعضاء مجلس الأمة". الحكومة

 الأسئلة المكتوبة: -2

ـــــى أي عضـــــو  ـــــب إل ـــــة فهـــــي توجـــــه كـــــذلك مـــــن قبـــــل أي نائ          بالنســـــبة للأســـــئلة المكتوب

، بحیــث أن البرلمــاني )2(فــي الحكومــة، وتقــدم إلــى رئــیس المجلــس الــذي یبلغهــا للحكومــة فــورا

، وذلك في أجـل )3(ي من قبل الوزیر المختصالسائل یحصل على الإجابة عن طریق رد كتاب

یوما من تاریخ تبلیـغ السـؤال المكتـوب إلـى عضـو الحكومـة وذلـك حسـب  )30( ونأقصاه ثلاث

لا یتعـدى أعلى ما یلـي:" ... بالنسـبة للأسـئلة الشـفویة، یجـب  2016من التعدیل الدستوري سنة  03/ 152تنص المادة  )1(
 یوما"  30جل الجواب ثلاثین أ
 .164عرشوش سفیان، المرجع سابق، ص  )2(
 .320ولید شریط ، المرجع السابق، ص )3(

76 
 

                                                             



 التنفیذیةو  التشریعیة السلطتین بین تبادلةمال الرقابة                     :الثاني الفصل
 

مـــن التعـــدیل  152المعدلـــة بالمـــادة  1996مـــن التعـــدیل الدســـتوري لســـنة  134نـــص المـــادة 

 .)1(2016الدستوري لسنة 

ــا للمعلومــات، بحیــث أنهــا تســاهم بشــكل كبیــر    فالأســئلة الكتابیــة إذن تعتبــر مصــدرا ثمین

في حل المسائل العدیدة المعروضة على النواب مـن قبـل نـاخبیهم، كمـا أن التجربـة الدسـتوریة 

، إذ أن هذه الأخیرة تهدف أساسـا )2(الجزائریة عرفت نظام الأسئلة الكتابیة في جمیع دساتیرها

ت الانتبـاه لوجـود مشـكل فـل صول على معلومات أو توضیحات حـول مسـألة معینـة أوإلى الح

ـــاج إلـــى تـــدخلها      ، بالإضـــافة لاعتبارهـــا بمثابـــة استشـــارة قانونیـــة مجانیـــة وذلـــك بـــالنظر)3(یحت

 أن الموظفین الذین یعدون الأسئلة یكونون على درجة كبیرة من الخبرة والكفاءة.  إلى

اللجــوء إلـــى هــذا النـــوع مــن الأســـئلة ربحــا للوقـــت وبالتــالي مـــنح وعلــى العمـــوم فإنــه یـــتم 

، وتتحـرر الأسـئلة المكتوبـة مـن قیـد البرمجـة الـذي تتـدخل )4(الحكومة مدة كافیـة للإجابـة علیـه

فیــه الحكومــة لأنهــا لا تتطلــب انعقــاد جلســة للإجابــة عنهــا، بحیــث أنــه یــودع عضــو الحكومــة 

 المجلس الشعبي الوطني، أو مكتب مجلس الأمة. المعني بالسؤال الجواب كتابة لدى مكتب

 : النظام الإجرائي للسؤالثالثا

، نخوض أكثر في تفاصیل هذه الآلیـة الرقابیـة تعریف السؤال البرلمانيبعد التطرق إلى 

       شــــروط ، وإجــــراءات ممارســــتها، وذلــــك عــــدةالتــــي تضــــبط ممارســــتها فــــي مواجهــــة الحكومــــة 

 من خلال النصوص الدستوریة والقانونیة التي تحكم هذه الآلیة.

 

 .2016من التعدیل الدستوري لسنة  152/2أنظر: المادة  )1(
 .65حسین بوالطین، المرجع السابق، ص  )2(
 .25عبة سلیمة، المرجع السابق، ص  )3(
، المرجـع السـابق  1996نـوفمبر  28، العلاقـة الوظیفیـة بـین الحكومـة والبرلمـان بعـد التعـدیل الدسـتوري ليشخربا عقیلة  )4(

 .139ص
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 :السؤال البرلمانيشروط طرح  -1

فـي مراقبـة الحكومـة بواسـطة عضاء البرلمان لأعلى الرغم من أن المشرع قد منح الحق 

أنــه قیــد بمجموعــة مــن الشــروط وجــب توفرهــا لممارســة هــذا الحــق بانضــباط  آلیــة الســؤال، إلا

 الشروط إلى شروط شكلیة وشروط موضوعیة:قسم نوت

 الشروط الشكلیة: -أ

تنقســم الشــروط الشــكلیة إلــى شــروط متعلقـــة بالناحیــة الشــكلیة للســؤال، وشــروط متعلقـــة 

 بأصحاب العلاقة أطراف السؤال:

 الشروط الخاصة بالسؤال: -1-أ

ینص علیها المشرع الدستوري لم من أن رغم بالالشروط الواجب احترامها شكلا  بین من

 صراحة بخلاف المشرع الفرنسي وكذا المصري نجد منها:

الذي یبلغه إلى الوزیر المختص المجلس یشترط لصحة السؤال أن یكون مكتوبا إلى رئیس  -

 .)1( ویقوم بإدراجه في جدول أعمال أقرب جلسة

وجــود  نــه بــالرغم مــن أن الممارســات البرلمانیــة الجزائریــة قــد أثبتــتأوتجــدر الإشــارة إلــى 

ـــي الأســـئ إلا )2(هـــذا الشـــرط ـــة یكـــون ف ـــي الأصـــلیأن شـــرط الكتاب ـــیس ف  ةلة الأصـــلیة فقـــط، ول

لیلـى، آلیـات الرقابـة التشـریعیة فـي النظـام السیاسـي الجزائـري، مـذكرة مقدمـة لنیـل شـهادة الماجسـتیر فـي القـانون  بغیلـةبـن  )1(
  2004-2003السـنة الدراسـیة  ،الجزائـرالدستوري، قسم القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعـة الحـاج لخضـر، 

 .23ص 
 .34، ص شتاتحة وفاء أحلام، المرجع السابق )2(
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بحیـث أن هـذا الأخیـر لا یكـون معـدا مـن قبـل، فقـد یطـرح فجـأة عقـب إجابـة الـوزیر  الإضـافیة

 .)1(مما لا یمكن أن یكون مكتوبا مسبقا

 بالإضافة للشروط المذكورة سابقا هناك شروط أخرى منها:

 یتضمن نص السؤال موضوعا واحدا. أن -

 یجب كذلك أن یحدد بوضوح عضو الحكومة الموجه إلیه السؤال. -

 . )2(في صیاغة السؤال إذ أنه وجب الإیجاز والاختصار في طرح السؤال ختصارالا -

 الشروط المتعلقة بأطراف السؤال:-2 -أ

 وعضــــو الحكومــــةن همــــا العضــــو الســـائل تشـــكل الأســــئلة البرلمانیـــة علاقــــة بــــین طـــرفی

تقـدیم السـؤال إلــى غایـة الإجابــة  لحظــةفبالنسـبة للعضـو الســائل وجـب أن یثبـت عضــویته مـن 

    134، وقـــد كفـــل المؤســـس الدســـتوري هـــذا الحـــق لأعضـــاء البرلمـــان بموجـــب المـــادة )3(علیـــه

حیـث  2016من التعدیل الدستوري لسـنة  152المعدلة بالمادة  1996من التعدیل الدستوري 

  یمكــن أعضــاء البرلمــان أن یوجهــوا أي ســؤال شــفوي أو كتــابي إلــى أي عضــو  نصــت علــى"

 ".في الحكومة

علاقـة شخصـیة لوللإشارة فإن هذا الحق یعتبـر فردیـا أي أنـه حـق شخصـي لنائـب منـتج 

 بین عضو البرلمان السائل والوزیر المسؤول.

جة، الرقابة البرلمانیـة علـى أعمـال السـلطة التنفیذیـة فـي المغـرب العربـي، دراسـة مقارنـة، أطروحـة لنیـل شـهادة یخلوفي خد )1(
 .264، ص2011/2012، السنة الجامعیة 1الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

 .325ولید شریط، المرجع السابق، ص )2(
سـتر فـي القـانون في الجزائر، مذكرة تخرج لنیل شـهادة الما الأول، المكانة الدستوریة للوزیر عائشة وخلایفیة بشرى معلالة )3(

السـنة  الجزائـر،، 1945مـاي  8، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعـة والإداریة، قسم  العلوم القانونیة تخصص قانون عام
 .85، ص 2016- 2015الجامعیة 
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یوجـه السـؤال إلـى وزیـر واحـد  أما فیما یخص الوزیر المسؤول فإنه بالضرورة یشـترط أن

ــإذا كــان إلــى غیــر المخــتص أو إلــى أكثــر مــن وزیــر كــان لــرئیس المجلــس رفضــه  لا أكثــر، ف

 .)1(رفضهیتم وزیر غیر المختص الإجابة عنه إذا لم لوجاز ل

مــع الملاحظـــة أن المشـــرع الجزائـــري لــم یقـــم صـــراحة هـــذا الشــرط علـــى خـــلاف مـــا هـــو 

والتـي بینـت أنـه فــي حالـة توجیـه سـؤال واحــد لـوزیرین فـي نفــس  .)2(موجـود فـي انجلتـرا وفرنســا

 .)3(یتم توجیه ذلك السؤال للوزیر الأقرب إلى مضمون السؤالسالوقت، فإنه 

 الشروط الموضوعیة: -ب

 :تتمثل الشروط الموضوعیة لطرح السؤال في

ضــــرورة خلــــو الســــؤال مــــن العبــــارات غیــــر اللائقــــة والتــــي تمــــس بشــــخص المســــؤول  -

نه یجـب أن یكـون أوتجریحه، بحیث أنه وجب أن یتضمن السؤال عبارات لبقة ومحترمة، كما 

السؤال خلال انعقاد الجلسة، أي أن یحافظ سائله على صفة العضویة ولا یفقـدها مـثلا بسـبب 

 .)4(اء الدورة فیؤجل السؤال إلى الدورة المقبلةحل البرلمان، أما في حالة انته

یجب أن لا یكون السؤال فیـه مسـاس بطریقـة مباشـرة أو غیـر مباشـرة بسـمعة الجزائـر  -

 وبثورة التحریر الوطني ورموزها. 

مزاري، آلیات الرقابة البرلمانیة بین تقریر مسؤولیة الحكومة وانعدامها فـي النظـام الدسـتوري الجزائـري، مجلـة آفـاق یاسمین  )1(
 .159،  ص2017للعلوم، العدد الثامن، جامعة الجلفة، جوان 

ــة لنیــل شــهادة الماســتر فــي القــانون العــام ، تخصــص قــانون عــام داطالــب زكریــاء ولعــرج فــاتح،  )2( قســم ، خلــي مــذكرة مكمل
 2017-2016الحقـــوق ، كلیـــة الحقـــوق والعلـــوم السیاســـیة ، جامعـــة محمـــد الصـــدیق بـــن یحـــي ، الجزائـــر ،الســـنة الجامعیـــة 

 .19ص
 .  85معلالة عائشة، المرجع السابق، ص )3(
 .20بق، ص ساطالب زكریاء ولعرج فاتح، المرجع ال )4(
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 .)1(یجب أن لا یكون السؤال متعلقا بقضیة مطروحة على الجهات القضائیة -

       ات الأهمیــــة العامــــة بمعنــــى أنــــه یفتــــرضأن یكــــون الســــؤال فــــي أمــــر مــــن الأمــــور ذ -

ــــوطني لهــــا صــــفة شخصــــیة وإنمــــا تتصــــل بأنشــــطة لا أن  ــــس ال تكــــون أســــئلة أعضــــاء المجل

 .)2(الحكومة

 :والإجابة عنه إجراءات طرح السؤال -2

كـذلك إجـراءات قد حـدد المشـرع الجزائـري الإجـراءات القانونیـة الخاصـة بتقـدیم السـؤال و ل

 :وهي كالآتي الحكومي عنه الرد

 إیداع السؤال وتبلیغه: -أ

من التعدیل  152المعدلة بالمادة  1996من التعدیل الدستوري  134طبقا لنص المادة 

الأخیر یودع نص السؤال الكتابي من قبل صاحبه حسب الحالة لدى مكتب المجلـس الشـعبي 

ل رئیســـي الـــوطني أو مكتـــب مجلـــس الأمـــة، ویرســـل بعـــد ذلـــك الســـؤال إلـــى الحكومـــة مـــن قبـــ

 .)3(المكتبین

ـــي  02-99مـــن القـــانون العضـــوي  69وعلـــى خـــلاف نـــص المـــادة  الســـالف الـــذكر، الت

أیـام علـى الأقـل كفتـرة یمكـن لصـاحب السـؤال أن یـودع سـؤاله فقـد تـرك  10أوجبت شرط مدة 

المــدة غیــر محــددة وهــذا مــا یســمح لصــاحبه تقدیمــه فــي أي وقــت  12 -16القــانون العضــوي 

 .)4(كان

 

 .325ولید شریط، المرجع السابق، ص )1(
 .24ص  ،لیلى، المرجع السابقبن بغیلة  )2(
 .104، المرجع السابق، ص  شتاتحة وفاء أحلام )3(
یـودع نـص الســؤال الشـفوي مـن قبـل صـاحبه، حسـب الحالـة، لــدى ": 12 -16مـن القـانون العضـوي  70/1تـنص المـادة  )4(

 ."مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة
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 في جدول الأعمال: لسؤالإدراج ا -ب

  كیفیــة تنــاول هــذه الأســئلة 12 -16مــن القــانون العضــوي  02فقــرة  71حــددت المــادة  

وهــي كالتالي:''یحــدد الیــوم الــذي یــتم فیــه تنــاول الأســئلة الشــفویة بالتشــاور بــین مكتبــي غرفتــي 

 البرلمان وبالاتفاق مع الحكومة''.

ــتم ضــبط عــدد محــدد مــن الأســئلة  ء الحكومــة الشــفویة التــي یتعــین علــى أعضــاوعلیــه ی

هــذه الأخیــرة، مــع عــدم إمكانیــة طــرح أكثــر مــن ســؤال فــي الجلســة مــع  الإجابــة عنهــا بالاتفــاق

 الواحدة.

مــا تجــدر الإشــارة إلیــه فیمــا یخــص إجــراء إدراج الأســئلة فــي جــدول الأعمــال فإنــه یــتم 

 بحسب قیدها في السجل الخاص بذلك أو بحسب أهمیتها.

 :إجراءات الإجابة عن السؤال-ج

 :إلىتختلف إجراءات الإجابة عن السؤال الشفهي والكتابي 

 :إجراءات الإجابة عن السؤال الشفهي-1-ج

بدایة بعقد كـل مـن المجلـس الشـعبي الـوطني ومجلـس  ةتم الإجابة عن الأسئلة البرلمانیت

ـــى الأســـئلة ـــة عل     1996اكتفـــى التعـــدیل الدســـتوري  بعـــد مـــا .)1(الأمـــة جلســـة أســـبوعیة للإجاب

  .)2(تم الإجابة عن الأسئلة الشفویة في جلسات المجلسالنص أنه ت على

قــام بتحدیــد المــدة القصــوى  تعــدیل الدســتوري الأخیــرالأن المؤســس الدســتوري  فــي  كمــا

لك أحـدث تغیـرا لمـا كـان یومـا ویكـون بـذ 30وهـي الشـفویة عـن الأسـئلة  م الإجابـة فیهـاالتي تت

 . 2016من التعدیل الدستوري  152:المادة  رأنظ )1(
 . 1996الدستوري   من التعدیل  134أنظر: المادة  )2(
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ان لــم یحـددا المــدة التـي یــتم الإجابــة ذاللــ 1989ودسـتور 1996فــي التعـدیل الدســتوري  سـاري

 فیها.

بــالرد  لـك یقـوم الـوزیر الموجـه لـه السـؤال بالإجابـة عـن السـؤال الموجـه لـه السـؤالوبعـد ذ

ــه أن یمتنــع عــن ذ لــك بعــض الــدقائق لصــاحب الســؤال بعــد رد ذویمــنح بعــد  .لــكعلیــه كمــا ل

 لك.ذالحكومة للتعقیب علیه وترد الحكومة علیه بعد 

 :إجراءات الرد على السؤال الكتابي-2-ج

ویكـون  :" ...أنـه علـى 1996مـن التعـدیل الدسـتوري  133المـادة  مـن 2نصت  الفقـرة 

ــــابي خــــلال أجــــل ثلاثــــون  ــــى الســــؤال الكت ــــد حــــافظ علیوما" )30(الجــــواب عل یهــــا التعــــدیل وق

 .لك جواب الحكومة لدى أحد المجلسینع  بعد ذدویو  2016 الدستوري

 : تقییم السؤال البرلمانيرابعا

آلیة السؤال تلعب دور هام كآلیة رقابیة برلمانیة على الحكومة حیـث تعـد أوسـع الآلیـات 

 :استعمالا من قبل البرلمان في مواجهة الحكومة وهو ما تؤكده الحصیلة التالیة

ــدة مــا بــین حیــث ســجلت الفتــرة التشــ ســؤالا  200، 2007و 2002ریعیة الخامســة الممت

ســـؤالا شـــفویا، فـــي حـــین الفتـــرة التشـــریعیة السادســـة الممتـــدة مـــا بـــین  466 كتابیـــا مطروحـــا و

 .)1(1594سجلت في مجموع الأسئلة الكتابیة والشفویة  2012و2007

وثــائق الــوزارة المكلفــة بالعلاقــات مــع البرلمــان، حصــیلة عامــة للأســئلة الكتابیــة والشــفویة المطروحــة للعهــدتین التشــریعیتین  )1(

                                                 www.micp.gov.dz، متوفرة على الموقع الإلكتروني: 2002،2007

                   12:55 ،2018 mai,  
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مقارنــة مــع بعــض البرلمانــات الأخــرى وبــالرغم مــن هــذه الحصــیلة إلا أنهــا تبقــى ضــعیفة 

  حیــث وصــل عــدد الأســئلة الكتابیــة المطروحــة مــن طــرف مجلــس العمــوم البریطــاني فــي الفتــرة

 سؤالا. 144415إلى  2003و 2002ما بین 

وتجــدر الإشــارة إلــى التحســن الــذي شــهده نــواب المجلــس الشــعبي الــوطني وكــذا أعضــاء 

بیــة والشــفویة فــي الفتــرة الشــریعة الســابقة الممتــدة مجلــس الأمــة فــي توظیــف آلیــة الأســئلة الكتا

طـرح  العلاقات مع البرلمـانحیث سجلت الإحصائیات الخاصة بوزارة  2017و 2012مابین 

 60منهـا خـلال  589سؤالا شفویا علـى مسـتوى المجلـس الشـعبي الـوطني تـم التكفـل بــ  828

كما طرح أعضـاء مجلـس  منها، 1748سؤالا كتابیا، تم الرد عن  1783جلسة عامة، وطرح 

 119سـؤالا منهـا خـلال جلسـة عامـة، إضـافة إلـى  346سؤالا شفویا تم التكفل بـ  393الأمة 

 . )1(منها 110سؤالا كتابیا، تم الرد عن 

ترقى أن تكون أداة فعالـة  مإلا أنه وعلى الرغم من الكم الهائل لهذه الأسئلة یمكن القول أنها ل

 ت إلى محدودیته:ولعل من بین الأسباب التي أد

عـــدم وجـــود أي نصـــوص تلـــزم الحكومـــة بحضـــور جلســـات البرلمـــان والإجابـــة عـــن  -1

 الأسئلة المطروحة علیها.

عدم النص على المدة القانونیة المحددة بین تاریخ إیداع السؤال لدى مكتـب الغرفـة  -2

 المعنیة، وتاریخ مناقشته. 

عضـــوا حتـــى تفتـــتح  30مـــال ضـــبط إجـــراء مناقشـــة حـــول الأســـئلة المطروحـــة باكت -3

 المناقشة.

 تواجد الحكومة في جمیع مراحل وإجراءات ممارسة آلیة السؤال. -4

 وثائق الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، المرجع السابق. )1(
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 البرلماني الاستجوابالفرع الثاني: 

البرلمــاني وســیلة فــي یـد الســلطة التشــریعیة لمواجهــة الســلطة التنفیذیــة  الاســتجوابیعتبـر 

، بحیـث أنـه یعـد آلیـة رقابیــة )1(قصـد محاسـبتها أو أحـد أعضـائها عـن أمـر مـن الأمـور العامـة

البرلمــاني  الاســتجوابإلــى جانــب الســؤال، وســنحاول التطــرق مــن خــلال مــا یلــي إلــى مفهــوم 

 .)رابعا(م تقییمه كآلیة رقابیة ث ،)ثالثا(، إجراءاته )ثانیا(، شروطه )أولا(

 البرلماني الاستجوابأولا: مفهوم 

البرلمـاني فـي الفقـه حیـث أنـه لا یمكـن حصـرها، ومـن هـذه  الاسـتجوابتعددت تعریفـات 

یعتبــر وســیلة دســتوریة  : "نــهأعلــى  ســتجوابللإالشــعیر لتعریفــات، تعریــف الــدكتور ســعید بو ا

یسـتطیع بموجبهــا النــواب طلــب توضــیحات حــول إحـدى قضــایا الســاعة، وهــي أداة تســمح لهــم 

بالتـــأثیر علـــى تصـــرفات الحكومـــة بحیـــث تكـــون مجبـــرة علـــى مراعـــاة موقـــف النـــواب عـــن كـــل 

 .)2("تصرف تقوم به

  آلیـــة دســـتوریة للرقابـــة البرلمانیــــة الاســـتجواب" :يشــــخربـــا كمـــا عرفتـــه الـــدكتورة عقیلـــة 

إلــى الحكومــة حــول إحــدى قضــایا  ستیضــاحاســتطیع أعضــاء البرلمــان تقــدیم طلــب بموجبهــا ی

السـاعة التـي تهـم الـبلاد، وهـو أخطـر مـن السـؤال، إذ لا یقتصـر علـى مجـرد الاستفسـار حـول 

مسألة معینة، بل یتعداه إلى درجة محاسبة الحكومة على تصرفاتها فهو یتضـمن توجیـه اتهـام 

 )3(."أو نقد لأعمال الحكومة

، دار الفكـــر للنشـــر  الأولـــى،  دج ، الطبعـــة -دراســـة مقارنـــة –الحكومـــة  أعمـــالمفتــاح حرشـــاو، الرقابـــة البرلمانیـــة علـــى  )1(
 .101، ص 2010والتوزیع ،

 .401، د ط، دار الهدى، الجزائر، ص  ، دج1993سعید بوالشعیر، النظام السیاسي الجزائري  )2(
ــین الحكومــة والبرلمــان بعــد التعــدیل الدســتوري   )3( ــة الوظیفیــة ب ــوفبر  28عقیلــة خرباشــي، العلاق   ، المرجــع الســابق 1996ن

 .145ص
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ـــارن ـــه المق ـــه بعـــض الفق ـــد عرف ـــه  كمـــا ق ـــلحـــق : بأن ـــواب یتمث ـــس الن ـــرر لعضـــو مجل        مق

محاســبة أحـــد أعضـــائها عـــن  فـــي مجموعهـــا أوفــي إمكانیـــة توجیـــه اتهـــام للحكومــة ومســـائلتها 

     )1(أمـــام البرلمـــان الاســتجوابحـــدوثها یبینهــا مقـــدم تجــاوزات أو أخطـــاء معینــة تـــم ارتكابهــا أو 

 .)2(استفسار ینطوي على اتهام أو أنه

 البرلماني الاستجوابثانیا: شروط 

البرلمانیـة علـى أعمـال السـلطة التنفیذیـة بحیـث أنـه  یـةمـن الآلیـات الرقاب الاستجوابیعد 

یعـد أخطـر مـن السـؤال، فبــالرغم مـن أنـه حـق مقـرر لكــل عضـو مـن أعضـاء البرلمـان إلا أنــه 

 شكلیة، وأخرى موضوعیة.وإنما مقید بمراعاة شروط، منها شروط لیس حق مطلق، 

 :ستجوابللاالشروط الشكلیة  -1

 في: للاستجوابتتمثل الشروط الشكلیة 

  مكتوبا: الاستجوابیشترط أن یقدم  -أ

 الاسـتجوابمن خلال النصوص التشریعیة في النظام السیاسـي الجزائـري نجـد أن شـرط تقـدیم 

، كمــا یستشــف )3(02-99مكتـوب إلــى رئـیس المجلــس منصـوص علیــه فـي القــانون العضـوي 

 الاســـتجوابباشـــتراطها أن یكـــون نـــص  12-16مـــن القـــانون العضـــوي  66المـــادة مـــن نـــص 

من عدد معین من أعضاء البرلمان، وعموما فإن اشتراط الكتابة إجراء  )4(موقعا حسب الحالة

ـــة علـــى أعمـــال الســـلطة  الاســـتجوابحنـــان ریحـــان مبـــارك ماجـــد الضـــحكي،  )1( البرلمـــاني كـــأداة مـــن أدوات الرقابـــة البرلمانی
التنفیذیة، دراسـة مقارنـة بـین التشـریع البحرینـي والتشـریعات المقارنـة، د ج، د ط، المكتـب الجـامعي الحـدیث، د س، ص ص 

29 ،30. 
كوســیلة مــن وســائل الرقابــة علــى أعمــال الســلطة التنفیذیــة: دراســة مقارنــة، منشــورات  الاســتجوابصــور القمــیش، أحمــد من )2(

 .12، ص 2012الحلبي الحقوقیة، لبنان ،
الرقابــة المتبادلــة بــین الســلطتین التشــریعیة والتنفیذیــة كضــمان لنفــاذ القاعــدة الدســتوریة " دراســة  حســین مصــطفى البحــري، )3(

 .913ص  ، 2006-2005الة لنیل درجة الدكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة عین الشمش، دمشق، مقارنة"، رس
 .55یاسین بن بریح، المرجع السابق ، ص )4(
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والتحقـق  الاسـتجوابیسهل إطلاع أعضاء المجلس المعنـي یتمكنـوا مـن مناقشـة ومعرفـة نـص 

 لإضافة لتسهیل عملیة تداوله في المجلس.من صحة الوقائع التي یتضمنها، با

 موضوعه: الاستجوابأن یتضمن  -ب

یقصد بهذا الشرط أن یكتفي العضو المسـتوجب بوضـع سـؤاله، بـل وجـب علیـه أن یقـوم 

، بالإضــافة إلــى الوقــائع والنقــاط )1(بشــرح موضــوع اســتجوابه موضــحا أســبابه وأهدافــه ومبرراتــه

 .)2(حولها والمخالفات المنسوبة للوزیر الاستجوابالرئیسیة التي یدور 

وقــد نصــت علــى هــذا الشــرط الأنظمــة الداخلیــة للبرلمــان فــي الجزائــر، وفــي هــذا الســیاق 

الإیجــــاز أي تقــــدیم عــــرض  1997اشـــترط النظــــام الــــداخلي للمجلــــس الشــــعبي الـــوطني لعــــام 

 .)3(موجز

مــن رئــیس  الاســتجواببشــكل واضــح عنــد فحــص  ارحةوتظهــر أهمیــة هــذه المــذكرة الشــ

 وط الموضوعیة.ر المجلس عند تحققه من توافر الش

نائبـــا مـــن المجلـــس  30مـــن طـــرف ثلاثـــین  الاســـتجوابأن یـــتم التوقیـــع علـــى نـــص  -

 الاسـتجوابف، )4(عضوا من مجلـس الأمـة حسـب الحالـة 30الشعبي الوطني، أو ثلاثین 

ثیــر فــي النظــام السیاســي الجزائــري حــق جمــاعي ولــیس حــق فــردي وهــذا علــى عكــس الك

 .الاستجوابمن الأنظمة التي تأخذ بشكل فردیة 

   مـــن طـــرف الغرفـــة  الاســـتجوابومعنـــى هـــذا الشـــرط أن الحـــد الأدنـــى لمباشـــرة إجـــراءات 

ـــا أو  30هـــو  ـــادرة  30نائب ـــلازم للمب ـــة بالحـــد القـــانوني ال ـــالغ فیـــه مقارن عضـــو، وهـــذا الحـــد مب

 .353سابق، ص المرجع الولید شریط،  )1(
 59سابق، ص المرجع الیاسین بن بریح،   )2(
أوت  13،الصـادرة فــي  53،ج ر ج ج،  عـدد 1997جویلیــة  22فـي النظـام الـداخلي للمجلـس الشــعبي الـوطني، المـؤرخ  )3(

 ، المعدل والمتمم. 1997
  ، المرجـــع الســـابق1996نـــوفمبر  28عقیلـــة خرباشـــي، العلاقـــة الوظیفیـــة بـــین الحكومـــة والبرلمـــان فـــي تعـــدیل الدســـتوري  )4(

 .146ص
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الوســیلة، ومقارنــة مــع دســتور  نائبــا، وبالتــالي یــؤدي ذلــك إلــى إضــعاف هــذه 20لقــانون وهــو با

 نواب فقط. 5إذ یكون بطلب من  1989

فـــاده مشـــرط  2016مـــن التعـــدیل الدســـتوري لســـنة  1الفقـــرة  152كمـــا أضـــافت المـــادة 

ــم  ذإ وذلــك لتفــادي تهــرب الحكومــة مــن الــرد ،یومــا 30جــواب الحكومــة خــلال أجــل أقصــاه  ل

ه المـدة طویلـة مقارنـة بالمـدة ذهـوتعتبـر  1996ا الشـرط فـي التعـدیل الدسـتوري ذینص على ه

 .یوما 15التي حددت ب  1989الممنوحة للحكومة في دستور 

 :للاستجوابالشروط الموضوعیة -2 

، وهــذا مــا نصــت علیــه المــادة )1(متعلــق بإحــدى قضــایا الســاعة الاســتجواب نأن یكــو  -

مــن التعــدیل الفقـرة الأولــى  151والمعدلــة بالمــادة  1996مـن التعــدیل الدســتوري لسـنة  133

 .2016الدستوري لسنة 

بقضــیة راهنــة بحیــث أنهــا تكــون محــل  الاســتجوابموضــوع  ارتبــاطویقصــد بهــذا الشــرط 

    عــام، إلا أنــه لــم یــتم توضــیح مــا المقصــود بقضــایا الســاعة. فهــذا اللفــظ عــام یحتمــل  اهتمــام

، وبالتــالي یثــار الجــدل حــول المعیــار الــذي یمكــن مــن خلالــه )2(أن یــدخل تحتــه أي موضــوع

 اعتبار موضوع ما، من قضایا الساعة. 

وهكــذا فقــد یعتبــر موضــوع مــا مــن قضــایا الســاعة إذا تناولتــه الصــحافة الوطنیــة بشــكل 

 .)3(واسع، واعتبرته من الأحداث التي ترتكز علیها في صفحاتها الأولى

 

 

 .59بن بریح ، المرجع السابق ، ص  یاسین  )1(
 .146، ص1996ر بنوفم 28العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان بعد التعدیل الدستوري لـ عقیلة خرباشي،  )2(
 .70سابق، ص المرجع الحسین بوالطین،  )3(
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 :أمور مخافة للدستور الاستجوابیجب أن لا یتضمن  -

حتــى یمــارس البرلمــان اختصاصــاته ســواء التشــریعیة أو الرقابیــة، فإنــه لا یجــوز الخــروج 

بأعمال الرئیس التـي  الاستجواب، كأن یتعلق نص )1(عن الحدود المثبتة في الدستور والقانون

، وبالتــــــالي فإنــــــه وجــــــب أن لا یتضــــــمن )2(یمارســــــها بنفســــــه دون تــــــدخل الســــــلطات الأخــــــرى

ذلـــك أن صـــمیم عمـــل البرلمـــاني فـــي المجـــال  ،أمـــورا مخالفـــة للدســـتور أو القـــانون ســتجوابالا

 مخالفة أحكامه.لا یجوز الرقابي مصدره الدستور بحیث 

 موجه للحكومة: الاستجوابأن یكون  -

، )3(النصـــوص القانونیـــة المنظمـــة للاســـتجواب قـــد حصـــرت حـــق توجیهـــه للحكومـــة إن 

یوجــه  الاســتجوابأن  1فقــرة  1996مــن التعــدیل الدســتوري لســنة  133حیــث ذكــرت المــادة 

، 2016مـن التعـدیل الدسـتوري لســنة  1فقـرة 151للحكومـة وهـو مـا أشـارت إلیـه أیضــا المـادة 

، ممثلـة فـي رئیسـها وكـل )4(لكـل عضـو مـن الحكومـة الاسـتجوابوبالتالي فإنه یمكن أن یوجه 

لــرئیس الجمهوریــة، أو  الاســتجوابراء، وعلیــه فإنــه لا یمكــن توجیــه أعضــاء حكومتــه مــن الــوز 

 .لس الشعبي الوطني، أو مجلس الأمةرئیس المج

 

 

 

 

 .349سابق، صالمرجع الولید شریط،  )1(
 .33لیلى بن بغیلة، المرجع السابق، ص  )2(
الدسـتوریة والممارسـة البرلمانیـة،  العـدد الخـامس  ئـر بـین الوثیقـةالبرلمـاني فـي الجزا الاستجواب، لیندة اونیسي ویحي شراد )3(

 .210، ص 2016، جانفي جامعة خنشلة
 .340عقیلة خرباشي، مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، المرجع السابق، ص )4(
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 البرلماني الاستجوابثالثا: إجراءات 

المقــــدم مــــن أعضــــاء البرلمــــان یــــدخل  الاســــتجواببتــــوافر الشــــروط الســــابقة فــــي طلــــب 

     ، وســــنتطرق إلــــى هــــذه الإجــــراءات )1(فــــي المرحلــــة الإجرائیــــة حتــــى تــــتم مناقشــــته الاســــتجواب

 كما یلي:

 :الأولالإجراء  -1 

، فــإن الجهــة )2(1999مــن النظــام الــداخلي لمجلــس الأمــة لعــام  73حســب نــص المــادة 

الوقــائع  فیـه یــودعلـدیها هــي مكتـب المجلـس، ویــودع كتابـة بحیـث  الاسـتجوابالتـي یـتم إیــداع 

 التي یجب أن یتطرق إلیها.

شـعبي الـوطني أو رئــیس رئـیس المجلـس بحســب الحالـة رئـیس المجلـس الحیـث أنـه یلـزم 

الــوزیر الأول بعــد التعــدیل (ســابقا رئــیس الحكومــة  إلــى الاســتجوابغ نــص بــإبلا مجلــس الأمــة

وقـــت إیداعـــه ســـاعة، اعتبـــارا مـــن  48ة وأربعـــین ، بســـرعة ثمانیـــ)3()2008الدســـتوري لســـنة 

 .رسمیا

 الإجراء الثاني:  -2

فـــي جـــدول أعمـــال المجلـــس یبلـــغ إلـــى الـــوزیر المخـــتص الاســـتجواب ج بعـــد أن یـــتم إدرا

وبالتــالي یحـــدد المجلــس موعـــد المناقشــة، ویكـــون ذلــك بعـــد ســماع أقـــوال الــوزیر الموجـــه إلیـــه 

، بعد انقضاء مـدة معینـة حتـى یحـین موعـد المناقشـة، بحیـث لا تزیـد المـدة الزمنیـة الاستجواب

 وما.ی 15لتحدید جلسة المناقشة عن خمسة عشر 

 .352ولید شریط، المرجع  السابق، ص  )1(
 . 1999النظام الداخلي لمجلس الأمة  )2(
 .83 صیاسین بن بریح، المرجع السابق، )3(
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بانتـداب أحـدهم لتقـدیم عـرض یحتـوي علـى موضـوع  الاسـتجواببعد ذلك یقوم أصـحاب 

ــد بــأن نــص الاســتجواب یعــرض كــاملا وبعــدها تقــوم الحكومــة بــالرد  الاســتجواب، وهــو مــا یفی

 یوما.   30بذلك، في أجل أقصاه ثلاثون  تلتزمحیث أنها  )1(والإجابة

 البرلماني الاستجوابتقییم  :رابعا

    أشــد وســائل الرقابــة علــى الحكومــة للطبیعــة الاتهامیــة لــهمــن   یعــد الاســتجوابرغــم أن 

 2016و 2008أو تعـدیل  1996إلا أن النصوص المنظمة له سـواء فـي التعـدیل الدسـتوري 

، خاصــة فـي حالــة عـدم تقــدیم )2(لــم ترتـب أي أثــر قـانوني علیـه 02-99أو القـانون العضـوي 

فـــي النظـــام الدســـتوري الجزائـــري  الاســـتجوابأن نتـــائج الحكومـــة لإجابـــة غیـــر مقنعـــة، بحیـــث 

 .)3(الاستجوابأقصاها إجراء مناقشة أو تكوین لجنة تحقیق في الموضوع محل 

ــــوطني الصــــادر فــــي  ــــداخلي للمجلــــس الشــــعبي ال       1997 تأو  13فقــــد نــــص النظــــام ال

الـة عـدم اقتنـاع فـي ح الاستجواب"یمكن أن ینتهي  :في الفقرة الثانیة على أنه 125في المادة 

المجلـــس بـــرد الحكومـــة بتكـــوین لجنـــة تحقیـــق"، كمـــا أن النظـــام الـــداخلي لمجلـــس الأمـــة الأول 

"في حالـة موافقـة  :الفقرة الثالثة قد نص على أنه 79وفي مادته  18/02/1998الصادر في 

ي إلـى لجنـة تحقیـق حسـب الإجـراءات المحـددة ضـالمجلس على الطلب تجرى مناقشة، وقد تف

 النظام الداخلي".في 

 .211المرجع السابق، ص لیندة، ویحیى شراد، يأونیس )1(
شــامي رابــح حمــو عبــد االله، مكانــة مجلــس الأمــة فــي البرلمــان الجزائــري، مــذكرة لنیــل شــهادة الماجســتیر فــي قــانون الإدارة  )2(

 .131،  ص 2012-2011، السنة الجامعیة الجزائرالمحلیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، 
 .74حسین بوالطین، المرجع السابق، ص  )3(
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   ویمكـــن القـــول أن هـــذه الآثـــار قـــد تـــم التراجـــع عنهـــا مـــن خـــلال التعـــدیلات التـــي طـــرأت 

على كلا نظامي الغرفتین، والتـي نزعـت جمیـع الآثـار القانونیـة التـي تكـون لاحقـة للاسـتجواب 

 .)1(سواء كانت مناقشة أو لجنة تحقیق

ك نظــرا للقیــود العدیــدة التــي تحــول محتشــما، وذلــ الاســتجوابوبالتــالي فقــد ظــل اســتخدام 

اسـتجوابا  07وصـل إلـى سـبعة  اتالاسـتجوابدون تفعیله خاصة القیـد العـددي بحیـث أن عـدد 

، أي بمعــدل أقــل مــن اســتجواب 2002إلــى  1997خــلال العهــدة التشــریعیة الممتــدة مــن ســنة 

ت تســع قــدم 2007إلــى عــام  2002فـي كــل دورة تشــریعیة، أمــا خــلال العهــدة التشـریعیة مــن 

  .مؤجلین من الفترة التشریعیة السابقة ااستجوابات منها استجوابان كان 09

أما خلال الفترة التشریعیة السادسـة والسـابعة لـم یسـجل أي اسـتجواب وهـذا یعتبـر تراجـع 

 ملحوظ ویعود ذلك إلى:

ضعف النواب خاصة المستقلین عددیا في ظل وجود أغلبیـة مـن ممارسـة هـذه الآلیـة  -

 .)2(عضوا 30ثم إلى  05بعد اشتراط القید العددي من عضو إلى خمسة لاسیما 

ـــة تـــأخره بـــالرد علـــى  -       الاســـتجوابإضـــافة إلـــى غیـــاب جـــزاء عضـــو الحكومـــة فـــي حال

        أو عــــدم الــــرد علیــــه أصــــلا، بحیــــث یمكــــن لهــــذا الأخیــــر التهــــرب مــــن الإجابــــة إمــــا بــــالطعن

   على أنه لا یتعلق بقضایا الساعة وبوجود الأغلبیة البرلمانیـة المؤیـدة للحكومـة الاستجوابفي 

 .)3(وبالتالي یتهرب منه عن طریق إسقاطه

 .132مي رابح حمو عبد االله، المرجع السابق، ص شا )1(
 .359شریط ولید، المرجع السابق، ص )2(
 .141ذبیح میلود، المرجع السابق، ص )3(
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ـــى أنهـــا  اتالاســـتجوابتعتبـــر مواضـــیع  - ـــدل عل كلهـــا مـــن مواضـــیع الســـاعة وهـــذا مـــا ی

 .)1(الوحیدة، إذ أن هذه الأخیرة وعبر الفترات التشریعیة السابقة كثیرة ومتنوعة

  قصور النظام الإجرائي للاستجواب، وذلـك فیمـا یخـص عـدم اقتنـاع المسـتجوب بـالرد -

، إذ أنـــه وبمجـــرد جمـــع المعلومـــات والأدلـــة الاســـتجوابكإمكانیـــة فـــتح مناقشـــة حـــول موضـــوع 

تنتهــــــي المناقشــــــة عنــــــد رد الــــــوزیر أو عضــــــو الحكومــــــة علــــــى  الاســــــتجوابلتــــــدعیم صــــــحة 

 .)2(الاستجواب

ــــة عــــن  -     واســــتغراقها فــــي العمومیــــات وابتعادهــــا  اتالاســــتجوابافتقــــار مضــــمون الإجاب

عــن ملامســة المطلــوب وهــذا مــا جعــل النــواب لــم یقتنعــوا بهــا، وهــذا مــا یــدفعهم إلــى المبــادرة 

 لإنشاء لجنة تحقیق.

ا یخــص مـفإنـه لــم یـأتي بـأي جدیــد یـذكر فی 2016وبـالرجوع للتعـدیل الدســتوري لسـنة  -

 الاسـتجوابفقد قام فقـط بإضـافة ضـرورة إجابـة الحكومـة علـى  ،الاستجوابوتأثیر آلیة  فعالیة

 في فقرتها الأولى. 151یوما في نص المادة  )30(في أجل أقصاه ثلاثون 

نجـده لـم  133فـي المـادة  1996الدستوري لسـنة وهو بخلاف ما كان علیه في التعدیل 

وتركه على إطلاقه ،إلا أنـه یمكـن  1989من دستور  124المادة  فيلك ذكیحدد هذا الشرط 

یــؤدي بالضــرورة تمویــه  القـول أنــه وبــالرغم مــن تحدیــد هـده المــدة إلا أنهــا تبــدو طویلــة وهـو مــا

 السؤال.

 

 

 .210 ص أونیسي لیندة ویحي شراد، المرجع السابق، )1(
 .43طالب زكریاء ولعرج فاتح، مرجع سابق، ص )2(
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 الفرع الثالث: التحقیق البرلماني

ري وآلیــة الســؤال البرلمــاني كـرس المؤســس الدســتوري الجزائــ الاسـتجوابإلـى جانــب آلیــة 

وســیلة أخــرى تكــون متاحــة لكــلا غرفتــي البرلمــان بغــرض ممارســة وظیفــة الرقابــة علــى أعمــال 

 الحكومة وهي آلیة التحقیق البرلماني. 

  إذ یعتبـــر هـــذا الأخیـــر أفضـــل وســـائل الرقابـــة إذ أن بمقتضـــاه یســـمح للبرلمـــان بـــالوقوف 

ــ ه لا یســتطیع البرلمــان علــى حقیقــة أمــر معــین یــرتبط بأحــد أنشــطة الســلطة التنفیذیــة، إذ بدون

 .)1(الكشف عن عیوب الجهاز الحكومي سواء من الناحیة الإداریة أو المالیة أو السیاسیة

بعــد ذلــك  )،أولا(وبنــاءا علــى مــا تقــدم ســوف نتــولى دراســة المقصــود بــالتحقیق البرلمــاني 

 .)ثالثا(، وفي الختام تقییم التحقیق البرلماني )ثانیا(إجراءات التحقیق البرلماني 

 أولا: المقصود بالتحقیق البرلماني

اختلف الفقهاء فـي إعطـاء تعریـف للتحقیـق البرلمـاني، حیـث كانـت هنـاك عـدة محـاولات 

 لتعریفه ومنها ما یلي:

عبارة عـن تحریــات یلجــأ إلیهــا نــه:"التحقیــق البرلمـاني علــى أ Pierre Eugèneفقـد عــرف 

محــددة وهــذه التحقیقــات یمكــن إثارتهــا البرلمــان عــن طریــق أعضــائه المختــارین مــن قبلــه لمــدة 

 . )2("حول كل المسائل والقضایا التي تهم البلد

 التنفیذیـةتقصي الحقائق عن وضع معین فـي أجهـزة السـلطة  أو أنه:"عملیة من عملیات

ــــس الشــــعبي  التشــــریعي للكشــــف        تمارســــه لجنــــة مؤلفــــة مــــن عــــدد معــــین مــــن أعضــــاء المجل

 .5، ص 2009مقارنة، دج ، دط ، دار أبو المجد للطباعة بالهرم، مصر، سعید السید علي، التحقیق البرلماني دراسة  )1(
 )2( pierre Eugène , traité de droit politique électoral et parlementaire, 6 éme édition, librairié imprimerie réunis 

paris, 1902, p 678.  
ثالــث، جامعــة خنشــلة، جـــانفي العــدد ال ،النظــام الدســتوري الجزائـــرينیــة فــي معمــري عبــد الرشــید ، لجــان التحقیـــق البرلما )2(

 . 235ص ،2015
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بوضـــع اقتراحـــات معینـــة وتعـــرض أعمالهـــا علـــى المجلـــس  عـــن مخالفـــة أو مخالفـــات سیاســـیة

 التشریعي في صورة تقریر".

 انیا: إجراءات التحقیق البرلمانيث

عتبــر التحقیــق البرلمــاني، أو لجــان التحقیــق إحــدى آلیــات الرقابــة البرلمانیــة والتــي أكــد ی

ـــــى  مـــــر الدســـــاتیر، حیـــــث  ـــــه علیهـــــا المؤســـــس الدســـــتوري عل ـــــنص المـــــادة أن           161وطبقـــــا ل

، والمــواد 2016مــن التعــدیل الدســتوري  180بالمــادة  ةوالمعدلــ 1996مـن التعــدیل الدســتوري 

، یمكـــن لكـــل مـــن المجلـــس الشـــعبي 02 -99مـــن القـــانون العضـــوي رقـــم  86إلـــى  76مـــن 

 .)1(تحقیق برلمانیة ذات مصلحة عامةتشكیل لجنة  الوطني ومجلس الأمة 

 تشكیل لجان التحقیق:  -1

ــــوطنيتبــــدأ  ــــس الشــــعبي ال ــــواب المجل ــــق بمبــــادرة مــــن ن         إجــــراءات تشــــكیل لجــــان التحقی

أو أعضاء مجلس الأمة عن طریق اقتراح لائحـة تـودع لـدى مكتـب إحـدى الغـرفتین، ویوقعهـا 

ــا أو عشــرون  )20(علــى الأقــل عشــرون  ، وتــودع هــذه )2(عضــوا مــن مجلــس الأمــة)20(نائب

 ان المعنیة حسب الحالة.اللائحة لدى مكتب إحدى غرفتي البرلم

یعین المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة من بین أعضائه أعضاء لجـان التحقیـق 

بــنفس الشــروط والإجــراءات المحــددة فــي النظــام الــداخلي لكــل غرفــة والخاصــة بإنشــاء اللجــان 

 .)3(الدائمة فیها

ئبـا أو عضـوا نا)20(وعلى العمـوم فـإن سـبب رفـع عـدد المبـادرین باللائحـة إلـى عشـرین 

یعود بالدرجة الأولى إلى تضییق الغرض أمام المعارضة في ممارسة حقها فـي عملیـة الرقابـة 

 .40موسى بودهان، الفصل بین السلطات في النظام القانوني الجزائري، مجلة النائب، العدد الثاني، ص )1(
 .02-99من القانون العضوي  77أنظر: المادة  )2(
 . 12 -16من القانون العضوي رقم  79أنظر: المادة  )3(
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ـــة التحقیـــق  ـــة البرلمانیـــة بعملی ـــول أن تقـــوم الأغلبی ـــه لـــیس مـــن المعق ـــى عمـــل الحكومـــة لأن      عل

ة فـي ممارسـة حكومتهـا، لـذا لا بـد مـن مـنح كـل مجموعـة برلمانیـة الحـق فـي تقریـر إنشـاء لجنــ

 .)1(تحقیق بدون تصویت

كمــا أن إنشــاء لجنــة تحقیــق فــي غرفــة لا یمنــع الغرفــة الأخــرى مــن إنشــاء لجنــة تحقیــق 

أیضا حول نفس الموضوع شرط أن تعلم الغرفة التي أنشـأت لجنـة تحقیـق أولا الغرفـة الأخـرى 

تـزال ، لكن لا یمكن إنشـاء لجنـة تحقیـق عنـدما تكـون الوقـائع التـي أدت إلـى متابعـات مـا بذلك

 جاریة أمام الجهات القضائیة، إذا تعلق الأمر بنفس الأسباب ونفس الموضوع والأطراف.

  ومعنــى هــذا أن حــق البرلمــان فــي إنشــاء لجــان التحقیــق مقیــد بعــدم فــتح تحقیــق قضــائي

 .)2(وهذا فیه مساس بسلطات البرلمان

 المهام المخولة للجان التحقیق: -2

بــدورها علــى أكمــل وجــه إذا لــم تتمتــع بســلطات هامــة لا یمكــن للجــان التحقیــق أن تقــوم 

 . )3(وتسمح لها بالقیام بمهامها الرقابیة لأن نجاح التحقیق مرتبط بالوسائل التي تملكها اللجنة

بحــق  02 -99مــن القــانون العضــوي  84وقــد اعتــرف المشــرع مــن خــلال نــص المــادة 

وضـــوع التحقیــق، إلا أن هـــذه علــى الوثـــائق والمســتندات التـــي تــرى لهـــا علاقــة بم ضــطلاعالا

السـلطة یردهـا علیهـا قیـد یشـمل بعـض الوثـائق التـي تكتسـي طابعـا خاصـا، مـن ذلـك مـا تعلـق 

 بالدفاع الوطني والمصالح الحیویة الاقتصاد الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي.

 .116مفتاح حرشاو، المرجع السابق ، ص  )1(
، المرجـع السـابق، ص 1996نوفمبر  28عقیلة خرباشي، العلاقة الوظیفیة بین الحكومة والبرلمان بعد التعدیل الدستوري  )2(

153  . 
الجزائـر، مـذكرة مقدمـة لنیـل شـهادة الماجسـتیر فـي الحقـوق، تخصـص عمرون شهرزاد، واقع لجـان التحقیـق البرلمانیـة فـي  )3(

 2015-2014، السـنة الجامعیـة الجزائرقانون دستوري، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحـاج لخضـر،
 .69ص 
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من القانون العضوي المذكور أعلاه یتضح أن حـق الاطـلاع  84من خلال نص المادة 

   بل مقیـد باسـتثناء مـن القاعـدة المتمثلـة فـي عـدم وجـود قطـاع معـین ،الوثائق لیس مطلق على

أو بطبیعتـه محظــورا علـى لجــان التحقیـق بــل فقــط مجـالات ذات اســتعداد أقـل أو أكبــر حســب 

  .)1(الظروف لإجراء تحقیقات برلمانیة

ـــإن المشـــرع  ـــريأمـــا فیمـــا یخـــص ســـلطات لجـــان التحقیـــق بالنســـبة للأشـــخاص، ف       الجزائ

، كمــا یمكــن أن )2(قــد مــنح للجــان التحقیــق ســلطة اســتدعاء أي شــخص لــه علاقــة بالموضــوع

یرسـل رئــیس المجلــس الشــعبي الـوطني إلــى مجلــس الأمــة حسـب الحالــة إلــى الحكومــة طلبــات 

الاستماع إلى أعضاء الحكومة، ویـتم ضـبط برنـامج الاسـتماع إلـى أعضـاء الحكومـة بالاتفـاق 

 .)3(ولمع الوزیر الأ

حیث یوجه استدعاء مرفق ببرنامج المعاینات والزیارات إلـى إطـارات  معانیة الأماكن: -

المؤسســات والإدارات العمومیــة وأعوانهــا قصــد المعاینــة المیدانیــة للاســتماع إلــیهم عــن طریــق 

   ة التــي یتبعونهــا ویعــد عــدم الامتثــال أمــام لجنــة التحقیــق تقصــیرا جســیما یــدون یالســلطة الســلم

 .)4(في التقریر، وتتحمل السلطة السلمیة الوصیة كامل مسؤولیتها

 الشروط المتعلقة بالتحقیق البرلماني: -3

ـــــة مـــــن الشـــــروط ـــــد بجمل ـــــه یبقـــــى مقی ـــــق البرلمـــــاني ورغـــــم اتســـــاع نطاقـــــه فإن          إن التحقی

 وهي كالآتي:

قاعـدة الدسـتوریة فـي الجزائـر، المرجـع لیندة أونیسي ، الرقابة المتبادلـة بـین السـلطتین التشـریعیة والتنفیذیـة كضـمان لنفـاد ال )1(
 .109السابق ، ص 

 .369شریط ولید، المرجع السابق، ص  )2(
 .  02-99القانون العضوي  83أنظر: المادة  )3(
ــانوني لمجلــس الأمــة فــي النظــام الدســتوري الجزائــري، مــذكرة تخــرج لنیــل شــهادة  )4( ــاء وبراهیمــي عایــدة، المركــز الق فــریج وف

  ق، فـــرع القـــانون العـــام، قســـم القـــانون العـــام، كلیـــة الحقـــوق العلـــوم السیاســـیة، جامعـــة عبـــد الرحمـــان میـــرةالماســـتر فـــي الحقـــو 
 .91، ص2017-06-22، تاریخ المناقشة الجزائر
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عامــة ربـط المؤســس الدسـتوري إنشــاء لجنـة التحقیــق بضـرورة تــوافر شـرط المصــلحة ال -

 .)1(في القضیة المراد التحقیق فیها

إن فكـــرة المصـــلحة العامـــة فكــــرة مرنـــة وفضفاضـــة، لا یمكــــن تحدیـــدها بدقـــة إذ تســــمح 

ـــــة قضـــــیة ـــــق البرلمـــــاني فـــــي أی ـــــوطني لممارســـــة التحقی ـــــس الشـــــعبي ال           بتوســـــیع فرصـــــة المجل

ــاده أن القضــیة المــراد التقصــي حولأي  هــا لا تكتســي أن الحكومــة یمكــن أن تصــدر إدعــاء مف

 .)2(طابع المصلحة العامة

أن ینصـب التحقیـق البرلمــاني علـى الأجهــزة الإداریـة والمصـالح الهیئــات العامـة حتــى  -

 .)3(الأشخاص المعنویة الخاصة بشرط أن تكون قائمة على إدارة مرفق عام

أن لا یكــون موضــوع التحقیــق البرلمــاني قــد خضــع لتحقیــق ســابق، وذلــك تجنبــا لأن  -

لأطـراف، ممـا یـؤدي إلـى إهـدار االمجلس النیابي یجري تحقیقـات حـول نفـس الموضـوع و یبقى 

 الوقت وبالتالي یشغله عن مهامه الأخرى.

یجــب ألا یــرد التحقیــق البرلمــاني علــى موضــوع یكــون محــلا للتحقیــق القضــائي وذلــك  -

  القضــائیةتطبیــق لمبــدأ الفصــل بــین الســلطات حتــى لا تتــدخل الســلطة التشــریعیة فــي الســلطة 

لا یمكن إنشاء لجنـة "على أنه:  12-16من القانون العضوي  80حیث جاء في نص المادة 

جــــراء بــــنفس الأســــباب ونفــــس الإالتحقیــــق فــــي وقــــائع تكــــون محــــل إجــــراء قضــــائي إذا تعلــــق 

 ."الموضوع ونفس الأطراف

، مـذكرة مقدمـة لنیـل شـهادة الماجسـتیر، قسـم 1996بوسالم دنیا، الرقابة البرلمانیـة علـى أعمـال الحكومـة فـي ظـل دسـتور  )1(
 .171، ص 2007-2006، السنة الجامعیة الجزائرام، كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار، القانون الع

المرجــع ، لینـدة أونیسـي، الرقابــة المتبادلـة بـین الســلطتین التشـریعیة والتنفیذیـة كضــمان لنفـاد القاعـدة الدســتوریة فـي الجزائـر )2(
 .106السابق ، ص 

 .367شریط ولید، المرجع السابق، ص  )3(
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التـــي جـــاءت  1996مـــن التعـــدیل الدســـتوري  161وتجـــدر الإشـــارة أنـــه بخـــلاف المـــادة 

الفقرة الثانیة قد  180من خلال نص المادة  2016رة عامة فإن التعدیل الدستوري لسنة بصو 

جــاء بقیــد إن صــح التعبیــر علــى أنــه: '' لا یمكــن إنشــاء لجنــة تحقیــق بخصــوص وقــائع تكــون 

وهـــذا إعمـــالا بمبـــدأ الفصـــل بـــین الســـلطات مـــن جهـــة، وحتـــى لا یكـــون "محـــل إجـــراء قضـــائي 

باعتبــار أن المحــاكم هیئــات قضــائیة  ،ر العدالــة مــن جهــة أخــرىالتحقیــق البرلمــاني عــائق لســی

، بحیـث )1(قانونا على الرغم من أن موضوع التحقیق البرلمـاني یختلـف عـن التحقیـق القضـائي

أن هـذا الأخیــر إمــا أن ینتهــي إلـى الحفــظ أو إلــى توجیــه الاتهــام إلـى فــرد معــین بصــدد حادثــة 

ـــق ـــى عكـــس التحقیـــق  وقعـــت فـــي الماضـــي إذ أنـــه لا علاقـــة للتحقی القضـــائي بالمســـتقبل، عل

البرلمــاني والــذي یســتهدف تقصــي الحقــائق وإجــراء تحقیقــات فــي أي موضــوع یتعلــق بأعمــال 

 السلطة التنفیذیة والتي تؤثر في سیر المرافق العامة والأجهزة الإداریة.

المـذكورة أعـلاه  180مـن خـلال نـص المـادة  2016وعلیه فإن التعدیل الدستوري لسـنة 

 قد أضاف قیدا یسمح بذلك تبیان عدم تدخل سلطة في اختصاصات سلطة أخرى.ف

 ثالثا: تقییم التحقیق البرلماني

المتعلقـة  1997شهدت الفترة التشریعیة الرابعـة إنشـاء ثـلاث لجـان تحقیـق، الأولـى سـنة 

وثانیهمــا كــان فــي الاعتــداءات  ،بالتجــاوزات التــي عرفتهــا الانتخابــات المحلیــة فــي نفــس الســنة

على النواب ذات السنة، والثالثة أنشأت في الأحداث التي عرفتها بعض ولایات الوطن بتاریخ 

30-04-2001. 

أمــا الفتــرة التشـــریعیة الخامســة فقـــد عرفــت إنشـــاء ثــلاث لجـــان تحقیــق كلهـــا كانــت ســـنة 

ـــة 2004 ـــة، والثانی ـــى الحصـــانة النیابی ـــداء عل ـــى بالاعت ـــق الأول تخـــص الممارســـات غیـــر  تتعل

 الشرعیة للولاة، بینما الثالثة تتعلق بطرق إنفاق المال العام.

 .367المرجع السابق، صشریط ولید ،  )1(
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أما الفترة التشریعیة السادسة، فقد شهدت إنشاء لجنـة تحقیـق واحـدة حـول نـدرة وارتفـاع أسـعار 

التــي ســببت  2011-04-20بعــض المــواد الغذائیــة ذات الاســتهلاك الواســع فــي الســوق فــي 

 كادت تنزلق إلى أوضاع متفجرة في أغلب مناطق الوطن.اضطرابات اجتماعیة 

أمـا بالنســبة للفتــرة التشــریعیة الســابعة شــهدت خمــس اقتراحــات لجــان التحقیــق رفضــت جمیعهــا 

 شكلا من مكتب المجلس.

ونستنج إذن مـن خـلال هـذه الإحصـائیات قلـة لجـوء المجلـس الشـعبي الـوطني إلـى هـذه الآلیـة 

 أهمها: ولعل ذلك یرجع إلى عدة أسباب

غیاب ي تمكنـه مـن التحقیـق بـأكثر فعالیـة،ة التـیالإمكانیات الماد و افتقاد البرلمان للكفاءات -

 الثقافة السیاسیة والقانونیة.

 تدخل الحكومة في قرار المجلس بنشره أو عدم نشره. -

      النصــــوص القانونیــــة المنظمــــة لمســــألة التحقیــــق القــــانوني لــــم تــــتح للبرلمــــان بعــــد الانتهــــاء  -

 للقضاء. نمن مناقشة تقاریر اللجان حق إحالة المسؤولی

 عدم وجود وسائل إلزامیة للحكومة بمضمون نتائج التحقیق. -

الأكثر من ذلك أن نفس النصوص لم تتح للبرلمان إمكانیة إثارة المسؤولیة السیاسیة بشـكل  -

 لجان.مباشر للحكومة نتیجة ما توصل إلیه البرلمان من حقائق خلال عمل ال

وأخیــرا یمكــن القــول أنــه علــى الــرغم مــن الأهمیــة التــي تتمتــع بهــا هــذه اللجــان إلا أن  الواقــع 

تور ویرجـــع الســبب إلــى أن الضــوابط و الشـــروط التــي أقرهــا الدســـ ، العملــي یحــول دون ذلــك

 أفرغت هذه الآلیة من محتواها.
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ـــي ترتـــب المســـؤولیة  ـــة الت ـــاني: وســـائل الرقابـــة البرلمانی ـــب الث السیاســـیة المطل

 للحكومة

ؤولیة السیاسـیة للحكومـة، هنـاك آلیـات سـإضافة إلى الآلیات البرلمانیـة التـي لا ترتـب الم

رقابیــة أخــرى تعتبــر ســلاح بیــد الســلطة التشــریعیة والتــي تســمح مــن خلالهــا للبرلمــان أن یثیــر 

 ، أو مــن خـلال عــرض بیــان )الفــرع الأول(مسـؤولیة الحكومــة عنـد مناقشــة مخطــط الحكومـة  

 .)الفرع الثاني (السیاسة العامة 

 الفرع الأول: إثارة مسؤولیة الحكومة عند مناقشة مخطط عملها

ـــــى أعمـــــال الحكومـــــة نـــــص المؤســـــس الدســـــتوري  ـــــة عل ـــــدأ الرقابـــــة البرلمانی       تجســـــیدا لمب

  علــى وجـــوب تقـــدیم الـــوزیر الأول مخطـــط عمـــل الحكومـــة للمجلـــس الشـــعبي الـــوطني لمناقشـــة

 .)1(وكذا مجلس الأمة

كـل ذلــك ســیتم التطــرق إلیــه مــن خــلال الإنتقــال مــن برنــامج الحكومــة إلــى مخطــط عمــل 

، ثـم التطـرق إلـى تقیـیم مخطـط )ثانیا(، إجراءات عرض مخطط عمل الحكومة )لا(أو الحكومة 

 .)ثالثا(الحكومة 

 من برنامج الحكومة إلى مخطط عمل الحكومة الانتقالأولا: 

: "یضــــبط رئــــیس الحكومــــة 1996الدســــتوري لســــنة مــــن التعــــدیل  79/2نصــــت المــــادة 

 برنامج حكومته ویعرضه في مجلس الوزراء".

  كرة  مكملـة لنیـل شـهادة الماسـتر فـي القـانون العــام ذبوطغـان صـلیحة وصـفاح فوزیـة،  المسـؤولیة السیاسـیة للحكومـة  ، مــ )1(
 الجزائــر تخصــص قــانون عــام داخلــي ، قســم الحقــوق ، كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســیة ، جامعــة محمــد الصــدیق بــن یحــي ، 

 .83، ص  2017-2016لجامعي العام ا
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یعتبــر برنـــامج عمــل الحكومـــة تعهـــد والتــزام سیاســـي ودســـتوري یتوجــب تقدیمـــه للبرلمـــان 

ــــل البرلمــــان  ــــه یصــــبح دلی ــــه، فبرنــــامج الحكومــــة المصــــادق علی ــــد الموقــــف من       لدراســــته وتحدی

ومـن جهـة أخـرى هـو الإطـار العـام ،بالوظیفـة التشـریعیة هـذا مـن جهـة  الاضـطلاعفي عملیـة 

 .)1(الذي یجب أن تتم النشاطات الرقابیة للبرلمان على أعمال الحكومة فیه

وعلیـــه یمكـــن القـــول أن برنـــامج عمـــل الحكومـــة اقتـــراح مـــن قبـــل رئـــیس الحكومـــة منجـــز 

       رئــــیس الجمهوریــــة مــــع أعضــــاء الحكومــــة مــــن جهــــة، كمــــا أنــــه مــــن جهــــة أخــــرى  بالاشــــتراك

    مجلــس الــوزراء التــي یســتطیع  اجتماعــاتعــن طریــق تعیــین رئــیس الحكومــة، وباعتبــاره یتــرأس 

 .)2(من خلال إعطاء توجیهات وتعلیمات بخصوص برنامج الحكومة

ـــــذي كرســـــه التعـــــدیل الدســـــتوري  ـــــد ال ـــــنص صـــــراحة  2008إلا أن الجدی ـــــل فـــــي ال       یتمث

       هي تطبیق برنامج رئـیس الجمهوریـة حیـث یقتصـر دور الحكومـة  على أن مهمة الوزیر الأول

 .)3(في وضع مخطط لتنفیذ هذا البرنامج

علــى:  2008مــن التعــدیل الدســتوري  6حیــث نصــت الفقــرة الأولــى والثانیــة مــن المــادة 

 .""ینفذ الوزیر الأول برنامج رئیس الجمهوریة، وینسق من أجل ذلك عمل الحكومة

 لأول مخطط عمله لتنفیذه، ویعرضه في مجلس الوزراء".یضبط الوزیر ا

  عبــد القــادر بــن صــالح، تقــدیم برنــامج الحكومــة أمــام البرلمــان، الفكــر البرلمــاني، مجلــة متخصصــة یصــدرها مجلــس الأمــة )1(
 .12، ص 2003العدد الثالث، جوان، 

حــث لنیــل درجــة نــوفمبر، ب 28علــي الصــغیر جمــال، العلاقــة القانونیــة بــین رئــیس الجمهوریــة والحكومــة فــي ظــل دســتور  )2(
 2001الماجستیر في القانون، فرع القانون الدستوري وعلم التنظیم السیاسـي، كلیـة الحقـوق، جامعـة الجزائـر، السـنة الجامعیـة 

 .66، ص 2002 –
ــر فــي ظــل التعــدیل الدســتوري  )3( ــین الــوزیر الأول ورئــیس الجمهوریــة فــي الجزائ ــة ب ــة 2008بــن مســعود أحمــد، العلاق ، مجل

 .465، جامعة الجلفة، ص 24الحقوق والعلوم الإنسانیة، العدد 
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ویكــون مــن خــلال هـــذا الــنص فصــل فـــي الجــدل الــذي كـــان قــائم أي البرنــامجین أولـــى 

 بالتطبیق.

 ثانیا: إجراءات عرض مخطط عمل الحكومة

       لقـــــد أوجـــــب المؤســـــس الدســـــتوري الجزائـــــري ضـــــرورة عـــــرض مخطـــــط عمـــــل الحكومـــــة 

 للبرلمان فإذا تمت الموافقة علیه یعرضه الوزیر الأول على مجلس الأمة.على الغرفة الأولى 

 إجراءات عرض مخطط عمل الحكومة على المجلس الشعبي الوطني: -1

ـــوزیر الأول  12 – 16القـــانون العضـــوي  مـــن 47تـــنص المـــادة  ـــى أنـــه: "یعـــرض ال عل

الیــة لتعیــین مخطــط عملــه علــى المجلــس الشــعبي الــوطني خــلال الخمســة والأربعــین یومــا المو 

الحكومــــة". منحـــــت المهلـــــة أساســــا لتمكـــــین الـــــوزیر الأول وأعضــــاء الحكومـــــة مـــــن تحضـــــیر 

 .)1(التوجیهات الكبرى لسیاسة الحكومة وإجراء المشاورات الكبرى اللازمة مع جمیع الأطراف

ــــى المــــادة  مــــن القــــانون  48والمــــادة  02- 99مــــن القــــانون العضــــوي  47وبــــالرجوع إل

"لا یشـرع فـي المناقشــة العامـة المتعلقـة بمخطــط عمـل الحكومـة إلا بعــد  12- 16  العضـوي 

 أیام من تبلیغ مخطط العمل إلى النواب". 7

    ولا القـــانون العضــــوي 02 – 99فبالنســـبة لكیفیـــة التبلیـــغ، لـــم یحــــدد القـــانون العضـــوي 

ب الـذي لـم یـتمكن مخطط عمل الحكومة، فبالنسبة للنائبطریقة معینة لتبلیغ النواب  12 -16

   مــن حضــور أشــغال اللجنــة إلا فــي یــوم مناقشــة مخطــط العمــل الحكــومي، فإنــه بطبیعــة الحــال

 لن یتمكن من تسجیل تدخله أو إبداء موقفه حول ذلك المخطط.

أیــام أمــا  7أجــل  02 – 99أمــا فیمــا یتعلــق بآجــال المناقشــة فقــد مــنح القــانون العضــوي 

سـاعة للمناقشـة مـن تـاریخ تبلیـغ النـواب  72فقد حـددها بــ  12 –16بالنسبة للقانون العضوي 

الغربــي إیمـــان، مجـــالات العلاقـــة الوظیفیـــة بـــین البرلمـــان والســـلطة التنفیذیـــة علـــى ضـــوء التعـــدیل الدســـتوري الجدیـــد ســـنة  )1(
 -1-، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون العام، فرع الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعـة الجزائـر 2008

 .136، ص 1011 – 2010السنة الجامعیة 
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ــالنظر لأهمیــة مخطــط عمــل الحكومــة للمجلــس الشــعبي الــوطني  بــه إن الأجــل یبــدو قصــیرا ب

وبالتــالي یكــون غیــر كافیــا اتجــاه النــواب مــن التفكیــر والإطــلاع الكــافي علــى المخطــط وتقــدیم 

ـــــت المـــــادة        تـــــنص  1996عـــــدیل الدســـــتوري مـــــن الت 80الملاحظـــــات الجدیـــــة حولـــــه. إذ كان

 علـى إمكانیـة تكییـف برنـامج حكومتـه علـى ضـوء مناقشـة النـواب حتـى یحظـى بمـوافقتهم علیـه

اشـــــترط ضـــــرورة عـــــودة الـــــوزیر الأول لـــــرئیس الجمهوریـــــة  2008وبعـــــد التعـــــدیل الدســـــتوري 

قبــل إقدامــه علــى تكییــف مخطــط عملــه بنــاء علــى الملاحظــات التــي أبــداها النــواب  لاستشــارته

 عند مناقشتهم.

   12–16مـــن القـــانون العضـــوي  49ویعـــرض بعـــد ذلـــك للتصـــویت حیـــث تـــنص المـــادة 

  أیــام  10یــتم التصــویت علــى مخطــط العمــل، بعــد تكییفــه إن اقتضــى الأمــر، عشــرة علــى : "

 جلسة ". على الأكثر من تاریخ تقدیمه لل

إن المدة الممنوحة للنواب للتصویت تعد كافیة فهي ستواصـل العمـل وتقـوم بتنفیـذه وهـذه 

الموافقة مفروغ منهـا فـي النظـام الجزائـري لأنـه مـن غیـر المعقـول أن یـرفض المجلـس الشـعبي 

ـــة والـــذي تحكمـــه  ـــذ برنـــامج رئـــیس الجمهوری ـــذي جـــاء كأســـاس لتنفی ـــوطني هـــذا المخطـــط ال ال

 .)1(لمانیة ویكون أعضاء الحكومة هم الأغلبیة البرلمانیة فلا رأي للمعارضةالأغلبیة البر 

 عرض مخطط عمل الحكومة أمام مجلس الأمة: -ب

مـــــن التعـــــدیل  7المعدلـــــة بالمــــادة  1996مـــــن التعــــدیل الدســـــتوري  80المـــــادة  تأوجبــــ

، علـى الـوزیر الأول القیـام بتقـدیم )2(رمن التعدیل الأخیـ 94المعدلة بالمادة  2008الدستوري 

ــــق المجلــــس الشــــعبي الــــوطني  ــــإذا لــــم یواف       عــــرض مخطــــط الحكومــــة أمــــام مجلــــس الأمــــة. ف

 على برنامج الحكومة فلا یمكن للوزیر الأول تقدیم برنامجه أمام مجلس الأمة.

 .138الغربي إیمان، المرجع السابق، ص  )1(
"یقــدم الــوزیر الأول مخطــط عمــل الحكومــة إلــى المجلــس الشــعبي  علــى: 2016مــن التعــدیل الدســتوري  94تــنص المــادة  )2(

 الوطني للموافقة علیه، ویجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة".
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ــــق علیــــه " أ ــــامج الحكومــــة  نونســــتنتج مــــن عبــــارة " مثلمــــا واف      الهــــدف مــــن عــــرض برن

 . ودون أن یتعدى ذلك للمناقشة.)1(مجلس الأمة، هو إعلامه بالبرنامج على

 ثالثا: تقییم مخطط عمل الحكومة

   یم مخطـــط عمـــل الحكومـــة وجـــب التطـــرق لتقســـیمه علـــى ضـــوء المنظومـــة القانونیـــة یـــلتق

 .2016، 2008، 1996ثم نتطرق لتقییمه من خلال الممارسة في ظل التعدیل الدستوري 

 الحكومة على ضوء المنظومة القانونیة:عمل  تقییم مخطط  -1

ــا إلــى وضــع تق ــالتغیــرات التــي شــهدها مخطــط عمــل الحكومــة دفعتن یم فــي شــكل نقــاط ی

 مختلفة كالآتي:

باعتبــار أن الرقابــة البرلمانیــة تبــدأ مــن تعیـــین رئــیس الجمهوریــة للــوزیر الأول فهــذه الآلیـــة  -

  مفرغـــة مـــن محتواهـــا باعتبـــار أن تعـــین الـــوزیر الأول هـــي حریـــة شخصـــیة لـــرئیس الجمهوریـــة 

یبـــدو أن هـــذا الآلیـــة  2016أمـــا بعـــد التعـــدیل الدســـتوري  2008و 1996التعـــدیل الدســـتوري 

أن تعــــین الــــوزیر الأول مــــن طــــرف رئــــیس الجمهوریــــة مقتــــرن باستشــــارة أكثــــر فعالیــــة بحیــــث 

 الأغلبیة البرلمانیة إلا أنه یمكن لرئیس الجمهوریة أن یتجاوز هذا الرأي.

أن رئیس الجمهوریة سیقوم باستشارة الأغلبیة البرلمانیة عند تعیین  الاعتبارإذا أخذنا بعین  -

لیــا بموافقــة الأغلبیــة البرلمانیــة ممــا یفــرغ الــوزیر الأول فــإن مخطــط عمــل الحكومــة ســیحظى آ

 هذه الآلیة من قدرتها على تحریك المسؤولیة السیاسیة للحكومة وإقالتها.

قصــور النظــام القــانوني المــنظم لآلیــة مناقشــة مخطــط عمــل الحكومــة ســواء بالنســبة لكیفیــة  -

ط صــحة المناقشــة والتصــویت وشــرو  لكیفیــاتعــرض هــذا المخطــط علــى البرلمــان أو بالنســبة 

 هذا الإجراء.

، رسالة مقدمـة ضـمن متطلبـات نیـل شـهادة 1996ل الحكومة في ظل دستور خدیجة خلوفي، الرقابة البرلمانیة على أعما )1(
الماجسـتیر فـي القـانون، فـرع القـانون الدسـتوري، معهـد الحقـوق والعلـوم الإداریـة بـن عكنـون، جامعـة الجزائـر، السـنة الجامعیـة 

 .31 – 30، ص ص 2001 – 2000
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كمـــا ذكرنـــا ســـابقا أن المـــدة الممنوحـــة للنائـــب لمناقشـــة مخطـــط عمـــل الحكومـــة غیـــر كافیـــة  -

 للإحاطة به من كافة الجوانب.

ــالي لمخطــط عمــل الحكومــة مــن طــرف المجلــس الشــعبي الــوطني یترتــب  - إن الــرفض المتت

قـدام علـى هـذا العمـل علیه حـل المجلـس وجوبـا وهـذا مـا لا یتوقـع حدوثـه فـلا یمكـن للنـواب الإ

 .الانتحاري

 تقییم مخطط عمل الحكومة على ضوء الممارسة: -2

   إن المناقشــات التــي تجـــرى فــي البرلمـــان بشــأن مخطـــط عمــل الحكومـــة لا ترقــى لتكـــون 

إلا مجــرد إجــراءات شــكلیة. فــالمخطط یمــر دائمــا أمــام البرلمــان دون أي تعقیــب مــن الأغلبیــة 

 2008البرلمانیــة، والأخطــر مــن ذلــك فقــد عمــدت بعــض الحكومــات قبــل التعــدیل الدســتوري 

علـــى تنفیـــذ برنامجهـــا دون أن تكلـــف نفســـها بعرضـــه علـــى المجلـــس الشـــعبي الـــوطني بحجـــة 

    نــامج ومثــال ذلــك برنــامج حكومــة الســید عبــد العزیــز بلخــادمفــي تطبیــق نفــس البر  الاســتمرار

وهـو حقیقیـة اعتـداء صـارخ  2008، وبرنـامج السـید أحمـد أویحیـى فـي جـوان 2006في ماي 

 منه. 94على الدستور خاصة المادة 

 التكویني المتدني الذي یمیز أعضاء البرلمان. مستوىإضافة إلى ال -

 عامةالفرع الثاني: عرض بیان السیاسة ال

بعـد موافقــة المجلـس الشــعبي الـوطني علــى مخطــط عمـل الحكومــة، فـإن الحكومــة تكــون 

ــــك ســــنتطرق  ــــر ذل ــــى إث ــــان سیاســــتها، وعل ــــدیم بی ــــوطني لتق ــــس الشــــعبي ال ــــى موعــــد المجل        عل

ــان السیاســة العامــة    )ثانیــا(، ثــم إجــراءات تقــدیم بیــان السیاســة العامــة  )أولا(إلــى مضــمون بی

، وتقیـــیم عـــرض بیـــان السیاســـة العامـــة )ثالثــا(والمســؤولیة المترتبـــة عـــن بیـــان السیاســـة العامـــة 

 .)رابعا(
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 أولا: مضمون بیان السیاسة العامة

یـراد ببیــان السیاسـة العامــة تقـدیم الحكومــة سـنویا عــرض عـن مــدى تنفیـذ مخطــط عملهــا 

ة عـــن وســـیلة إبـــلاغ أي إحاطـــة فهـــو بهـــذا عبـــار  ،الـــذي ســـبق للبرلمـــان بغرفتیـــه الموافقـــة علیـــه

ومـا هـو طـور  ،السنة الفارطة مـن المخطـط حسـب التعـدیل الأخیـر فيالبرلمان بما تم تطبیقه 

. حیث یتم إبـراز الصـعوبات التـي واجهتهـا الحكومـة والأهـداف المسـطرة التـي تنـوي )1(الإنجاز

مــن التعـــدیل  84تحقیقهــا فــي المــدى القریــب والمتوســـط والبعیــد وهــو مــا نصـــت علیــه المــادة 

 .)2(1996الدستوري 

    یجــــب علـــى الحكومــــة  "علـــى أنـــه: 2016مــــن التعـــدیل الدســــتوري  98ونصـــت المـــادة 

 ویتضـــح مـــن هـــذه المـــادة أن المؤســـس الدســـتوري أضـــاف عبـــارة یجـــب أن یقـــدم  "...أن تقـــدم 

 مــن الســابقة الــذكر. وذلــك كمحاولــة منــه تعزیــز الرقابــة بــین البرلمــان 84علــى خــلاف المــادة 

 والحكومة بإلزام هذه الأخیرة بتقدیم بیان السیاسة العامة أمام البرلمان.

 ثانیا: إجراءات تقدیم بیان السیاسة العامة

یــتم تقـــدیم بیـــان السیاســـة العامـــة تقریبـــا بــنفس الإجـــراءات التـــي یـــتم بهـــا عـــرض برنـــامج 

العریضة  الحكومة  مخطط عمل الحكومة  أول مرة، حیث یقوم الوزیر الأول عرض للخطوط

لحصیلة حكومته، وترك التفاصـیل الدقیقـة للبیـان المكتـوب الـذي یسـلم نـواب المجلـس الشـعبي 

الوطني. وبعد انتهاء الوزیر الأول من عرض حصـیلته، تـرجح الكلمـة للنـواب لمناقشـة مـا ورد 

 .)3(فیه وتقییم مراحل تنفیذ المخطط والبث في مدى نجاعة العمل الحكومي

تختـــتم المناقشـــات دون تحریـــك مســـؤولیة الحكومـــة إذا حـــازت علـــى رضـــا النـــواب، وقـــد 

تنتهي بمحاولة إسقاطها من خلال الوسائل الدستوریة المتاحة، سواء بعد التصویت على الثقة 

تصاصـــات الســـلطة التشـــریعیة فـــي الجزائـــر، مجلـــة الحقـــوق علـــى اخ 2016بورایـــو عبـــد الغـــاني، أثـــر التعـــدیل الدســـتوري  )1(
 .116، ص 2018، جامعة لغزو، خنشلة، جانفي 9والعلوم المیدانیة، العدد 

علـى أنـه: " یجـب أن تقـدم الحكومـة سـنویا إلـى المجلـس الشـعبي الـوطني  1996من التعـدیل الدسـتوري  84تنص المادة  )2(
 یاسة العامة مناقشة عمل الحكومة، یمكن أن تختم هذه المناقشة بلائحة".بیانا عن السیاسة العامة تعقب بیان الس

 .284صالح بلحاج، المرجع السابق، ص  )3(
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ـــــه بالنصـــــاب  ـــــة والتصـــــویت علی ـــــتمس رقاب ـــــادرة بمل ـــــة المب ـــــوزیر الأول أو محاول إن طلبهـــــا ال

 سنوضحه لاحقا.قالة الحكومة وهو ما المطلوب، مما ینجر عنه است

 ثالثا: المسؤولیة المترتبة عن عرض بیان السیاسة العامة

ــان السیاســة العامــة تتمثــل فــي إصــدار اللائحــة  إن الإجــراءات المتخــذة عقــب عــرض بی

 أو التصویت بالثقة وهي التي تبادر بها الحكومة.،وملتمس الرقابة والتي یتخذها النواب 

 للائحة:شروط وإجراءات ا -1

، حیـــث تقـــدم حســـب )1(یتقـــدم النـــواب أثنـــاء المناقشـــة بمشـــروع لائحـــة أو مشـــاریع لـــوائح

 الشروط التالیة:

ــــي أجــــل لا یتعــــدى  - ــــوائح ف ــــام المناقشــــة الخاصــــة  72تقــــدم اقتراحــــات الل ســــاعة بعــــد اختت

 .)2(بالبیان

نائبـا علـى الأقـل لكـي یكـون   20یودع لـدى مكتـب المجلـس اقتـراح لائحـة موقـع مـن قبـل   -

مقبــولا، ولا یمكــن للنائــب أن یوقــع أكثــر مــن اقتــراح لائحــة. أمــا إذا تعــددت اقتراحــات  الاقتــراح

. ومصــادقة المجلــس علــى إحــدى )3(اللــوائح تعــرض التصــویت بالترتیــب حســب تــاریخ إیــداعها

 تلغي جمیع اللوائح الأخرى.هذه اللوائح فإنها 

ومنــه انتهــاء مناقشــة بیــان السیاســة العامــة بالمصــادقة علــى لائحــة لا یترتــب علیــه جــزاء 

دستوري فالدستور لم ینص على أي أثر ناجم عن ذلك، ومن باب أولى فإن اللائحة لا تؤدي 

زیر إلــى ســقوط الحكومــة ممــا یعنــي أنهــا تتضــمن تعبیــر النــواب مــن خلالهــا عــن دعمهــم للــو 

الأول، كمــا أنهــم یعبــرون عــن تحفظــاتهم واســتیاءهم لكــن دون أن یصــل ذلــك إلــى حــد إســقاط 

  ، مجلـة الاجتهـاد القضـائي، العـدد الرابـع1996عاشور نصر الدین، علاقة البرلمان بالحكومة في ظل التعـدیل الدسـتوري  )1(
 .310جامعة محمد خیضر، ص 

 . 12 – 16من القانون العضوي  52 المادةأنظر:  )2(
 .98بن زغیوة جمال ودكون مراد، المرجع السابق، ص  )3(
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ــذار یمكــن أن یتحــول مســتقبلا إلــى معارضــة  الحكومــة. وبالتــالي تكــون اللائحــة عبــارة عــن إن

 إلى ملتمس الرقابة. –إذا استمرت الحكومة على نهجها  –تترجم 

 شروط وإجراءات ملتمس الرقابة: -2

  لنـــواب لهـــذا الإجـــراء للضـــغط علـــى الحكومـــة بـــل وإجبارهـــا علـــى تقـــدیم اســـتقالتهایلجـــأ ا

ونظرا لخطورة هذا الإجراء فإن المؤسس الدستوري ضـمانا لاسـتقرار الحكومـة أحـاط اسـتعماله 

 بشروط:

 .)1(نواب المجلس الشعبي الوطني على الأقل 7/ 1یجب أن یوقع ملتمس الرقابة من قبل  -

 الواحد أن یوقع على أكثر من ملتمس رقابة واحد.لا یستطیع النائب  -

یجب أن ینشر نص ملتمس الرقابة في الجریدة الرسـمیة لمناقشـة المجلـس الشـعبي الـوطني  -

 .)2(وأن یتم توزیعه على النواب

 لا یمكن التصویت على ملتمس الرقابة إلا بعد مرور ثلاثة أیام على إیداعه. -

 ثلثا نواب المجلس الشعبي الوطني. 3/ 2التصویت لصالح الملتمس بأغلبیة  -

أمـا عـن الأشــخاص المخـول لهــم التـدخل أثنــاء المناقشـات التــي تسـبق التصــویت فقـد تــم 

 وهم: 12 –16والقانون العضوي  02 – 99النص علیهم في القانون العضوي رقم 

 الحكومة إذا طلبت ذلك. -

 مندوب أصحاب ملتمس الرقابة. -

 .)3(الرقابة أو نائب یتدخل لتأییدهنائب یتدخل لمعارضة ملتمس  -

یــتم التصــویت علیــه وتعتبــر هــذه المــدة كافیــة  )4(أیــام علــى ملــتمس الرقابــة 3بعــد مــرور 

 للحكومـة لمحاولــة إقنــاع الــبعض مــن النــواب بعـدم التصــویت علــى ملــتمس الرقابــة وهــي أیضــا

 .2016من التعدیل الدستوري  2/ 153المادة  )1(
 .236بورایو محمد، المرجع السابق ، ص  )2(
 .154مزراي یاسمین، المرجع السابق، ص  )3(
 .02 – 99من القانون العضوي  60المادة  )4(
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ــد مــن التأییــد والتصــویت  ــتمس لجمــع المزی لصــالح ملــتمس فرصــة للنــواب المــوقعین علــى المل

 الرقابة، ولكي یكون للملتمس أثر یجب أن یصوت علیه ثلثا نواب المجلس الشعبي الوطني.

ــتمس الرقابــة یقــدم الــوزیر  ــا نــواب المجلــس الشــعبي الــوطني لصــالح مل بعــد تصــویت ثلث

 .)1(الأول استقالة حكومته لرئیس الجمهوریة

 إجراءات طلب التصویت بالثقة: -3

تلـك المبــادرة التـي یلجــأ إلیهـا الــوزیر الأول قصـد تــدعیم موقفــه تعـرف مســألة مـنح الثقــة ب

اتجاه البرلمـان وفـي بعـض الأحیـان تجـاه رئـیس الجمهوریـة، حتـى یتحصـل علـى الـدعم الـلازم 

 .)2(من قبل الأغلبیة البرلمانیة ضمانا لبقائه في الحكومة

قـــدم الـــوزیر الأول ، وفـــي حالـــة عـــدم الموافقـــة ی)3(یـــتم التصـــویت بالثقـــة بالأغلبیـــة البســـیطة -

 وتكون هذه العملیة علنیة. ) 2008رئیس الحكومة قبل تعدیل  (استقالة حكومته 

   تجـــرى مناقشـــة طلـــب التصـــویت بالثقـــة لفائــــدة الحكومـــة، یمكـــن أن یتـــدخل خلالهـــا زیــــادة  -

 .)4(على الحكومة نفسها نائب یؤید التصویت بالثقة، وآخر ضده

      یمكـــن لــــرئیس الجمهوریــــة التــــدخل بعــــد الموافقــــة علــــى لائحــــة الثقــــة، إذا كانــــت لــــه قناعــــة  -

أن المجلس الشعبي الـوطني هـو المتسـبب فـي سـوء العلاقـة مـع الحكومـة وعرقلـة سـیر شـؤون 

والتـي تمكنـه مـن حـل  2016من التعـدیل الدسـتوري  147الدولة له أن یلجأ إلى تطبیق المادة

 وطني وإجراء انتخابات تشریعیة قبل أوانها.المجلس الشعبي ال

 

 

قیبوعــة عمــاد الــدین، فعالیــة الرقابــة السیاســیة فــي الجزائــر، مــذكرة مكملــة لاســتكمال متطلبــات شــهادة الماســتر، تخصــص  )1(
 – 2014، الســـنة الجامعیـــة الجزائـــرقــانون إداري، قســـم الحقـــوق، كلیــة الحقـــوق والعلـــوم السیاســیة، جامعـــة قاصـــدي مربــاح، 

 .38، ص 2015
 .75 أفطوش براهیم، المرجع السابق، ص )2(
 .12 – 16من القانون العضوي  65المادة  )3(
ـــدان المغـــرب العربـــي،  دج ، دط ، مجلـــة الاجتهـــاد  )4( ـــى الحكومـــة فـــي بل جمـــال عبـــد الناصـــر مـــانع، الرقابـــة البرلمانیـــة عل

 .37القضائي، العدد الرابع، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ص 
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 رابعا: تقییم عرض بیان السیاسة العامة

  یم كــل مـــن اللائحــة، ملـــتمس الرقابـــةیـــإن تقیــیم عـــرض بیــان السیاســـة العامــة یفـــرض تق

 التصویت بالثقة.

 تقییم اللائحة: -1

علــــى الــــرغم مــــن أن النصــــوص القانونیــــة والدســــتوریة نصــــت علــــى اللائحــــة إلا هــــذه 

النصوص لم تبین الهدف من اقتراح اللائحة، فقد یؤدي اقتراح اللائحة للضغط على الحكومة 

 أو ینقلب لمساندتها.

 إضافة إلى عدم اقترانه بجزاء وهو الذي ساهم بشكل كبیر في التقلیل من فعالیته.

 تقییم ملتمس الرقابة: -2

تجسـیده علـى أرض  إن القیود والإجراءات المفروضة على إجراء ملـتمس الرقابـة جعلـت

 .الواقع شبه مستحیل

إذ یرى البعض أن الغرض من المدة المحددة للتصویت على ملتمس الرقابة هو إعطاء 

مهلــة كافیــة لدراســة الأمــر بجدیــة. لكــن مــن الناحیــة الواقعیــة تعــد هــذه المــدة لصــالح الحكومــة 

 لممارسة ضغوطاتها على النواب.

ت فیصــعب تحقیقــه علــى أرض الواقــع نظــرا أمــا فیمــا یخــص النصــاب القــانوني للتصــوی

لضـــعف العارضـــة وعـــدم قـــدرتها علـــى ترقیـــة الأداء البرلمـــاني. إضـــافة إلـــى تعـــدد التشـــكیلات 

 الحزبیة داخل المجلس الأمر یزیده صعوبة.

 التصویت بالثقة:طلب  تقییم  -3

  نـــه وفـــي حالـــة إقـــدامها أمـــن المســـتبعد لجـــوء النـــواب لـــرفض منحـــة الثقـــة للحكومـــة ذلـــك 

     ى ذلـــك واســـتقالة الحكومـــة جـــراء ذلـــك، فإنـــه یمكـــن أن یســـبق هـــذا الإجـــراء حـــل المجلـــس علـــ

        مـــن طـــرف رئـــیس الجمهوریــــة ممـــا یصـــبح لزامــــا علـــى المجلـــس منحــــة ثقتـــه للحكومـــة حتــــى

 لا یتعرض للحل.
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أخیـــرا نســـتنتج أن القیـــود الموضـــوعة أثنـــاء عـــرض بیـــان السیاســـة العامـــة یجعـــل النـــواب 

 بإصدار اللوائح التي لا یترتب علیها أي جزاء دون استخدام الوسائل الأخرى.یكتفون 

 مظاهر رقابة السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة :ثانيالمبحث ال

یبدوا لنا أن المؤسس الدسـتوري  1989من تفحص التعدیلات الدستوریة لدستور انطلاقا

الجزائري قد عمـل علـى تكـریس هیمنـة السـلطة التنفیذیـة علـى البرلمـان ذلـك أنـه خـول السـلطة 

التنفیذیة ممثلة في رئیس الجمهوریة جملة من الصلاحیات، فعلاوة على حیازته لعـدة سـلطات 

وضـــع وتكـــوین القـــانون أتـــاح  -رفقـــة البرلمـــان-ریح وواضـــح تمكنـــه مـــن المســـاهمة بشـــكل صـــ

المؤسس الدستوري لرئیس الجمهوریة العدیـد مـن الاختصاصـات التـي تسـمح لـه بالرقابـة علـى 

القائـل بضـرورة إقامـة رقابــة  بالاتجـاهالأعمـال التـي تقـوم بهـا السـلطة التشـریعیة، ودلـك إعمـالا 

 متبادلة بین السلطات. 

وكنتیجة لهذا التكریس عزز المؤسس الدستوري من السلطات الرقابیة لرئیس الجمهوریـة 

اتجاه أعمـال السـلطة التشـریعیة، ومـن بـین هـذه الآلیـات الرقابیـة نجـد سـلطة رئـیس الجمهوریـة 

ـــوطني (المطلـــب الأول)  ـــس الشـــعبي ال ـــراضإضـــافة إلـــى ســـلطته فـــي  ،فـــي حـــل المجل  الاعت

   . القوانین (المطلب الثاني)

 المطلب الأول: حل المجلس الشعبي الوطني

ــدة لمراقبــة عمــل الســلطة التنفیذیــة، ولعــل أهــم هــذه  تملــك الســلطة التشــریعیة آلیــات عدی

الآلیات نذكر المسؤولیة السیاسیة للحكومة أمـام البرلمـان ، إلا أنـه وبمقابـل هـذه الوسـائل نجـد 

شــعبي الــوطني ویعتبــر حــل المجلــس الســلطة التنفیذیــة تســتطیع هــي الأخــرى رقابــة المجلــس ال

الشعبي الـوطني أحـد أهـم آلیـات رقابـة السـلطة التنفیذیـة علـى السـلطة التشـریعیة ولعـل السـبب 

من وراء إعطاء الدستور الجزائري لرئیس الجمهوریة حق حل المجلـس الشـعبي الـوطني رغبـة 
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ف یسـتطیع رئـیس منه في إحداث توازن بین السلطات في مجال الرقابة. ومن هنا نتسـاءل كیـ

 الجمهوریة حل مجلس تابع للسلطة التشریعیة ؟

وللإجابـة علـى هــذا التسـاؤل یقتضــي منـا التطــرق بدایـة لمفهــوم حـل المجلــس الشـعبي الــوطني 

(الفـــرع الأول)، ثـــم بعـــد ذلـــك التعـــرض للقیـــود الدســـتوریة الـــواردة علـــى حـــل المجلـــس الشـــعبي 

 الوطني  (الفرع الثاني).

 حل المجلس الشعبي الوطني  الفرع الأول: مفهوم

مكن الدستور رئیس الجمهوریة وحده من صـلاحیة حـل المجلـس الشـعبي الـوطني إذ أن 

 .  )1( مجلس الأمة غیر معني بالحل

ویبدو أن السبب الرئیسي من وراء قصر الحل على المجلس الأول دون المجلس الثاني 

مؤسسـات الدولـة واسـتمراریتها عـن  اسـتقرارهي رغبة المؤسس الدستوري الجزائري في ضمان 

أزمـة مؤسسـاتیة  1992طریق إنشاء مجلس ثاني غیر قابل للحل، بعد أن عاشت البلاد سـنة 

ــیبعــد اســتقالة     س الجمهوریــة وحــل المجلــس الشــعبي الــوطني، كمــا أن هــذا المجلــس الثــاني رئ

 لا تثار أمامه مسؤولیة الحكومة وإنما تثار أمام المجلس الأول.

ل الإلمـام بالموضــوع أكثـر ومعرفـة مـا المقصــود بحـل المجلـس الشـعبي الــوطني ومـن أجـ

 علینا أن نتعرض إلى تعریف الحل( أولا) ، ثم بیان صور هذا الحل (ثانیا).

 

 

 

الدســتوري الجدیــد ومبــدأ الفصــل بــین الســلطات ، مجلــة العلــوم القانونیــة عبــد الحلــیم مرزوقــي وصــالح نبشــوري، التعــدیل  )1( 
 .67، ص 2016، جامعة محمد خیضر بسكرة، 14والسیاسیة، عدد 
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 الشعبي الوطني  حل المجلس أولا: تعریف

إن الباحـــث فـــي تعریـــف حـــل المجلـــس النیـــابي یجـــد شـــبه الإجمـــاع بـــین الدارســـین لهـــذا 

" ذلـــك الإجـــراء الـــذي  :حـــول تحدیـــد تعریـــف لهـــذا الحـــق حیـــث عرفـــه الـــبعض أنـــهالموضـــوع 

 .)1( بمقتضاه یتم وضع نهایة للعهدة البرلمانیة قبل نهایتها الطبیعیة"

" حـــق الســـلطة التنفیذیــة فـــي وضـــع حــد لســـلطات الجهـــاز  :وعرفــه الـــبعض الآخـــر بأنــه

 .)2( الممثل للأمة قبل انتهاء ولایته"

" الإجـراء الـذي یقـوم بموجبـه :ون الدستوري الجزائري فقد عرفـه علـى أنـهأما بالنسبة للقان

 رئــیس الجمهوریــة بإنهــاء الفتــرة التشــریعیة للمجلــس الشــعبي الــوطني قبــل نهایــة مدتــه المحــددة 

 .)3( في الدستور"

والملاحظ من خلال التعریفـات أن سـلطة حـل المجلـس الشـعبي الـوطني تعـد مـن أخطـر 

السلطة التنفیذیة في مواجهة السلطة التشـریعیة، كمـا یعـد السـلاح المقابـل  الآلیات التي تملكها

 .)4( للمسؤولیة السیاسیة للحكومة

 الشعبي الوطني  حل المجلس ثانیا : صور

 إن المجلس الشعبي الوطني معرض لنوعین من الحل: 

عبد الجلیل مفتاح ، حل المجلس الشعبي الوطني في الجزائر بین مقتضـیات الفاعلیـة وموجبـات الضـمان ، مجلـة العلـوم   )1(
  .67، ص 2007حادي عشر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ماي الإنسانیة والسیاسیة، العدد ال

، المجلـة الجزائریـة للعلـوم القانونیـة الاقتصـادیة والسیاسـیة، العـدد 1989محمد إبراهیمي ، حق الحـل فـي ظـل فـي دسـتور  )2(
  .682، ص 1993، دیوان المطبوعات الجامعیة، 03

الدسـتور الجزائـري، مـذكرة مكملــة لنیـل شـهادة الماسـتر فـي القــانون بوطالـب بـدر الـدین ومسـیاني كمـال، حــل البرلمـان فـي  )3(
   العـــام، تخصـــص قـــانون عـــام داخلـــي، قســـم الحقـــوق ، كلیـــة الحقـــوق والعلـــوم السیاســـیة ، جامعـــة محمـــد الصـــدیق بـــن یحیـــى

  .09، ص 2016-2015السنة الجامعیة الجزائر، 
 (4)Joly Patrice , le droit de dessoulution dans le rigime semi présedentiel , mémoire de l’universite de paris II 
pantheons- sorbonne , 1980 , p20 . 
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 :سياالحل الرئ -1

الدولــة عــن آراءه التــي  یعتبــر الحــل الرئاســي فــي النظــام البرلمــاني وســیلة لــدفاع رئــیس

 . )1( یعتقد أن الشعب یؤید فیها

مــن التعـــدیل  147المعدلــة بالمـــادة  1996مـــن التعــدیل الدســـتوري  129نصــت المــادة 

ـــس  2016الدســـتوري  لســـنة  ـــرر حـــل المجل ـــى مـــا یلـــي: " یمكـــن لـــرئیس الجمهوریـــة أن یق عل

 الشعبي الوطني".

الحــل یمارســه رئــیس الجمهوریــة بمفــرده ا النــوع مــن ذه المــادة أن هــذیتضــح مــن خــلال هــ

وفــي هــذا الســیاق  )2( دون أن تشــاركه أي ســلطة أخــرى، إذ یقــوم الــرئیس بقــرار الحــل منفــردا

 وجب علینا التطرق لخصائصه، تم التعرض لوظائفه.

 خصائص الحل الرئاسي:  -أ

 إن سلطة رئیس الجمهوریة في الحل الرئاسي فـي النظـام السیاسـي الجزائـري هـي سـلطة

 یة وتحكمیة من جهة وسلطة تقدیریة مطلقة من جهة أخرى.شخص

 

 

 

 

مرزوقي عبد الحلیم ، حق الحل فـي النظـام النیـابي البرلمـاني بـین النظریـة والتطبیـق أطروحـة مقدمـة لنیـل شـهادة دكتـوراه  )1( 
ــانون دســتوري ، قســم الحقــوق، ــوم الحقــوق، تخصــص ق    الجزائــر ،كلیــة الحقــوق والعلــوم الساســیة ، جامعــة الحــاج لخضــر عل

 . 45، ص 2014-2013السنة الجامعیة 
  العـدد الثالـث –دراسـة مقارنـة فـي بعـض الدسـاتیر العربیـة –مایة مبارك وهیبة قابوش، حق رئیس الدولة في حل البرلمان  )2(

  .185، ص2015جانفي 
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  :سلطة رئیس الجمهوریة شخصیة تحكمیة -1-أ

 سلطة شخصیة:  -

 اختصــــاصإن ســـلطة الحـــل الرئاســـي مســـندة شخصـــیا لـــرئیس الجمهوریـــة وهـــي بـــذلك 

حصري له لا یجوز تفویضها إلـى شـخص آخـر فـي الدولـة مهمـا كانـت مكانتـه، وذلـك واضـح 

 .)1( 1996من  التعدیل الدستوري  87نص المادة من 

ــ ــه ف ن حــل المجلــس الشــعبي الــوطني لا یكــون إلا بموجــب مرســوم رئاســي یصــدره إوعلی

. وذلك نظرا )2(  01-92رئیس الجمهوریة یتضمن إعلان الحل ومثال ذلك المرسوم الرئاسي 

إذ لا یمكـن إخضـاع هـذا المرسـوم  )3( لعدم اعتماد المؤسس الدستوري قاعدة التوقیـع المشـترك

المتضــمن حــل المجلــس الشــعبي الــوطني لتوقیــع الــوزیر الأول أو رئــیس الحكومــة ســابقا، ممــا 

 یجعل هذا الاختصاص كسلطة خاصة لرئیس الجمهوریة.

  :سلطة تحكمیة -

خولت لرئیس الجمهوریة وظیفة التحكم باعتباره  1989التعدیلات الدستوریة لدستور  إن

احتـــرام الدســـتور والمســـؤول علـــى حســـن ســـیر المؤسســـات والســـلطات، ففـــي الحـــالات ضـــامن 

العادیة یقوم رئیس الجمهوریة بدور المراقب والمنبه للمسائل والقضـایا التـي یمكـن لهـا أن تهـز 

 استقرار المؤسسات الدستوریة.

  : "لا یجوز أن یفوض سلطته في حل المجلس الشعبي الوطني". 1996تنص المادة من التعدیل الدستوري  )1(
 02، یتضـــمن إعــــلان حـــل البرلمــــان، ج ر ج ج، العــــدد 1992جــــانفي  4، مــــؤرخ فـــي  01-92مرســـوم رئاســــي رقـــم   )2(

  .1992جانفي  8الصادر في 
ــي، الــدور الت )3( ــدین بوخــاري ویوســف جیلال ــة فــي النظــام الدســتوري الجزائــري، مــذكرة لنیــل جمــال ال شــریعي لــرئیس الجمهوری

ــوم  ــوم السیاســیة ، تخصــص تنظیمــات سیاســیة وإداریــة، قســم العلــوم السیاســیة ، كلیــة الحقــوق والعل شــهادة اللیســانس فــي العل
  .44، ص2013 -2014، الموسم الجامعي الجزائرالسیاسیة جامعة قاصدي مرباح، 
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ـــة  ـــى رئـــیس الجمهوری أمـــا فـــي الحـــالات غیـــر العادیـــة أو الأزمـــات السیاســـیة یشـــترط عل

تدخل لإعادة سیر الآلیات الدستوریة المعطلة إذ یمكنه عن طریق مـا یتمتـع بـه مـن سـلطات ال

أن یلعــب دور الحكــم ومــن بــین هــذه الســلطات حــق الحــل، كمــا أن النظــام السیاســي الجزائــري 

یفترض بصفة مباشرة ممارسة رئیس الجمهوریـة لحـق الحـل فـي حالـة قیـام نـزاع بـین الحكومـة 

 ني.والمجلس الشعبي الوط

  سلطة رئیس الجمهوریة في حل البرلمان سلطة تقدیریة: -2-أ

    147المعدلـــة بالمــــادة  1996مـــن التعــــدیل الدســـتوري  127مـــن خـــلال نــــص المـــادة  

   )1(نستنتج أن سلطة رئیس الجمهوریة في حل البرلمان سلطة تقدیریـة 2016التعدیل الدستوري من 

 الجمهوریة له أن یستعمله أو یمتنع عن ذلك.أي أن حل البرلمان راجع لإرادة رئیس 

   كمــا تظهــر مــن خــلال عــدم خضــوع هــده الســلطة إلــى أي شــرط جــوهري لا مــن حیــث الآجــال 

 )2( ولا من حیث الإجراءات.

 الحل الرئاسي:  وظائف -ب

 إن للحل الرئاسي عدة وظائف منها: 

  :التشریعیةالجمهوریة على السلطة هیمنة رئیس الحل أداة تكریس  -1-ب

         145المعدلــــــة بالمـــــــادة  1996مــــــن  التعــــــدیل الدســـــــتوري  129لقــــــد نصــــــت المـــــــادة 

على أنه:" یقرر رئیس الجمهوریة حل المجلس الشعبي الـوطني  2016من التعدیل الدستوري 

 أو إجراء انتخابات تشریعیة..."

حلیم، حق رئیس الدولة في حل البرلمان، مجلة العلوم الإنسانیة ، العدد السـادس والعشـرین، جامعـة محمـد مرزوقي عبد ال )1(
  .103، ص2012خیضر، بسكرة، جوان 

ـــة العلـــوم القانونیـــة  )2( حلیمـــة بیـــروك، آلیـــة حـــل البرلمـــان فـــي الأنظمـــة المغاربیـــة علـــى ضـــوء الإصـــلاحات الدســـتوریة، مجل
 .  137، ص 2016محمد الشرف، سوق هراس، أكتوبر  ، جامعة14والسیاسیة، عدد 
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س الجمهوریــة رئــی اســتئثارإن اســتعمال المؤســس الدســتوري لمصــطلح " یقــرر" یؤكــد لنــا 

ن ثمــة یظهــر أنــه الســلاح المطلــق الــذي بیــد رئــیس ومباتخــاذ إجــراءات الحــل بصــفة منفــردة.

لـك باعتبـاره رئـیس الدولـة ذالجمهوریة بإمكانه أن یواجه بـه الأغلبیـة البرلمانیـة التـي تعارضـه و 

  الذي یجسد بمفرده وحدة الأمة ویحمي الدستور ویجسد الدولة في الداخل والخارج.

  )1(نیابي:المجلس ال خضاعالحل الرئاسي أداة لإ -2-ب

الحــل الرئاســي عنــد عــدم مــنح  اســتخدامإن المؤســس الدســتوري الجزائــري ربــط إمكانیــة 

ـــــس  ـــــان الدســـــتوري أو تصـــــویت المجل ـــــد تقـــــدیمها للبی       المجلـــــس المنتخـــــب الثقـــــة للحكومـــــة عن

ـــنجم عنـــه اســـتقالة الحكومـــة وهـــذا مـــا  ـــذي ی ـــتمس الرقابـــة ال ـــى مل ـــه المـــادة عل       84نصـــت علی

 .2016من التعدیل الدستوري لسنة  98المعدلة بالمادة  1996من التعدیل الدستوري 

فــإذا كانــت الحكومــة بمــلء إرادتهــا وضــعت نفســها محــل المســاءلة، فهــذه الحریــة تتطلــب 

ــــــة  ــــــة البســــــیطة هــــــي المطلوب ــــــة ولوحــــــدها خاصــــــة أن الأغلبی           منهــــــا تحمــــــل المســــــؤولیة كامل

 التصویت ولوتم النص على إمكانیة إعمال الحل الرئاسي. في

 الحل التلقائي:  -2

       للحـــــد مـــــن اســــــتعمال المجلـــــس الشــــــعبي الـــــوطني لصـــــلاحیته فــــــي رفـــــض المصــــــادقة 

    علـــى مخطـــط عمـــل الحكومـــة المعروضـــة علیـــه ، نـــص المؤســـس الدســـتوري علـــى آلیـــة تحـــد 

، متـى تمـادى فـي رفـض المخططـات  )2(ائيمن دلك تتمثل هذه الآلیة فـي تعرضـه للحـل التلقـ

 الحكومیة المعروضة علیه.

  .139، ص السابقالمرجع   حلیمة بیروك، )1(
تـونس، مـذكرة مقدمـة لنیـل درجـة -المغـرب-مكناش نریمان، السلطة التنفیدیة في دساتیر بعض الـدول المغاربیـة، الجزائـر  )2(

-2014كلیـة الحقــوق ، جامعـة الجزائــر، السـنة الجامعیــة  الماجسـتر فـي القــانون العـام، فــرع الدولـة والمؤسســات العمومیـة ،
 .42، ص 2015
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ــام رئــیس الجمهوریــة بإصــدار قــرار الحــل دون  الوجــوبي ویقصــد بالحــل التلقــائي أو     قی

   أن تكون له سلطة تقدیریـة فـي ذلـك، بـل إنـه یلتـزم بإصـدار مرسـوم الحـل متـى تـوفرت شـروط

 .)1(أو حوادث معینة أوجبها الدستور

وذلــك  1996لقـد أخـد المؤسـس الدسـتوري الجزائـري بهـذه التقنیـة فـي التعـدیل الدسـتوري 

من التعـدیل الدسـتوري  95المعدلة بالمادة  8بالمادة  2008المعدلة في  81من خلال المادة 

الحكومـة مـن رئـیس الجمهوریـة  اسـتقالةحیث نصت هذه الأخیرة: " یقدم الوزیر الأول  2016

 82ة المجلــس الشــعبي الــوطني علــى مخطــط عملــه".فیما أضــافت المــادة فـي حالــة عــدم موافقــ

لـــم تحصـــل مـــن جدیـــد موافقـــة  ذاعلـــى:"إ 2016مـــن التعـــدیل الدســـتوري  96المعدلـــة بالمـــادة 

 المجلس الشعبي الوطني ینحل وجوبا."

   ومــن أجــل الإلمــام أكثــر وجــب علینــا التطــرق إلــى خصائصــه ثــم الوظــائف التــي یؤدیهــا

 ستوري.في النظام الد

  :خصائص الحل التلقائي - أ

تســتنتج أحكــام إعمــال الحــل التلقــائي مــن النصــوص القانونیــة المنظمــة لــه علــى مســتوى 

 الدستور فقط، والذي حصر مجال إعماله في: 

  الحكومة: بمخطط رتباطها -1-أ

المعـــدلتان بالمـــادتین  1996مـــن التعـــدیل الدســـتوري  82و 81باســقراء أحكـــام المـــادتین 

  نلاحـــظ عــدم تمدیـــد المســؤولیة السیاســـیة للحكومـــة ، 2016مــن التعـــدیل الدســتوري  96و 95

إلى رئیس الجمهوریة علـى الـرغم مـن أنـه رئیسـها فهـو صـاحب السیاسـة العامـة للدولـة وتكـون 

ن الناحیة العضویة أو الوظیفیة وهو ما یسـتبعد قیـام خـلاف سیاسـي الحكومة تابعة له سواء م

لمیــز أمینــة ، حــل البرلمــان فــي دســاتیر دول المغــرب العربــي الجزائر،المغــرب ، موریطانیــا ، تــونس ، مــذكرة مقدمــة لنیــل  )1(
ة ، الجزائـــر ، الســـنة شـــهادة الماســـتر فـــي القـــانون العـــام ، تخصـــص القـــانون المعمـــق ، كلیـــة الحقـــوق ، جامعـــة أمحمـــد بـــوقر 

 .  36-35،ص ص  2015-2014الجامعیة 
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بین الحكومة والبرلمان وبالتالي فإن الإجراءات المقررة ضدها تهدف إلى معاقبة مسـؤول دون 

 سلطة.

    كمـــا توضـــح المـــادتین الســـابقتي الـــذكر أن الحكومـــة هـــي التـــي یجـــب علیهـــا الاســـتقالة 

ني الموافقة على مخطط العمل عند عرضـه سـواء للمـرة في حالة رفض المجلس الشعبي الوط

 الأولى أو الثانیة. 

 :تلقائيقیام الحل الوحید لوجود شرط  2-أ

إن إعمــال هــذه الآلیــة التلقائیــة یقــف علــى شــرط وحیــد یتمثــل فــي قیــام المجلــس الشــعبي 

الـــوطني بـــرفض متتـــالي لمخطـــط عمـــل الحكومـــة التـــي تـــم تعیینهـــا بعـــد رفـــض مخطـــط عمـــل 

وهـو مـا نصـت علیـه  اسـتقالتهاالحكومة الأولى برنامج الحكومة سابقا، والتي قدمت بناء علیه 

 .)1( 2016من التعدیل الدستوري 96المعدلة بالمادة  1996ي من التعدیل الدستور 82المادة 

إن قیـام المجلــس الشــعبي الـوطني بــرفض مخطــط عمـل الحكومــة ثانیــة رغـم علمــه بمــآل 

 هذا الرفض ینجم عنه أثرین: 

اســتمراریة الحكومـــة فـــي تســـییر الشـــؤون العادیـــة إلـــى غایـــة انتخـــاب المجلـــس الشـــعبي  الأول:

 طیل سیر المؤسسة التنفیذیة خلال فترة الحل. الوطني وذلك لضمان عدم تع

ــاني ــد فــي أجــل ثلاثــة أشــهر كحــد  انتخابــات: یتمثــل فــي إجــراء الث مجلــس شــعبي وطنــي جدی

أقصى فالنزاع هنالك بین الحكومة والمجلس تفصل فیه نتیجة الانتخاب فإعادة نفـس الأغلبیـة 

ن النـزاع یعتبـر قـد حســم إالبرلمانیـة النـزاع یعتبـر قـد حسـم لصـالح المجلــس وإن كـان العكـس فـ

 لصالح الحكومة.

 

 . على: "إذ لم تحصل مجددا موافقة المجلس الشعبي الوطني وجوبا" 2016من التعدیل الدستوري  96/1تنص المادة  )1(
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  :وظائف الحل التلقائي -ب

 وظائف الحل التلقائي في:تتمثل 

 الحل التلقائي أداة تحكیم مباشر للشعب:  -1-ب

الأول مسـند  ،نبتحكیمـیالـوطني یمـر  والمجلـس الشـعبي بـین الحكومـة في النـزاع لالفص

 الفصـل التلقائي نه في الحلإ، فالانتخابات إجراء والثاني للشعب عن طریق الجمهوریة لرئیس

 .مباشرة للشعب طریق التحكم عن یكون في النزاع

الثانیـة  عند مثول الحكومة الوطني الشعبي في ید المجلس وأداة وسیلة حیث یبدو وكأنه

 فاسـحا المجـالأمامه لیقـدر إعمالـه مـن عدمـه خـلال الموافقـة علـى برنامجهـا أو عـدم الموافقـة 

   .مع الحكومةه خلافنتیجة م سي یحذوال للتحكیم الشعبي

 الحل التلقائي أداة لتقیید سلطة المجلس الشعبي الوطني:  -2-ب

لبرنـامج رئـیس الجمهوریـة  اإن مخطط عمـل الحكومـة الـذي تعـده هـذه الأخیـرة یكـون وفقـ

حیث یعتبر مجرد أداة لتجسید برنامجه ومن ثـم فـإن الـرفض المتتـالي لمخطـط عمـل الحكومـة 

ستوجب معه تقیید الحق الرقابي للمجلـس تعتبر مسؤولیة غیر مباشرة لرئیس الجمهوریة  مما ی

 الشعبي الوطني بالنظر إلى المكانة التي یحتلها رئیس الجمهوریة. 

 الحل التلقائي أداة لضمان الاستقرار الحكومي:  -3-ب

إن تقریـــر الحـــل التلقـــائي للمجلـــس الشـــعبي الـــوطني أثنـــاء صـــدور رفـــض علـــى برنـــامج 

الحكومـــات وعـــدم تعســـف  لاســـتقرارأنـــه ضـــمان  الحكومـــة لمـــرتین متتـــالیتین یبـــدو فـــي ظـــاهره

  .)1(المجلس الشعبي الوطني في استعمال سلطته في الرفض

دانا عبد الكریم سعید، حل البرلمان وأثاره على مبدأ استمراریة أعمال الدولـة: دراسـة تحلیلیـة مقارنـة ، دج، دط، المؤسسـة  )1(
  .48الحدیثة للكتاب ، دس، ص 
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إلا أنــه یبــدو فــي باطنــه وســیلة ضــغط علــى إرادة المجلــس الشــعبي الــوطني تجعــل منــه 

لأن الاستعمال المتتالي لهـذا الحـق یجعلـه منحـل تلقائیـا  ،مترددا في استعمال حقه في الرفض

 وهو بطیعة الحال یعبر عن قبوله حتى ولو لم یكن مقتنعا بالبرنامج الحكومي. 

یمكن القـول أن حقیقـة الغایـة مـن إعمـال الحـل التلقـائي هـو تقییـد سـلطة المجلـس  اوأخیر 

تحقیـــق تفـــوق مؤسســـة رئـــیس  الشـــعبي الـــوطني لضـــمان الاســـتقرار الحكـــومي، وبالتبعیـــة لـــذلك

 الجمهوریة.

 على حل المجلس الشعبي الوطني الواردة  القیود القانونیة: الفرع الثاني

یجمع فقهاء القانون الدستوري على أن الحل یعتبر من أخطر أنواع الرقابة التـي تملكهـا 

للفتــرة التشــریعیة الســلطة التنفیذیــة اتجــاه الســلطة التشــریعیة، وذلــك لمــا یترتــب علیــه مــن إنهــاء 

للمجلس الشعبي الوطني قبل أوانها، فنظرا لهذه الخطورة وتفادیـا للتعسـف فـي اسـتعماله أمـران 

ـــة لهـــذا  ـــیس الجمهوری ـــى ممارســـة رئ ـــى وضـــع قیـــود عل ـــري إل دفعـــا المؤســـس الدســـتوري الجزائ

، وضــرورة إجــراء )لا(أو الاختصــاص بدایــة مــن استشــارة جهــات معینــة قبــل اتخــاذ قــرار الحــل

، عــدم جــواز حــل المجلــس الشــعبي الــوطني أثنــاء الحالــة )ثانیــا(خابــات تشــریعیة قبــل أوانهــا انت

 .)ثالثا(الاستثنائیة 

  )1( قرار الحل أولا: استشارة جهات معینة قبل اتخاذ

ألزم الدسـتور الجزائـري رئـیس الجمهوریـة قبـل اتخـاذ القـرار الحـل أن یلجـأ قبـل اسـتخدمه 

إلى استشارة هیئات معینة قبل إصدار قرار الحل، وهي الهیئات المنصوص علیهـا فـي المـادة 

 .105مرزوقي عبد الحلیم، حق رئیس الدولة في حل البرلمان، المرجع السابق، ص  )1(
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المعدلـة بالمـادة  19-08من القـانون  13المعدلة بالمادة  1996 يدستور التعدیل ال من 129

 وهي كالأتي:  2016دیل الدستوري لسنة من التع )1( 147

  :والوزیر الأول غرفتي البرلماني استشارة رئیس -1

لم یجعـل المؤسـس الدسـتوري اسـتقلال رئـیس الجمهوریـة فـي ممارسـة اختصـاته فـي حـل 

المجلــس الشـــعبي الـــوطني اســـتقلالا مطلقـــا عـــن الســلطة الأخـــرى بـــل ألزمـــه باستشـــارة رئیســـي 

الأول وهـــو مـــا نصـــت علیـــه المـــادة الســـابقة الـــذكر فهـــذه الاستشـــارة غرفتـــي البرلمـــان والـــوزیر 

مفروضة علیه، ولیست له الحریـة فـي القیـام أو عـدم القیـام بهـا. فطلـب رأي هـذه الشخصـیات 

،إلا أنه مع ذلك یكتسي أهمیة كبیرة وذلك لأنه  )2( بالرغم من أنه غیر ملزم لرئیس الجمهوریة

مدى ملائمة قـرار الحـل للفصـل فـي النـزاع الـذي ثـار بـین یساعد رئیس الجمهوریة  في تقدیر 

 الحكومة والمجلس الشعبي الوطني. 

ـــرار الـــرئیس بحـــل  ـــة دعـــم لق ـــرار الحـــل یعتبـــر بمثاب ـــاق هـــذه الشخصـــیات علـــى ق إن اتف

المجلس الشعبي الـوطني، ومـن تـم فـان الغـرض مـن هـذه الاستشـارة یعـد بمثابـة سـتار للسـلطة 

لحل لا یصدر نتیجة تعسف مـن جانـب رئـیس الجمهوریـة كمـا یمكـن الرئاسیة لإبراز أن قرار ا

للآراء التي یقدمها رئیسي غرفتي البرلمان والوزیر الأول أن تشكل ضمانا لعـدم تعسـف رئـیس 

ـــر أن یقـــرر حـــل  ـــي حالـــة مـــا إذا أراد هـــذا الأخی ـــي الحـــل وف الجمهوریـــة فـــي اســـتعمال حقـــه ف

 المجلس دون سبب حقیقي یدفعه لذلك. 

  ، مجلــة العلــوم القانونیــة والسیاســیة2016بــالقوانین وحــل البرلمــان فــي دســتور  محمــد بركــات ، ملاحظــات حــول المبــادرة )1( 
  .215، ص2016، جامعة محمد بوضیاف ، المسیلة، أكتوبر 14عدد 

:" یمكـن رئـیس الجمهوریـة أن یقـرر حـل المجلـس الشـعبي الـوطني 2016مـن التعـدیل الدسـتوري لسـنة  147تنص المـادة  )2(
تشریعیة قبـل أوانهـا بعـد استشـارة رئـیس مجلـس الأمـة، ورئـیس المجلـس الشـعبي الـوطني، ورئـیس المجلـس  انتخاباتأو إجراء 

  أشهر". 3الدستوري ، والوزیر الأول. وتجرى هذه الانتخابات في كلتا الحالتین في أجل أقصاه 
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قــام بتقــدیم استشــارة رئــیس  2016الإشــارة إلیــه أن التعــدیل الدســتوري لســنة ومــا تجــب 

مجلــس الأمــة عــن الاستشــارة رئــیس المجلــس الشــعبي الــوطني ویعــود ذلــك إلــى مكانــة رئــیس 

 مجلس الأمة محاولا بذلك رد الاعتبار له.

 استشارة رئیس المجلس الدستوري:  -2

مـــن تعـــدیل  13بالمـــادة  2016لســـنة  مـــن التعـــدیل الدســـتوري 147عنـــد مقارنـــة المـــادة 

نلاحــــظ أن المؤســــس الدســــتوري قــــد  ،1996التعــــدیل الدســــتوري  مــــن  129والمــــادة  2008

أضـاف شـرطا شـكلیا آخـر هـو استشـارة رئــیس المجلـس الدسـتوري وهـو یمثـل مـا اعتقادنـا أمــر 

أن للمجلــس الدســتوري أهمیــة كبیــرة باعتبــاره جهــاز مكلفــا بالســهر علــى احتــرام   كــون ایجــابي

   الدســـتور إلا أنـــه كـــان مـــن الأجـــدر الـــنص علـــى استشـــارة المجلـــس ككـــل بـــدلا مـــن اقتصـــارها 

علــى رئیســه، طالمــا أن هــذا الأخیــر یــتم تعیینــه مــن قبــل رئــیس الجمهوریــة الأمــر الــذي یجعــل 

 الاستشارة شكلیة فقط. 

 إجراء انتخابات تشریعیة قبل أوانها  :ثانیا

المعدلـــة بالمـــادة  1996مـــن  التعـــدیل الدســـتوري  129تـــنص الفقـــرة الثانیـــة مـــن المـــادة 

فـــي كلتـــا  الانتخابـــاتعلـــى أنـــه "...وتجـــرى هـــذه  2016مـــن التعـــدیل الدســـتوري لســـنة 147

    ي حـــل المجلـــس الشـــعبي الـــوطن یترتـــب عـــن ، وعلیـــهالحـــالتین فـــي أجـــل أقصـــاه ثـــلاث أشـــهر"

إلى إجراء انتخابات تشریعیة سابقة لأوانها، ویترتب على حل الغرفة ضرورة إجـراء انتخابیـات 

تشــریعیة جدیــدة لانتخــاب مجلــس شــعبي وطنــي جدیــد یحــل محــل المجلــس المنحــل، واشــترط 

مـن یـوم حـل المجلـس القـدیم  يتسـر  شـهرأ 3جـل أقصـاه أتم ذلـك فـي یالمؤسس الدستوري أن 

وعلیه تتدخل هیئة الناخبین للإدلاء برأیها حول المشكل الذي كان سببا لإنهـاء المـدة القانونیـة 
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للجهـــاز الممثـــل للأمـــة، وهـــو مـــا یجعـــل مـــن هـــذا الاختصـــاص أداة لتحقیـــق الدیمقراطیـــة شـــبه 

 .)1( المباشرة 

 وحالة الحرب الاستثنائیةرة : عدم جواز حل المجلس الشعبي الوطني أثناء الفتلثاثا

 1996مــــن التعــــدیل الدســــتوري  109و 107والمــــادتین  95و  93باســــتقراء المــــادتین 

حســـب الترتیــب نســـتخلص عـــدم جــواز قیـــام رئـــیس الجمهوریــة بحـــل المجلـــس  2016وتعــدیل 

السبب في ذلك یرجع إلـى أنـه لـو تـم ، و  وحالة الحرب الاستثنائیةالشعبي الوطني أثناء الحالة 

    للبرلمـــان الوجـــوبي للانعقــادحــل المجلـــس الشـــعبي الــوطني أثنـــاء هـــاتین الحــالتین، فـــلا یمكـــن 

 أن یتحقق.

فالمؤســس الدســتوري نــص صــراحة علــى اجتمــاع البرلمــان، أي وجــوب اجتمــاع غرفتــي 

 البرلمان ولیس غرفة واحدة.

  معهــود للبرلمــان فــي هــاتین الحــالتین بـــالرغم ولعــل الســبب مــن وراء ذلــك یعــود للــدور ال

 .)2(من أن المواد السابق ذكرها لم تنص صراحة على ذلك

 كعنصر لرقابة التشریع الاعتراضحق الثاني: المطلب 

ـــــة صـــــلاحیة  ـــــیس الدول ـــــى ضـــــرورة مـــــنح رئ ـــــة الفقهـــــاء عل ـــــراضلقـــــد أكـــــد غالبی         الاعت

علــى القــوانین، ذلــك لتحقیــق التــوازن بــین الســلطتین التنفیذیــة والتشــریعیة بخصــوص مضــمون 

القانون فرئیس الجمهوریة بعـد مصـادقة البرلمـان علـى القـانون لا یقـوم بإصـداره مباشـرة، وإنمـا 

یراقــب مــدى صــحة وســلامة هــذا القــانون، فــإذا ارتــأى الــرئیس أن القــانون یشــوبه عیــب مــارس 

 .الاعتراضه في هذا الأخیر حق

 .89المرجع السابق، ص  سفیانماضي  )1(
.107الجمهوریة، المرجع السابق، ص التشریعیة لرئیس  الاختصاصاتأحمد بركات،  )2(   
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 الاعتــــــراض        وعلیـــــه ســــــنتطرق فـــــي دراســــــتنا لموضـــــوع ســــــلطة رئـــــیس الجمهوریــــــة فـــــي 

      علــــى القــــانون لمفهـــــوم هــــذا الإجراء(الفـــــرع الأول)، وبعــــد ذلــــك ســـــنتطرق لضــــوابط ممارســـــة 

 هذا الإجراء (الفرع الثاني)، ثم صوره(الفرع الثالث).

 على القوانین الاعتراضمفهوم الفرع الأول: 

إضــافة إلــى الصــلاحیات الواســعة التــي یتمتــع بهــا رئــیس الجمهوریــة وتخویلــه مشــاركة 

علـى القـوانین  الاعتـراضالسلطة التشریعیة في ممارسة اختصاصاتها فقد خوله الدسـتور حـق 

 التي یصدرها البرلمان، وذلك بوصفه حامي للدستور والقاضي الأول للدولة.

على القوانین بدقة والإلمام بـه مـن كـل الجوانـب وجـب علینـا  ضالاعتراولتحدید مفهوم 

 تقدیم تعریف له (أولا) ،  ثم تحدید طبیعته (ثانیا).

 الاعتراضتعریف : أولا

ــــذي یضــــفي  الاعتــــراضإن  ــــوفیقي، لأن العمــــل ال ــــى القــــوانین مــــا هــــو إلا إجــــراء ت      عل

، ثم یحیله بعد ذلك لرئیس )1(البرلمانعلى النص الصفة القانونیة هو التصویت الذي یقوم به 

یملك ما یحـول  -رئیس الجمهوریة–الجمهوریة للإصدار، ولكن ما یلاحظ هو أن هذا الأخیر 

  .)2(على القوانین بالاعتراضدون إصدار هذه القوانین وهو ما یعرف 

بأنــه: "ســلطة تمكــن رئــیس الدولــة مــن إیقــاف القــانون الــذي  الاعتــراضویمكــن تعریــف 

 علیه البرلمان، وهذا الحق إما أن یكون مطلقا أو نسبیا".وافق 

، أطروحــة مــن أجــل الحصــول علــى 1992یونســي حفیظــة، آثــار الأزمــة السیاســیة فــي الجزائــر علــى ســلطات الدولــة منــذ  )1(
 .180، ص 2011-2010، السنة الجامعیة 1شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

الدســتوریة لتــأثیر رئــیس الجمهوریــة علــى البرلمــان فــي النظــام الدســتوري الجزائــري الحــالي، مــذكرة  بوطــارن ســعاد، الآلیــات )2(
السـنة الجزائـر، كلیـة الحقـوق ، جامعـة أمحمـد بـوقرة، ،  مقدمة لنیل شهادة الماستر في القانون، ، تخصص قانون عام معمق

 .92، ص 2015-2014الجامعیة 
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المطلـــق یـــؤدي إلـــى قبـــر القـــانون، فـــلا توجـــد أي وســـیلة  الاعتـــراضویمكـــن القـــول أن 

  .)1(دستوریة تمكن البرلمان من تجاوزه

كمــا یعــرف بأنــه معارضــة تنفیــذ الــنص المصــوت علیــه بإخلالــه بــروح الدســتور فلیفــت 

  .)2(حتى یتم تدارك الموقف الاعتراضرئیس الجمهوریة الانتباه بإدراج هذا 

ـــه أن  ـــراضومـــا تجـــب الإشـــارة إلی ـــه الاعت ـــك لأن ـــدول وذل ـــه ال ـــم تعـــد تأخـــذ ب ـــق ل         المطل

ــة فــي برلمانــه فــوق كــل لا یتماشــى والدیمقراطیــة المعاصــرة التــي  تــرى أن إرادة الشــعب الممثل

 127إرادة. وهو مـا أخـذ بـه المشـرع الجزائـري وهـو مـا یستشـف كـذلك مـن خـلال نـص المـادة 

  ، إذ یتبـــین 2016مــن التعـــدیل الدســتوري لســنة  145والمــادة  1996مــن التعــدیل الدســـتوري 

 ق.أن اعتراض رئیس الجمهوریة ما هو إلا اعتراض مؤقت ولیس مطل

علـــى القـــوانین یعتبـــر وســـیلة رقابیـــة تنفیذیـــة مســـبقة علـــى الـــنص  فـــالاعتراضوبالتـــالي 

التشریعي لجعله یسایر السیاسـة التنفیذیـة التـي تضـمنتها الحكومـة لبرنـامج عملهـا قبـل صـدوره 

 ونشره.

 على القوانین الاعتراضطبیعة  :ثانیا

علـى اعتبــار أن التشــریع هــو محــرك النظـام السیاســي ككــل وبالخصــوص فــي المجــالات 

 الاجتماعیــة والاقتصـــادیة والثقافیـــة ... وغیـــر ذلـــك مــن مجـــالات الحیـــاة فـــي المجتمـــع والدولـــة 

علــى القــوانین  الاعتــراضوفــي هــذا الصــدد كــان جــدیرا بنــا أن نتطــرق إلــى مســألة طبیعــة حــق 

ومـنهم مـن یـرى ، ذو طبیعـة تشـریعیة  الاعتراضفمنهم من یرى ، واختلف حول هذه الطبیعة 

 أنه ذو طبیعة تنفیذیة.

 .913، ص السابقالمرجع حسن مصطفى البحري،  )1(
فوزي أوصدیق، الوافي فـي شـرح القـانون الدسـتوري، الجـزء الثالـث، الطبعـة الأولـى، دیـوان المطبوعـات الجامعیـة، الجزائـر  )2(

 .128، ص 1994
127 

 

                                                             



 التنفیذیةو  التشریعیة السلطتین بین تبادلةمال الرقابة                     :الثاني الفصل
 

یعتبـر عمـلا  الاعتـراضیخلـص هـذا الـرأي إلـى أن حـق ذو طبیعـة تشـریعیة:  الاعتراض -1

لأن مشـروع القـانون لا یصــبح قانونـا مـا دام فـي وســع رئـیس الجمهوریـة أن یعتــرض  ،تشـریعیا

علیه، فقرار البرلمان حتى هذه اللحظة لا یكتسب صفات القاعدة القانونیة ما لـم یـزل معرضـا 

  .)1(للإبطال

     یــرى هـــذا الــرأي أنــه لا یمكـــن وصــف العمــل التشـــریعيذو طبیعــة تنفیذیـــة:  الاعتــراض -2

       فــــاعتراض الـــــرئیس ،أن ینطبــــق إلا علـــــى ذلــــك الـــــذي تضــــعه الســــلطة التشـــــریعیة ولا یمكــــن

علـــى الـــنص القـــانوني واكتمالـــه لجمیـــع الإجـــراءات التـــي تســـبق موافقـــة البرلمـــان علـــى الـــنص 

، الهـدف منـه وضـع عقبـة )2(القانوني هـي مجـرد إجـراءات تمهیدیـة تكتسـي الوصـف التشـریعي

  .)3(تحول دون نفاذه

 على القوانین الاعتراضبط الفرع الثاني: ضوا 

علـى القـوانین أحاطـه المؤسـس الدسـتوري الجزائـري بمجموعـة  الاعتـراضنظرا لخطورة 

من الضوابط والقیود التي تحول دون تعسف سلطة رئـیس الجمهوریـة فـي اسـتعمال هـذا الحـق 

 واستغلاله یكون وفق شروط (أولا)، وفي نطاق محدد (ثانیا).

 

 

 

 

عــز الــدین بغــدادي، الاختصــاص الدســتوري لكــل مــن رئــیس الجمهوریــة ورئــیس الحكومــة فــي النظــام الدســتوري الجزائــري      )1(
 .87، ص 2009، د ج، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء، -قارنة مع النظام المصريدراسة م –
 .80، المرجع السابق، ص ماضي سفیان )2(
ــة لتطبیــق القواعــد الدســتوریة، مــذكرة لنیــل شــهادة الماجســتیر فــي القــانون العــام، كلیــة  )3( حــافظي ســعاد، الضــمانات القانونی

 .125، ص 2008-2007، السنة الجامعیة الجزائرالحقوق، جامعة أبي بكر بلقاید، 
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 على القوانین الاعتراضشروط : أولا

 مــن شــأنه أن یكبــل إرادة الســلطة التشــریعیة الاعتــراضإن مــنح رئــیس الجمهوریــة حــق 

      . ممــــا لا یمكــــن تصــــور اللجــــوء)1(الشــــعبیة فــــي ممارســــة صــــلاحیاتها  الإرادةالمســــتمدة مــــن 

 ، ووفق شروط معینة وهي:استثنائیةه الآلیة إلا في حالات ذإلى ه

 وفق مدة زمنیة محددة: الاعتراضتسلیم  -1

لقــد قــام المؤســس الدســتوري الجزائــري وكغیــره مــن المؤسســین الدســتوریین بتحدیــد مــدة 

مـن التعــدیل الدســتوري  127لتقـدیم اعتراضــه إلـى البرلمــان وهـو مــا یستشـف مــن نـص المــادة 

ظ علیه التعدیل الدسـتوري التي جاء فیها: "الثلاثین یوما الموالیة إقراره..." وهو ما حاف 1996

 .)2(2016لسنة 

یوما  30باستقراء هذه المواد نلاحظ أن رئیس الجمهوریة ملزم بتقدیم اعتراضه خلال الثلاثین 

ــد مــدة  ــة  الاعتــراضالموالیــة لتــاریخ إقــراره وتعــود الغایــة مــن تحدی    لمــنح الســلطة التنفیذیــة ممثل

 . )3(یعیة التي وافق علیها البرلمانفي رئیس الجمهوریة من التحكم في النصوص التشر 

یومـا مـن إقـراره  30فإذا لم یقدم رئـیس الجمهوریـة بـرد القـانون إلـى البرلمـان خـلال أجـل 

، ممــا یجعــل القــانون جــاهز الاعتــراضمــن طــرف البرلمــان هــذا یعــد تنــازلا عــن اســتعمال حــق 

  .)4(للإصدار

جــة دكتــوراه  فــي العلــوم كــرازدي الحــاج ، الفصــل بــین الســلطات فــي النظــام الدســتوري الجزائــري ،أطروحــة مقدمــة لنیــل در  )1(
السـنة الجزائـر، اسـیة، جامعـة الحـاج لخضـر، ، كلیـة الحقـوق والعلـوم السیالقانونیة، تخصص قانون عام، قسـم العلـوم القانونیـة

 . 533، ص 2015-2014لجامعیة ا
 . 2016من التعدیل الدستوري  45أنظر: المادة  )2(
 .34جمال الدین بوخاري ویوسف جیلالي، المرجع السابق،  ص  )3(
 .96لرئیس الجمهوریة، المرجع السابق، ص  التشریعیة الاختصاصاتأحمد بركات، )4(
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حافظــا علــى المــدة نفســها التــي قــد  2016وتعــدیل  1996ویكــون بــذلك التعــدیل الدســتوري  

 . )1(1989جاءت في دستور 

، فــإن مــدة الثلاثــین یومــا یبــدأ )2(12-16مــن القــانون العضــوي  46وطبقــا لــنص المــادة 

حسابها من تاریخ موافقة مجلس الأمة أو المجلس الشعبي الوطني حسـب الحالـة علـى الـنص 

ــم یحــدد الجهــة التــي المعتــرض علیــه مــن طــرف رئــیس الجمهوریــة ونلاحــظ أن المشــرع  ــا ل هن

   یكــون فیهــا الــنص المعتــرض علیــه مجلــس الأمــة أو المجلــس الشــعبي الــوطني، هــذا بخــلاف 

 :علــــى 45حیــــث قــــام بتحدیــــدها إذ نصــــت المــــادة  02-99مــــا جــــاء بــــه القــــانون العضــــوي 

 "...وذلك خلال ثلاثین یوما الموالیة لتاریخ إقراره من طرف مجلس الأمة".

لیــه أن هــذه المـدة یبــدأ احتســابها مـن یــوم إقــرار مجلـس الأمــة حســب ومـا یجــب الإشـارة إ

     ولـــــیس یـــــوم إرســـــاله  2016أو غرفتـــــي البرلمـــــان حســـــب تعـــــدیل  1996التعــــدیل الدســـــتوري 

إلــى الــرئیس وهــذا أمــر یصــعب مــن الناحیــة النظریــة، حیــث كیــف یمكــن للــرئیس أن یعتــرض 

حتمـل أن یتـأخر فـي الإرسـال فـي حالـة ومـن ثـم لـم یطلـع علیـه إذ ی،على قانون لم یصله بعـد 

ما إذا قرر رئیس الغرفـة المخـتص الإرسـال فـي الیـوم العاشـر ومـن تـم تقلـیص الأجـل المحـدد 

یومـا بعــد المصــادقة علیـه مــن طــرف مجلــس   20لـرئیس الجمهوریــة الــذي قـد یتعــدى عشــرون

ني مــن طــرف مجلــس الأمــة والمجلــس الشــعبي الــوط 1996الأمــة حســب التعــدیل الدســتوري 

أیــام تحسـب ضــمن أجــل الثلاثـین یومــا وبالتــالي یصــبح  10حسـب الحالــة، وعلیــه فـإن العشــرة 

یومـا المتبقیـة مـن المـدة المحـددة ولـیس شـهرا كـاملا  20خـلال  الاعتـراضالرئیس مقید بتقدیم 

 كما هو محدد في الدستور.

علـى  "یمكـن لـرئیس الجمهوریـة أن یطلـب مـن المجلـس الشـعبي  1989مـن دسـتور  118تنص الفقـرة الأولـى مـن المـادة  )1(
 الوطني إجراء مداولة ثانیة في قانون تم التصویت علیه ،ویكون هدا الطلب خلال الثلاثین یوما الموالیة لتاریخ إقراره."

دراسـة حالــة النظـام السیاســي –لیــة علـى أســاس مبـدأ الفصــل بـین الســلطات شـباح فــاتح، تصـنیف الأنظمــة السیاسـیة اللیبرا )2(
، مـذكرة لنیـل شـهادة الماجسـتیر فـي العلـوم السیاسـیة، فـرع تنظیمـات سیاسـیة وإداریـة ، قسـم العلـوم السیاسـیة، كلیـة -الجزائري

 .172، ص 2008-2007، السنة الجامعیة الجزائرالحقوق ، جامعة الحاج لخضر، 
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ــــد نصــــت االمــــادة  ــــي تقابلهــــا المــــادة  1996مــــن التعــــدیل الدســــتوري 126وق       144والت

 علــى أن المــدة الممنوحــة لــرئیس الجمهوریــة للاعتــراض یمكــن  2016مــن التعــدیل الدســتوري 

  على القـوانین موضـوع إخطـار لـدى المجلـس الدسـتوري الاعتراضأن یتوقف حسابها إذا كان 

إلـــى غایـــة فصـــله فـــي الإخطـــار وإبـــداء رأیـــه فیـــه، إلا أن هـــذا الإخطـــار یجـــب أن یكـــون قبـــل 

صدور القانون وهو ما یعد بمثابة قید آخر من قیود السـلطة التنفیذیـة علـى السـلطة التشـریعیة 

  .)1(وعقبة من العقبات الدستوریة

ــــى المــــدة المحــــددة  ــــراضومــــا یعــــاب عل ــــة جــــدا  للاعت ــــر مــــدة طویل        خاصــــة أنهــــا تعتب

 )2(وأن القانون لم یستثن القوانین الاسـتعجالیة منهـا وهـي تـؤدي إلـى عرقلـة التشـریعات وبطئهـا

آخر یوم للأجل المقرر لممارسة حقه في طلـب  انتظارمع العلم أنه  یمكن لرئیس الجمهوریة 

 .)3(الاعتراض

 :الاعتراضتسبیب  -2

علـى الـنص الـذي  الاعتـراضمفاد هذا الشرط أن یتم ذكـر سـبب أو أسـباب اللجـوء إلـى 

مـا هـو إلا وسـیلة یلفـت بهـا رئـیس الجمهوریـة نظـر  الاعتـراضصوت علیـه البرلمـان وتسـبیب 

     أعضـــاء البرلمـــان إلـــى مـــا جـــاء فـــي الـــنص التشـــریعي الموافـــق علیـــه مـــن مخالفـــات الدســـتور 

و تضــمنه مــواد یصــعب تطبیقهــا ومــن ذلــك یــرد الــرئیس مــن النــواب أو القــوانین المعمــول بهــا أ

 تعدیل ما صادق علیه المجلس الوطني في الاتجاه الذي یراه مناسبا.

ویمر الطلـب الـذي یتقـدم بـه رئـیس الجمهوریـة بـذات الإجـراءات التـي یمـر بهـا أي نـص 

تشــریعي یقــوم أعضــاء المجلــس الشــعبي الــوطني ومجلــس الأمــة  بمناقشــة هــذا الطلــب، فــإذا 

 .128بیح، الفصل بین السلطات في التجربة الدستوریة، دج، دط، دار الهدى، الجزائر، دس، ص میلود د )1(
 .25بوعنان بدیعة وبولطیف أمیرة، المرجع السابق، ص  )2(
أومایوف محمد، عن الطبیعة الرئاسویة للنظام السیاسي الجزائري، رسالة لنیل شهادة دكتـوراه فـي العلـوم، تخصـص قـانون  )3(

 .240، ص 2013-12-07، تاریخ المناقشة الجزائركلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري، 
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ــم یقتنعــوا بــه  اقتنعــوا بهــذا الطــب فــإنهم یقومــون بتعــدیل الــنص وفــق مبتغــى الــرئیس، أمــا إذا ل

 2/3ثـــم لا بـــد أن یـــتم إصـــداره فـــلا بـــد أن یوافـــق علیـــه ثلثـــي ورؤوا أن الـــنص صـــحیح ومـــن 

أعضاء المجلس الشـعبي الـوطني  وأعضـاء مجلـس الأمـة وهـو حسـب مـا نصـت علیـه المـادة 

 2/3"... وفــي هــذه الحالــة لا یــتم إقــرار القــانون إلا بأغلبیــة ثلثــي  2016مــن تعــدیل  145/2

 أعضاء المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة".

ما تجب الإشـارة إلیـه  أن المشـرع الدسـتوري أضـاف أعضـاء مجلـس الأمـة إلـى جانـب و 

ـــوطني  ـــس الشـــعبي ال ـــط  ،أعضـــاء المجل ـــوطني فق ـــس الشـــعبي ال ـــى المجل      إذ كـــان یقتصـــر عل

وعـدم التبعیـة والخضـوع  الاستقلالیةوهو ما یفسر لنا محاولة منح أعضاء هذه الغرفة نوع من 

 لرئیس الجمهوریة.

یر حصول هذا الشرط لا یمكن أن یمـر القـانون الـذي رفضـه الـرئیس بصـیغته إذا من غ

الأولـــى یتعـــین علـــى كـــل غرفـــة إذا أرادت تمریـــر القـــانون الـــذي صـــادقت علیـــه أن تعدلـــه بمـــا 

ـــد     یتماشـــى ورغبـــات أو اســـتبعاده فـــي انتظـــار تعویضـــه بقـــانون جدیـــد، لأن عـــدم حصـــول تأیی

ـــؤدي  2/3عضـــاء مجلـــس الأمـــة بنســـبة ثلثـــي مـــن أعضـــاء  المجلـــس الشـــعبي الـــوطني أو أ    ی

   .)1(إلى إلغائه

     إن اشـــتراط هـــذه النســـبة مقصـــود حســـب رأینـــا وهـــو فـــي صـــالح رئـــیس الجمهوریـــة ذلـــك 

أن هذه النسبة یصعب تحقیقها، إذ تتطلـب أغلبیـة أعضـاء المجلـس الشـعبي الـوطني فـي ظـل 

الأمة فإنه سهل تحقیقها في ظل توسع حظوظ المعارضة داخله، أما بالنسبة لأعضاء مجلس 

توسع حظوظ المعارضة داخله، أما بالنسبة لأعضاء مجلس الأمة فإنه سهل تحقیقها في ظل 

وجعلــت  وجــود الثلــث، كمــا أنــه یصــعب تحقیــق هــذه الأغلبیــة ذلــك لتعــدد الأحــزاب السیاســیة.

العربي  "دراسة مقارنة"، أطروحة من أجل الحصول علـى شـهادة  بن زاغو نزیهة، تقویة السلطة التنفیذیة في دول المغرب )1(
، ص 2009-2008في القانون العام، كلیة الحقوق، بن عكنون، جامعة یوسف بن خدة، الجزائـر، السـنة الجامعیـة  الدكتوراه

418. 
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ـــیس الجمهور  ـــزم رئ ـــم یل ـــة فالمؤســـس الدســـتوري ل ـــرئیس الجمهوری ـــة ل ـــة بـــذكر الســـلطة التقدیری ی

، وبالتــالي یجــوز لــه أن یعتــرض علــى أي نــص تشــریعي الاعتــراضالأســباب التــي دفعتــه إلــى 

ـــالي اســـتعمال  ـــي الســـلطة وبالت ـــى التعســـف ف ـــؤدي إل ـــة واســـعة مـــا ی ـــع بســـلطة تقدیری      لأنـــه یتمت

 هذا الحق من الناحیة السیاسیة بدل من استخدامه كحق دستوري.

أعضــاء المجلــس الشــعبي الــوطني ومجلــس  أمــر ضــروري لقبــول الاعتــراضإن تســبیب 

الأمة للطلـب الـذي تقـدم بـه رئـیس الجمهوریـة بـإجراء مداولـة ثانیـة للقـانون الـذي أقـره البرلمـان 

الـــــذي تقـــــدم بـــــه رئـــــیس  بـــــالاعتراضوهـــــذا الشـــــرط یعتبـــــر الوســـــیلة الوحیـــــدة لإقنـــــاع النـــــواب 

 .)1(الجمهوریة

یتخلى على مثـل هـذا الشـرط لمـا لـه وفي رأینا فإنه كان من الأحسن على المشرع أن لا 

من أهمیة كبیرة بحیث تتیح الفرصة أمام أعضـاء البرلمـان فـي تبریـر خطـئهم إذا كـان القـانون 

معیب حقا. وذلك على اعتبار أن هـذا الشـرط یشـكل ضـمانة هامـة لصـالح السـلطة التشـریعیة 

 على القوانین. الاعتراضفي  اختصاصهتحول دون تعسف رئیس الجمهوریة في استعمال 

إضافة إلى أن هذا یظهر بمظهر حل من أجل تـدارك الخلـل الـذي قـد یقـع فیـه البرلمـان 

من خلال إقـراره لقـانون مخـالف للـروح الدسـتور. فیقـوم رئـیس الجمهوریـة بإثـارة انتبـاه البرلمـان 

 من أجل تدارك الموقف.

    التوجــه التشــریعيهــو إدراك الــرئیس بــأن  الاعتــراضغیــر أن الســبب الحقیقــي مــن وراء 

لا یتماشى والسیاسة المتبعة المنتهجة من قبل الهیئة التنفیذیة، وعلیه ومـن أجـل تسـهیل مهمـة 

المجلـــس الشـــعبي الـــوطني یتعـــین علـــى المؤســـس الدســـتوري الجزائـــري أن ینـــتهج نفـــس الـــنهج 

 على القانون. الاعتراض، بإلزام رئیس الجمهوریة بذكر أسباب 1963المتبع في دستور 

 .95المرجع السابق، ص  الاختصاصات التشریعیة لرئیس الجمهوریة ،أحمد بركات، )1(
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كمـا أن هـذا الحـق یشـكل ضـمانة حقیقـة للسـلطة التشـریعیة وذلـك لأنـه یمنـع مـن تعســف 

ــإذا كــان للــرئیس  الاعتــراضرئــیس الجمهوریــة فــي اســتعمال اختصاصــه فــي  علــى القــوانین، ف

علـى أي نـص تشـریعي، فإنــه ملـزم مقابـل ذلـك بـذكر أسـباب اعتراضــه  الاعتـراضالحریـة فـي 

 ان ومن ثم عدم السماح له بعرقلة صدور القانون.على القوانین التي یضعها البرلم

 على القوانین الاعتراضنطاق ثانیا: 

علـى القـوانین فـي النظـام الدسـتوري الجزائـري حـدودا مقننـة وهـي لیسـت  الاعتراضیأخذ 

ــــري  ــــي النظــــام الدســــتوري الجزائ ــــرغم تعــــدد القواعــــد القانونیــــة ف ــــرئیس الجمهوریــــة، ف        مطلقــــة ل

علیهــــا مــــن طــــرف رئــــیس الجمهوریــــة هــــي القــــوانین  الاعتــــراضإلا أن القــــوانین التــــي یمكــــن 

 العضویة والقوانین العادیة.

 .القوانین العضویة -1

ــم تبنــي القــوانین العضــویة كدرجــة فــي هــرم النصــوص القانونیــة بموجــب التعــدیل  لقــد ت

ملیـات تفسـیر حیث قضى بضرورة صدور قوانین عضویة لضبط وتنظـیم ع 1996الدستوري 

 وتطبیق الأحكام الدستوریة بخصوص الموضوعات المؤسسة والمحددة فیها.

فقـــــد عرفهـــــا الفقیـــــه الفرنســـــي         ،وقـــــد اختلـــــف الفقـــــه حـــــول تعریـــــف القـــــوانین العضـــــویة

"Jean-Christghe Car ــــدا ــــة أكثــــر تعقی ــــع فــــي إعــــدادها إجــــراءات قانونی       " كــــالآتي: "قــــوانین یتب

 .)1(وانین العادیة"من المتعبة في الق

 

)1( Jean Christophe car, les lois organiques de l’article 46 de la constitution du 04-10-1958, p 402. 
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أمــا الــدكتور الجزائــري جعفــر محمــد ســعید فقــد عرفهــا بأنهــا مجمــوع القواعــد القانونیــة 

           المكتویـــــة التـــــي تضــــــعها الســـــلطة التشــــــریعیة فـــــي الدولــــــة فـــــي حــــــدود اختصاصـــــها المبــــــین

 .)1(في الدستور

     ومــــن خــــلال التعــــاریف الســــابقة یتضــــح لنــــا جلیــــا القیمــــة القانونیــــة للقــــوانین العضــــویة 

 في كونها تلي القیمة القانونیة للقواعد الدستوریة في النظام الدستوري الجزائري.

ــانون العضــوي فإنهــا تخضــع إلــى الرقابــة  فبــالنظر إلــى الأهمیــة التــي تحتلهــا قواعــد الق

دستوري، بعد إخطاره مـن طـرف رئـیس الجمهوریـة والتـي صـادق السابقة من طرف المجلس ال

غلبیة المطلقة من طرف المجلس الشعبي الـوطني أو مجلـس الأمـة الأعلیها البرلمان بغرفتیه ب

وهــذا بخــلاف مــا جــاء فــي التعــدیل  12-16مــن القــانون العضــوي  )2(41طبقــا لــنص المــادة 

المطلقــة للنــواب وأغلبیــة ثــلاث أربــاع  إذ كــان یــتم التصــویت علیهــا بأغلبیــة 1996الدســتوري 

مــــن التعــــدیل الدســــتوري   )3(123أعضــــاء مجلــــس الأمــــة وهــــو مــــا نصــــت علیــــه المــــادة  3/4

، فإذا لاحظ المجلس الدستوري بأن القانون العضوي لا یخالف القواعد الدستوریة جاز 1996

   إقرارهـــا  لــرئیس الجمهوریـــة إصـــداره. هـــذا عـــلاوة علـــى وجـــوب عـــرض القـــوانین العضـــویة بعـــد

من قبل البرلمان وقبل إصدارها من قبل رئـیس الجمهوریـة علـى المجلـس الدسـتوري كـي یقـرر 

 مطابقتها الدستور.

ــة عشــر، دار  )1( ــة القــانون"، الجــزء الأول، الطبعــة الثامن ــوجیز فــي نظری ــة "ال ــى العلــوم القانونی جعفــر محمــد ســعید، مــدخل إل
 .142، ص 2011هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

: "یصـادق مجلـس الأمـة علـى الـنص الـذي صـوت علیـه المجلـس الشـعبي 16/12من القـانون العضـوي  41تنص المادة  )2(
الـوطني بأغلبیــة أعضــائه الحاضــرین بالنســبة لمشــاریع القــوانین العادیــة بالأغلبیــة المطلقــة بالنســبة لمشــاریع القــوانین العضــویة 

 ر.من الدستو  138من المادة  4طبقا لأحاكم الفقرة 
علـى: "تـتم المصـادقة علـى القـانون العضـوي بالأغلبیـة  1996مـن التعـدیل الدسـتوري  123تنص الفقرة الثانیة من المـادة  )3(

 أعضاء مجلس الأمة.3/4المطلقة للنواب وبأغلبیة ثلاثة أرباع 
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فهــذه القــوانین التــي یقرهــا البرلمــان بالأغلبیــة المطلقــة لأعضــائه فلــرئیس الجمهوریــة حــق 

حیــث  )1(قانونیــةعلیهــا بعــد إرســالها إلیــه قصــد التوقیــع والإصــدار خــلال الآجــال ال الاعتــراض

     یمـــارس رئـــیس الجمهوریـــة هـــذا الحـــق بطریقـــة مباشـــرة عـــن طریـــق طلـــب إجـــراء مداولـــة ثانیـــة 

 أو بطریقة غیر مباشرة عن طریق إخطار المجلس الدستوري أو الأخذ بالرأي الوجوبي له.

 القوانین العادیة: -2

لكنهــا تصـدر مــن نفــس هـي تلــك القـوانین التــي تكــون أقـل مرتبــة مــن القـوانین العضــویة، 

الجهة أي السلطة التشریعیة. وقد تأتي القوانین العادیة بموجب مبادرة من طرف الوزیر الأول 

مــن التعــدیل الدســتوري  136نائــب مــن المجلــس الشــعبي الــوطني حســب نــص المــادة  20أو 

2016. 

 .على القوانین العادیة الاعتراضوقد كرس النص الدستوري مطلق الحریة حق 

 على القوانین الاعتراض:  صور الثالث الفرع

ـــة صـــلاحیة التحقـــق مـــن مـــدى مطابقـــة  ـــد مـــنح المؤســـس الدســـتوري رئـــیس الجمهوری لق

 )2( القوانین للدستور.

ففــي حالــة مـــا إذا تبــین أنــه لا یـــتم صــیاغتها بالشـــكل الجیــد فإنــه یرجعهـــا إلــى البرلمـــان 

(أولا) ، إلا أن هــذه  للاعتــراضوبطلــب منــه إجــراء مداولــة ثانیــة وهــي تمثــل الصــورة الأولــى  

القــوانین لا تكــون موجــودة إلا بعــد إصــدارها ونشــرها مــن قبــل رئــیس الجمهوریــة وهــي الصــورة 

 (ثانیا). للاعتراضالثانیة 

 

 .4قسوم صبرینة وقحام فیروز، المرجع السابق، ص  )1(
لرقابیة على ضوء مبدأ الشرعیة الدستوریة والممارسـة، مجلـة الاجتهـاد القضـائي، العـدد شبل بدر الدین، العلاقة الوظیفیة ا )2(

 .285الرابع، جامعة محمد خیضر، بسكرة، د س، ص 
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 مداولة ثانیةطلب إجراء  : أولا

یم وتقدیر لنتائج عمل النـواب أو أعضـاء ییعتبر مصطلح إجراء المداولة الثانیة یعتبر تق

فــات نظــرهم حــول قــانون تــم الموافقــة علیــه وتوقــف طلــب رئــیس الجمهوریــة حــول الو  ،البرلمــان

إمكانیــة إعــادة قراءتــه مــرة ثانیــة وذلــك مــن أجــل إدخــال محتمــل أو التصــویت علیــه مــن جدیــد 

 والإبقاء على النص دون تحویل.

وفي هذا الصدد فإن رئیس الجمهوریة له السلطة التقدیریة على مدى ملائمة النصـوص 

شــریعیة، وبمجــرد لجوئــه لهــذا الإجــراء فــإن الــنص التشــریعي یعلــق بصــفة مؤقتــة إلــى حــین الت

 )1( إقراره من جدید من قبل البرلمان.

ـــق النصـــاب  ـــك مـــن خـــلال تحق ـــیس الجمهوریـــة وذل ـــراض رئ یمكـــن للبرلمـــان تجـــاوز اعت

أعضاء المجلـس الشـعبي الـوطني حسـب التعـدیل الدسـتوري  2/3المطلوب لذلك في الدستور 

أعضـــاء المجلـــس الشـــعبي الـــوطني ومجلـــس الأمـــة حســـب التعـــدیل الدســـتوري  2/3و 1996

 ا لم یحصل على هدا النصاب یعد لاغیا.ذ.أما إ2016

   بعـــد تقـــدیم رئـــیس الجمهوریـــة طلـــب إجـــراء مداولـــة ثانیـــة یرســـل الـــنص المعتـــرض علیـــه 

     تــــرض علیــــه إلــــى المجلــــس الشــــعبي الــــوطني أو مجلــــس الأمــــة، إذ یــــتم تســــجیل القــــانون المع

ــة بتبلیــغ أعضــاء  فــي ســجل جــدول أعمــال البرلمــان. یقــوم رئــیس الغرفــة المعنیــة حســب الحال

غرفتـــه بـــاعتراض رئـــیس الجمهوریـــة ثـــم یـــودع القـــانون المعتـــرض علیـــه لـــدى اللجنـــة صـــاحبة 

یـوم مـن تـاریخ تسـلمه إیـاه، وتصـدر  15الاختصاص لمناقشته وتعدیله وذلك في أجـل أقصـاه 

من ثم یسـجل الـنص التشـریعي المعتـرض علیـه  ،سواء بقبوله أو رفضه عتراضالارأیها حول 

في جدول أعمال المجلس الشعبي الوطني من جدید أو مجلـس الأمـة حسـب الحالـة، لیعـرض 

على القوانین في النظـام الدسـتوري الجزائـري، كلیـة الحقـوق والعلـوم  الاعتراضمحمد عثماني، سلطة رئیس الجمهوریة في  )1(
 .8ام، جامعة یحیى فارس، المدیة، دس، ص السیاسیة، تخصص قانون ع
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في جلسة عامة للمناقشة والتصویت علیه من جدید وعلى أعضاء الغرفة المعنیة بالتقید بـرأي 

ــ نص الدســتوري لا یــنص علــى طریقــة خاصــة للتصــویت اللجنــة المختصــة داخلهــا وبمــا أن ال

على القوانین، فإنه یـتم اسـتخدام نفـس الطـرق العادیـة التـي  الاعتراضالبرلماني الجدید بصدد 

 طبقت على النص التشریعي عند إقراره أول مرة.

أقــر نــوعین مــن التصــویت وذلــك بموجــب المــادة  2016إلا أن التعــدیل الدســتوري لســنة 

بالاقتراع السري كما یمكن التصویت لعـام ت برفع الید في الاقتراع العام و تصویمنه إما ال 30

 سمیة.بالمناداة الإ

 عن إصدار ونشر القوانین متناعالا :ثانیا

بالإضافة إلى الصلاحیات التي تتمتع بها السلطة التنفیذیة على رأسها رئیس الجمهوریة 

، وهذه الأخیرة یمكن أن تنال مـن الـنص التشـریعي  التدخل في العمل التشریعي بصفة مباشرة

ــذان یجعــلان رئــیس مــالــذي وافــق علیــه البرلمــان وذلــك  ن خــلال إجرائــي الإصــدار والنشــر الل

الجمهوریة یعترف للبرلمان على أنه سن وصـوت علـى الـنص التشـریعي الصـادر فـي الجریـدة 

  .)1(وفقا لأحكام نصوص الدستور المنصوص علیها ةالرسمیة للجمهوری

  حیــث بعــد إتمــام عملیــة إعــداد القــوانین وســنها یــتم التصــویت والمصــادقة علیهــا وإقرارهــا 

إلا أن قیـام هـذا الأخیـر بكافـة هـذه الإجـراءات لا یعنـي أن القـانون أصـبح ، من قبـل البرلمـان 

 نافذا إذ یبقى ناقصا إلى حین إتمامه وذلك بالقیام بعملیات الإصدار والنشر.

وعلى اعتبار أن عملیتا الإصدار والنشر همـا مـن اختصـاص رئـیس الجمهوریـة فهـو لـه 

بطبیعة الحال فـي هـذا الصـدد أن یمتنـع عـن إصـدار القـانون وبالتـالي یبقـى هـذا القـانون حبـر 

     علــــى ورق، بــــل لا وجــــود لــــه إطلاقــــا مــــن الناحیــــة الفعلیــــة ومنــــه فموافقــــة رئــــیس الجمهوریــــة 

 .279شریط ولید، السلطة التشریعیة من خلال التطور الدستوري، المرجع السابق، ص  )1(
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أساسیة حتى یكون قانونا، لذا فإن القانون لـیس مـن فعـل البرلمـان لوحـده على القانون حتمیة و 

 بل إنه من فعل البرلمان ورئیس الجمهوریة لا بد من اتخاذ إرادتهما لإخراجه للوجود.
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 خلاصة:

 التنفیذیـةو  التشـریعیةنستخلص على ضوء دراسة مظاهر الرقابة المتبادلة بـین السـلطتین 

فعالیة المظاهر الرقابیة التي تتمتع بها السـلطة  1989على مر التعدیلات الدستوریة لدستور 

ویتجلى ذلك من خلال السلطة التقدیریـة التـي یتمتـع بهـا  ،التنفیذیة ممثلة في رئیس الجمهوریة

ســتحواذه علــى ســلطة الاعتــراض وإجهــاض القــانون، إضــافة إلــى وا فــي تفعیــل هــذه الآلیــات 

بحل المجلس الشعبي الوطني دون إلزامه بالأخذ بالاستشارات المقدمـة لـه بخصـوص  استئثاره

 ذلك.

ضــف إلــى وضــع القــانون فــي قبضــة یــده مــن خــلال تمتعــه بصــلاحیة إخطــار المجلــس  

 الدستوري حول دستوریتها.

فـي مقابــل ذلــك أثبــت هــذه الدراســة عــدم فعالیــة الآلیــات الرقابیــة التــي تتمتــع بهــا الســلطة 

التشـــریعیة اتجـــاه الســـلطة التنفیذیـــة ســـواء تعلـــق الأمـــر بالآلیـــات المرتبـــة المســـؤولیة السیاســـیة 

 للحكومة أو الآلیات غیر المرتبة للمسؤولیة السیاسیة للحكومة.

تقیـیم  ذلـك ویظهر ذلـك جلیـا مـن خـلال الإحصـائیات التـي قمنـا باستعراضـها ضـف إلـى

 هذه الآلیات من الناحیة العملیة.
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 الخــــاتمـــة



 الخاتمة
 

 تعلى إثـر دراسـتنا لتطـور العلاقـة بـین السـلطتین التنفیذیـة والتشـریعیة حسـب تعـدیلا

القائمــة علــى الفصـل المــرن بــین السـلطتین بمــا یفــرض وجـود تعــاون ورقابــة  1989دسـتور 

 متبادلة توصلنا إلى النتائج التالیة:

إن التعاون القائم بین السـلطتین التنفیذیـة والتشـریعیة فـي التعـدیلات الدسـتوریة لدسـتور  -1

  یمیل دائمـا إلـى تـرجیح الكفـة لصـالح السـلطة التنفیذیـة وذلـك نظـرا لمـا تتمتـع بـه  1989

 من امتیازات في المجال التشریعي.

ــــي جــــاءت فــــي التعــــدیل الدســــتوري  -2 ــــى الــــرغم مــــن التعــــدیلات الت  2008و 1996عل

ــة لــرد  2016و ــاروالتــي مســت بالخصــوص الســلطة التشــریعیة كمحاول لهــا إلا أنهــا  الاعتب

ـــود بقیـــت تعـــاني مـــن عـــدة  ـــة والعضـــویةمـــ ،قی ـــك تقلـــیص مجـــال ســـن القـــوانین العادی       ن ذل

ي المجــال التشــریعي فـي التعــدیل الأخیــر ممـا أدى بالضــرورة إلــى تفـوق الســلطة التنفیذیــة فـ

ــا بــإ ــة الفتــرات التشــریعیة  برازه مــنوهــو مــا قمن ــا بتقــدیمها طیل خــلال الإحصــائیات التــي قمن

 السبعة الأخیرة.

ــه شــریكا للمجلــس  2016تعزیــز مكانــة مجلــس الأمــة فــي التعــدیل الدســتوري  -3 ممــا جعل

الشــعبي الــوطني فــي المجــال التشــریعي والــذي مــن شــأنه تعزیــز ســیادة البرلمــان فــي مجــال 

 ك بسبب تبعیته لرئیس الجمهوریة.اختصاصه لم یؤدي الدور المنوط به وذل

ذلـــك مـــن خـــلال منحهـــا حـــق لطة التشـــریعیة و الإبقـــاء علـــى هیمنـــة الحكومـــة علـــى الســـ -4

المبادرة بالقوانین والتدخل في سیر عمـل البرلمـان مـن خـلال إعـداد جـدول أعمالـه وتحدیـده 

ــــوزیر الأول بصــــلاحیة اســــتدعاء اللجنــــة المتســــاویة  حســــب أولویــــة الحكومــــة، واســــتئثار ال

 عداد مشروع قانون المالیة.بین غرفتي البرلمان وانفرادها بإ الأعضاء لحل الخلاف

 2016،  2008، 1996ازدهـار التشـریع بـأوامر مـن جدیـد فـي التعـدیلات الدسـتوریة  -5

ـــر العادیـــة خلافـــا لمـــا كـــان علیـــه الحـــال       ســـواء فـــي الظـــروف العادیـــة أو فـــي الظـــروف غی

 أین تم إلغاء صلاحیة رئیس الجمهوریة في التشریع بأوامر. 1989في دستور 
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ــــــرئیس الجمهوریــــــة فــــــي إدارة الإجــــــراءات اللاحقــــــة علــــــى التصــــــویت  -6        الــــــتحكم التــــــام ل

 على القوانین.

دمتها اللجـــوء ختصاصــات التشـــریعیة فــي مقــتــع رئــیس الجمهوریــة بمجموعـــة مــن الاتم -7

الصـــلاحیة بــالرغم مـــن التعــدیلات الدســـتوریة ســلطة مطلقـــة بقیـــت هــذه  لــلإرادة الشــعبیة إذ

 لرئیس الجمهوریة.

إبعـاد البرلمـان  أيسـتثنائیة الا استئثار رئیس الجمهوریة بجمیع السـلطات فـي الظـروف -8

عن أي ممارسة فـي هـذا الخصـوص وحتـى إن وجـدت فهـي مجـرد صـلاحیات لا ترقـى إلا 

 بها من عدمه. الأخذ لیة له السلطة التقدیریة فيلمجرد استشارات شك

 فعالیة آلیات رقابة السلطة التنفیذیة مقابل عدم فعالیة آلیات الرقابة البرلمانیة. -9

ــــود  -10 ــــوطني دون أي قی ــــس الشــــعبي ال إنفــــراد رئــــیس الجمهوریــــة بصــــلاحیة حــــل المجل

 جوهریة تحد من ممارسته لهذه السلطة.

عتــراض خــلال الاوریــة بتعطیــل القــوانین مــن الحــق الحصــري الممنــوح لــرئیس الجمه -11

التعـدیل الدسـتوري مع منح الرجل الثـاني فـي السـلطة التنفیذیـة هـذه الصـلاحیة فـي ، علیها 

 لسلطات الرقابیة التي تمارسها السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة.الأخیر كتدعیم ل

ــــواب  -12 ــــت تعانیهــــا الآلیــــات الرقابیــــة الممنوحــــة للن الضــــعف وعــــدم الفاعلیــــة التــــي لازال

   یمكـــن ء البرلمـــان فـــي مواجهـــة الحكومـــة، حیـــث لا ترقـــى لأن تكـــون ســـلاحا ردعیـــا وأعضـــا

 لحكومة.من خلاله إسقاط ل

الرقابــة السیاســیة الممنوحــة لنــواب المجلــس الشــعبي الــوطني قــد تــم تقییــدها بــإجراءات  -13

أصــبحت غیــر  2008ید وهــو مــا أضــعف فعالیتهــا خاصــة وأنــه بعــد تعــدیل ســصــعبة التج

ضــد غیــر ذي صــفة، لأن الحكومـة فــي الســابق كانــت صــاحبة برنــامج  مجدیـة لأنهــا تطبــق

یــتم مناقشــة بیــان سیاســتها كــل ســنة، ومــن خلالــه تمــارس علیهــا الرقابــة البرلمانیــة، إلا أنهــا 

 الیوم لا تملك لا رئیسا ولا برنامجا ولا تشارك في رسم السیاسة العامة للدولة.
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ة تقتضي موافقة النـواب علـى مخطـط كما أن المصالح المشتركة بین النواب والحكوم

     بـــه وذلـــك تحاشـــیا للحـــل التلقـــائي للمجلـــس الاقتنـــاععمـــل الحكومـــة علـــى الـــرغم مـــن عـــدم 

 لمرة ثانیة.لفي حالة رفضه 

قصــــور الآلیــــات الرقابیــــة الأخــــرى المتاحــــة للبرلمــــانیین التــــي لا تنــــتج أي أثــــر لقــــاء  -14

وتكــوین لجــان تحقیــق وذلــك بضــعف  والاســتجوابتوظیفهــا المتمثلــة فــي الأســئلة البرلمانیــة 

النظام القانوني الذي یحكمها وغیاب عنصر الجزاء. فبالنسبة للأسـئلة بنوعیهـا رغـم الإقـدام 

ة إلا أنـــه لـــم یرقـــى طـــرف النـــواب خاصـــة فـــي العهـــدة الســـابعالكبیـــر علـــى هـــذه الآلیـــة مـــن 

 للمستوى المطلوب مقارنة مع ممارسات البرلمانات الأخرى.

    ن الإجابــة علــى هــذه الأســئلة علــى الــرغم مــن ارتفاعهــا نســبیا لكنهــا لــم تصــلكمــا أ

 إلى حد القضاء علیها.

فإثـارة هـذه الآلیـة یسـتوجب ربطهـا بإحـدى قضـایا السـاعة  بالاسـتجوابأما فیما یتعلق 

 عنها. للاستغناءفعمومیة أحكامها دفعت البرلمانیین 

یة رغم النص علیها في النصوص القانونیـة كذلك بالنسبة للتحقیق البرلماني فهذه الآل

ـــات ضـــمن النشـــاط  ـــي حالـــة التأكـــد مـــن وجـــود مخالف ـــائج ردعیـــة ف إلا أنهـــا لا ترتـــب أي نت

إلـى رفـض رؤسـاء مكاتـب البرلمـان الموافقـة علـى اقتراحـات إنشـاء لجـان  الحكومي. إضافة

 تحقیق.

ین التنفیذیـــة وعلیـــه وبنـــاء علـــى هـــذه النتـــائج ومـــن أجـــل تعزیـــز التعـــاون بـــین الســـلطت

     آلیــــات الرقابــــة البرلمانیــــة لا بــــد  یح الكفــــة للســــلطة التنفیذیــــة وتفعیــــلوالتشــــریعیة دون تــــرج

مــن إجـــراء بعـــض الإصـــلاحات ســـواء تعلــق الأمـــر بالجانـــب القـــانوني أو بالجانـــب العملـــي 

 والتي نجملها في التوصیات التالیة:
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توســـیع مجـــالات التشـــریع  لتفعیـــل دور البرلمـــان فـــي مجـــال التشـــریع وذلـــك مـــن خـــلا -1

    مجلـــس الأمـــة بقـــوانین عادیـــة أو عضـــویة ورفـــع القیـــود المفروضـــة علـــى النـــواب وأعضـــاء 

 القوانین. باقتراحبادرة في الم

فقـط دون التعـین  الانتخـابعلـى نظـام  الاعتمـادتدعیم تشكیلة مجلس الأمة من خـلال  -2

 وإعطاءه الحق الكامل في المبادرة بالقوانین في جمیع المیادین المخصصة للتشریع.

ــه بعیــدا عــن تــدخل الحكومــة ووضــع  -3 إعطــاء البرلمــان الحریــة فــي إعــداد جــدول أعمال

ضوابط فعلیة لاستدعاء اللجنـة المتسـاویة الأعضـاء ومـن المستحسـن وضـع شـروط للـوزیر 

 باجتمــاعیقضــي  يدســتور واســتحداث نـص  لجنــة المتسـاویة الأعضــاءالأول فـي اســتدعاء ال

      وجوبــــا ودون طلــــب مــــن الــــوزیر الأول بمجــــرد وقــــوع خــــلاف اللجنــــة المتســــاویة الأعضــــاء

  اللجنــــة المتســـاویة الأعضــــاء اســـتدعاءلمجلـــس الأمــــة مـــن أجــــل  الاختصــــاصأو إعطـــاء 

التــي تقابلهــا  1996ي مــن التعــدیل الدســتور  120إضــافة إلــى وجــوب تعــدیل نــص المــادة 

بمـنح حـق المبـادرة فیمـا یخـص المسـائل المالیـة  2016من التعدیل الدسـتوري  138المادة 

 للبرلمان.

ضرورة إزالة التشریع بأوامر في الظروف العادیة وفـي الظـروف غیـر العادیـة فبالنسـبة  -4

      بــــذا مــــدة زمنیــــة للتشــــریع بــــأوامر فحالجمهوریــــة بللظــــروف العادیــــة یستحســــن تقییــــد رئــــیس 

حــد كأقصــى حــد لــو تكــون حالــة شــغور المجلــس الشــعبي الــوطني لمــدة لا تتجــاوز شــهر وا

أشــهر وذلــك مــن أجــل حمایــة البرلمــان وعــد شــلله كــذلك  3ن أي خلافــا لمــا هــو ســاري الآ

الأمــر بالنســبة للعطــل البرلمانیــة، وحبــذا لــو یقتصــر التشــریع بــأوامر علــى القــوانین العادیــة 

 وإدخال تعدیلات علیها. ح البرلمان صلاحیة مناقشة الأوامردون العضویة مع من

أما بالنسبة للظروف غیر العادیة كان من الأحسن إلزام رئیس الجمهوریة الأخذ بالآراء 

التي تدلي بها الهیئات المحددة دستورا وتحدید مدة هذه الظروف بدقة وذكر  الاستشاریة

الحالات، كما یجب تحدید وضبط العبارات  وتبیان الأسباب التي أدت إلى إعلان مثل هذه
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الخاصة بالظروف  2016 يالدستور من التعدیل  107 و 105 الواردة في المواد

حتى لا یرجع تفسیرها للسلطة التقدیریة لرئیس الجمهوریة ولضمان وقوع نظریة الاستثنائیة 

 داخل إطار مبدأ المشروعیة.الظروف الاستثنائیة 

القوانین تقلـیص المـدة التـي یصـدر فیهـا رئـیس الجمهوریـة القـانون أما بالنسبة لإصدار  -5

ـــى المشـــرع أن یخـــول هـــذه  15فنـــرى مـــدة  ـــل یجـــب عل ـــادي أي خل یـــوم هـــي الأفضـــل ولتف

الصــلاحیة لــرئیس المجلــس الشــعبي الــوطني فــي حالــة تماطــل الــرئیس عــن إصــدارها فــي 

 الأجل المحدد الإصدار.

ب طلــب إجــراء ین الأجــدر ضــرورة تســبعلــى القــوانین كــان مــ الاعتــراضفیمــا یخــص  -6

المداولــــة الثانیــــة وتعــــدیل النصــــاب المشــــترط للتصــــویت فــــي المداولــــة كــــان مــــن الأحســــن 

 التصویت بالأغلبیة البسیطة.

التــي تقـدمها هیئـات معینـة فـي اتخـاذ قــرار  بالاستشـاراتإلـزام رئـیس الجمهوریـة بالأخـذ  -7

 تشریعیة بعد قرار الحل. خاباتانت، وإعادة النظر في مدة إجراء تسببه الحل ووجوب

ــة التــي تترتــب عنهــا المســؤولیة السیاســیة للحكومــة بدایــة -8    تفعیــل آلیــات الرقابــة البرلمانی

مــن إعطــاء الحكومــة الحــق فــي إعــداد البرنــامج الــذي تقدمــه أمــام البرلمــان للمناقشــة والــذي 

الــذي یجعلهــا  الشــيءعلــى أساســه یمنحهــا ثقتــه مادامــت الرقابــة البرلمانیــة تطبــق ضــدها، 

 محل مساءلة سیاسیة.

ــان السیاســة العامــة  -9 ــتم بهــا مناقشــة بی یجــب إعــادة النظــر فــي الطــرق والكیفیــات التــي ت

والبحث عن الجدل السیاسي الساخن والنقاش المعمق الذي یرقـى بالعمـل البرلمـاني ویحقـق 

 الأهداف المرجوة.

حیـث یكـون متبوعـا  تجوابوالاسـالعمل على إرساء نظام قانوني فعال لآلیتي الأسئلة  -10

ــة  بجــزاء ووســائل ردعیــة فــي حالــة عــدم الإجابــة عــن الأســئلة فــي المــدة القانونیــة وفــي حال
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یتغیــر  2016مـن التعــدیل الدسـتوري  152التأكـد مـن المخالفــات وإعـادة النظـر فــي المـادة 

 مصطلح " یمكن " بمصطلح " یجب ".

علها أكثر فعالیة، نـرى ضـرورة لتثبیت قواعد عمل لجان التحقیق وتوسیع سلطاتها وج -11

الــنص علــى عــدد متنــوع مــن هــذه اللجــان لتتناســب وحجــم كــل قضــیة ونــوع التحقیــق، وفیمــا 

 یتعلق بنوع الجزاء فیجـب أن یكـون ردعیـا، وذلـك فـي حالـة رفـض المثـول أمـام هـذه اللجـان

 كمل وجه.أو إعاقتها عن أداء مهامها على أ

لآلیــات الرقابــة البرلمانیــة وجــب تفعیــل وفــي الأخیــر ومــن أجــل ضــمان فعالیــة أكثــر  -12

مـــن الدســـتور التـــي جــاء فـــي فحواهـــا ضـــرورة تفــرغ النـــواب لممارســـة عهـــدتهم  116المــادة 

 النیابیة.
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 المصادر والمراجعقـــائمـة 

 



 قائمة المصادر والمراجع
 

 قائمة المصادر والمراجع
I. باللغة العربیة 

 قائمة المصادرأولا: 
 :الدساتیر -1
الصادر في  64، ج ر ج ج ، عدد  1963سبتمبر  10مؤرخ في  ، 1963دستور  −

 . 1963سبتمبر  10
  1996نوفمبر  28المصادق علیه في استفتاء 1996لسنة  التعدیل الدستوري −

  ج  ، ج ر ج1996دیسمبر  7، المؤرخ في 438-96بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
 ، المعدل والمتمم.1996دیسمبر  8، مؤرخة 76عدد 

 01الصادر في  09،ج ر ج ج ،عدد  1989مارس 01، مؤرخ 1989دستور  −
 . 1989مارس 

مارس  6المؤرخ في  16/01الصادر بموجب قانون  2016التعدیل الدستوري لسنة  −
 .2016مارس  7، المؤرخة في 14، ج ر ج ج ، عدد 2016

 15المؤرخ في  08/19الصادر بموجب قانون  2008التعدیل الدستوري لسنة  −
 .  2008نوفمبر  16المؤرخة في  63،ج ر ج ج ،عدد  2008نوفمبر 

 :القوانین-2
 8 لـ الموافق ،1419عام  القعدة ذي 20في  المؤرخ 02-99رقم  عضوي قانون −

 وكذا وعملهما، الأمة، ومجلس الوطني الشعبي المجلس ، یحدد تنظیم1999مارس 
 مارس 9 في المؤرخة 15 عدد ج، ج ج الحكومة، بینهما وبین الوظیفیة العلاقات
1999. 

غشت  25الموافق  1437 عام القعدة ذي 22 المؤرخفي12-16رقم  عضوي قانون −
 وعملهما، وكذا الأمة، ومجلس الوطني الشعبي المجلس تنظیم یحدد ،2016

ت غش 28 في المؤرخ ،50عدد ج، ج ر الحكومة،ج بینهما وبین الوظیفیة العلاقات
2016 . 

 2012ینایر  12الموافق لـ ، 1433صفر عام  18المؤرخ في  01-12قانون رقم  −
 .2012ینایر  14بتاریخ  1ج ر ج ج، عدد المتعلق بنظام الانتخابات، 
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 :المراسیم -3
ـــم − ـــي  01-92  مرســـوم رئاســـي رق ، یتضـــمن إعـــلان حـــل 1992جـــانفي  4، مـــؤرخ ف

 .1992جانفي  8، الصادر في 02البرلمان، ج ر ج ج، العدد 
 الأنظمة الداخلیة:-4
   ،ج ر ج ج 1997جویلیة  22النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، المؤرخ في  −

 ، المعدل والمتمم. 1997أوت  13،الصادرة في  53عدد
  8، ج ر ج ج ، عدد 1998فیفري  18لمجلس الأمة الصادر في النظام الداخلي  −

 .1998فیفري  28صادر في 
 المراجعثانیا:

 الكتب -1
كوســیلة مــن وســائل الرقابــة علــى أعمــال الســلطة  الاســتجوابأحمــد منصــور القمــیش،  −

 .2012التنفیذیة: دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان ،
ــوافي فــي −   شــرح القــانون الدســتوري، الجــزء الثالــث، الطبعــة الأولــى أوصــدیق فــوزي ، ال

 .1994دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
بغدادي عز الدین ، الاختصاص الدستوري لكل من رئیس الجمهوریة ورئیس الحكومة  −

، د ج، الطبعــة -دراســة مقارنــة مــع النظــام المصــري –فــي النظــام الدســتوري الجزائــري
 .2009اء، الأولى، مكتبة الوف

، المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى صالحبلحاج  −
 .2015دیوان المطبوعات الجامعیة،  الیوم، د ج، د ط،

الاستجواب كوسیلة من وسائل الرقابة البرلمانیة على أعمال بن بریح یاسین،  −
 .2009الجزائر، الحكومة، دج، الطبعة الأولى، مكتبة الرفا القانونیة، 

، النظــام السیاســي الجزائــري "دراســة تحلیلیــة لطبیعــة نظــام الحكــم فــي ســعیدبوالشــعیر  −
، الجـــزء الثالـــث، دط، دیـــوان المطبوعـــات -الســـلطة التنفیذیـــة-" 1996ضـــوء دســـتور 
 .الجامعیة، دس
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بوالشــعیر ســعید، النظــام السیاســي الجزائــري، دراســة تحلیلیــة لطبیعــة نظــام الحكــم فــي  −
ــــــة-1996ور ضــــــوء دســــــت ــــــع، دط، دیــــــوان -الســــــلطة التشــــــریعیة والمراقب الجــــــزء الراب

 المطبوعات الجامعیة، الجزائر.
 .1993، ،دج ، د ط، دار الهدى، الجزائر، النظام السیاسي الجزائريبوالشعیر سعید −
بوالشعیرسعید، النظام السیاسي الجزائري "دراسة تحلیلیة لنظام الحكم على ضوء  −

 .لثالث، د ط، دیوان المطبوعات الجامعیة، د س"، الجزء ا1996دستور 
بوضیاف عمار ، الوجیز في القانون الإداري،  د ج، د ط، دار الریحانة، الجزائر، د  −

 .س
 -قانونیة -بوقفة عبد االله، السلطة التنفیذیة بین التعسف والقید: دراسة مقارنة تاریخیة −

 .ع ، الجزائرسیاسیة، د ج، دط ، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزی
رنة"، د ، آلیات تنظیم السلطة في النظام السیاسي الجزائري "دراسة مقاعبد االلهبوقفة  −

 .2005ج، د ط، دار هومة ، 
ــانون"، الجــزء  − ــوم القانونیــة "الــوجیز فــي نظریــة الق جعفــر محمــد ســعید، مــدخل إلــى العل

 .2011الجزائر، الأول، الطبعة الثامنة عشر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، 
  ،  دج -دراســــة مقارنــــة –حرشــــاو مفتــــاح ، الرقابــــة البرلمانیــــة علــــى أعمــــال الحكومــــة  −

 .2010الطبعة الأولى ، دار الفكر للنشر والتوزیع ، 
حنــان ریحــان مبــارك ماجــد الضــحكي، الاســتجواب البرلمــاني كــأداة مــن أدوات الرقابــة  −

مقارنـــــة بـــــین التشـــــریع البحرینـــــي البرلمانیـــــة علـــــى أعمـــــال الســـــلطة التنفیذیـــــة، دراســـــة 
 .والتشریعات المقارنة، د ج، د ط، المكتب الجامعي الحدیث، د س

 نوفمبر 28 تعدیل في والبرلمان الحكومة بین الوظیفیة العلاقة خرباشي عقیلة، −
 .2007الجزائر،  ،الخلدونیة دار دط، دج، ،1996

 دانا عبد الكریم سعید، حل البرلمان وأثاره على مبدأ استمراریة أعمال الدولة: دراسة  −
   10د ج،  الطبعة  ، مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیة، مولوددیدان  −

 .2010دار بلقیس للنشر،  الجزائر،  
ـــة الدســـتوریة، دج، دط، دار ذ − ـــي التجرب ـــین الســـلطات ف ـــود ، الفصـــل ب ـــیح میل   الهـــدىب

 .الجزائر، دس
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   الطبعة الثانیة،  دار هومة الوسیط في القانون الدستوري، د ج،  رابحي أحسن،  −
 .2014 الجزائر، 

ــــي، التحقیــــق البرلمــــاني دراســــة مقارنــــة، دج ، دط ، دار أبــــو المجــــد  − ســــعید الســــید عل
 .2009للطباعة بالهرم، مصر، 

  الجزائر ،العلوم للنشر والتوزیع، دار  دط ، قرانة عادل، النظم السیاسیة، دج −
2013.  

محمد سلیمان الطماوي، السلطات الثلاث في الدساتیر العربیة وفي الفكر الإسلامي  −
 .1974دراسة مقارنة، د ج، الطبعة الثالثة، دار الفكر العربي ،

  موریس دو فرجیه، المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري للأنظمة السیاسیة الكبرى −
  للدراسات والنشر والتوزیع  الجامعیة، الأولىترجمة جورج سعد، دج ، الطبعة 

1992. 
 الرسائل والمذكرات الجامعیة-2
 الرسائل الجامعیة -أ

أومــایوف محمــد، عــن الطبیعــة الرئاســویة للنظــام السیاســي الجزائــري، رســالة لنیــل  −
ــــوم السیاســــیة  ــــوم، تخصــــص قــــانون كلیــــة الحقــــوق والعل   شــــهادة دكتــــوراه فــــي العل

 .2013، الجزائرجامعة مولود معمري، 
أونیسي لیندة ، الرقابة المتبادلة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیة كضـمان للنفـاذ  −

  عدة الدستوریة في الجزائر، أطروحة مقدمة لنیل درجة دكتوراه العلوم القانونیـةالقا
تخصص قانون عام داخلي، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلـوم السیاسـیة جامعـة 

 .2015-2014، السنة الجامعیة، الجزائرالحاج لخضر، 
  سـة مقارنـة"بن زاغو نزیهة، تقویة السلطة التنفیذیة فـي دول المغـرب العربـي  "درا −

   أطروحة من أجل الحصول على شهادة ادكتـوراه فـي القـانون العـام، كلیـة الحقـوق
 .2009-2008بن عكنون، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر، السنة الجامعیة 

 جعفري نعیمة ، المركز الدستوري للغرفة الثانیة في البرلمان "دراسة مقارنة "  −
في القانون العام كلیة الحقوق والعلوم أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه 

 .2015- 2014، السنة الجامعیة الجزائرالسیاسیة ،جامعة ابي بكر بلقاید ، 
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ـــة  − ـــین الســـلطتین التشـــریعیة والتنفیذی ـــة ب ـــة المتبادل حســـن مصـــطفى البحـــري، الرقاب
كضمان لنفاذ القاعدة الدستوریة: "دراسة مقارنة"، رسـالة لنیـل درجـة الـدكتوراه فـي 

 .2006-2005، سوریاوق، كلیة الحقوق، جامعة عین الشمس، الحق
أطروحة  خرباشي عقیلة ، مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري،  −

لنیل دكتوراه العلوم في العلوم في القانونیة، قسم العلوم القانونیة، كلیة الحقوق 
 -2009الجامعیة ، السنة الجزائروالعلوم السیاسیة ، جامعة الحاج لخضر، 

2010. 
  رابحي أحسن، مبدأ تدرج المعاییر القانونیة في النظام القانوني الجزائري −

  أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر
2005. 

  رابحي أحسن، مبدأ تدرج المعاییر القانونیة في النظام القانوني الجزائري −
 .2005 كتوراه في القانون، كلیة الحقوق، جامعة الجزائرأطروحة لنیل شهادة الد

ـــة علـــى  − ـــة برلمانی ـــة كأســـلوب زقاب ـــاء أحـــلام، الأســـئلة الشـــفویة والكتابی شـــتاتحة وف
أعمال الحكومة ، أطروحـة مـن أجـل الحصـول علـى شـهادة الـدكتوراه فـي القـانون 

 . 2013- 2012، السنة الجامعیة  1العام ، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر 
أطروحـة  ،ري الجزائـريطات فـي النظـام الدسـتو كرازدي الحاج ، الفصـل بـین السـل −

قسم العلوم   ،علوم القانونیة، تخصص قانون عاممقدمة لنیل درجة دكتوراه  في ال
ـــة الحقـــوق وال ـــة ، كلی ـــوم السیاســـیة ، جامعـــة الحـــاج لخضـــالقانونی    الجزائـــر،  رعل

 2015-2014السنة الجامعیة 
دة لوشن دلال، الصلاحیات التشریعیة لرئیس الجمهوریة، بحث مقدم لنیل شها −

الدكتوراه في العلوم القانونیة، كلیة الحقوق، قسم العلوم القانونیة، تخصص قانون 
 .2012-2011عام، الجزائر، السنة الجامعیة 

مرزوقـــي عبـــد الحلـــیم ، حـــق الحـــل فــــي النظـــام النیـــابي البرلمـــاني بـــین النظریــــة  −
والتطبیــق أطروحـــة مقدمـــة لنیـــل شـــهادة دكتـــوراه علـــوم الحقـــوق، تخصـــص قـــانون 

وري ، قســم الحقــوق، كلیــة الحقــوق والعلــوم الساســیة ، جامعــة الحــاج لخضــر دســت
 .2014-2013، السنة الجامعیة الجزائر
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 مســـیراتي ســـلیمة، مبـــدأ الفصـــل بـــین الســـلطات فـــي النظـــام الدســـتوري الجزائـــري −
 طروحــة لنیــل شــهادة الــدكتوراه فــي القــانون العــام، كلیــة الحقــوق، جامعــة الجزائــرأ

 .2010-2009السنة الجامعیة 
ـــذ  − ـــر علـــى ســـلطات الدولـــة من ـــار الأزمـــة السیاســـیة فـــي الجزائ یونســـي حفیظـــة، آث

أطروحة من أجل الحصول على شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلیة   1992
 .2011-2010، السنة الجامعیة 1جامعة الجزائر   الحقوق

 الرسائل الجامعیة: -ب
 15براهیم، المسؤولیة السیاسـیة للحكومـة فـي إطـار التعـدیل الدسـتوري لــ  شأفطو  −

، مــذكرة لنیــل درجـة الماجســتیر، فــرع قـانون تحــولات الدولــة ، قســم 2008نـوفمبر 
 .2012الجزائر، الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، 

ة في النظام الدستوري بركات أحمد، الاختصاصات التشریعیة لرئیس الجمهوری −
  الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق

 .2008 -2007، السنة الجامعیة الجزائرجامعة أبو بكر بلقاید، 
بــن بغیلــة لیلــى، آلیــات الرقابــة التشــریعیة فــي النظــام السیاســي الجزائــري، مــذكرة  −

ــانون العــام، كلیــة مقدمــة لنیــل شــهادة الماجســتیر فــي ا ــانون الدســتوري، قســم الق لق
، الســـــنة الدراســـــیة الجزائـــــرالحقـــــوق والعلـــــوم السیاســـــیة جامعـــــة الحـــــاج لخضـــــر، 

2003-2004. 
، وتحدید طبیعة 1996بن صفى علي، تنظیم السلطة التنفیذیة في دستور  −

 النظام السیاسي الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع الإدارة والمالیة 
 .كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر

  1996بوســـالم دنیـــا، الرقابـــة البرلمانیـــة علـــى أعمـــال الحكومـــة فـــي ظـــل دســـتور  −
مــذكرة مقدمــة لنیــل شــهادة الماجســتیر، قســم القــانون العــام، كلیــة الحقــوق، جامعــة 

 .2007-2006السنة الجامعیة  الجزائر، ، باجي مختار
–البرلمان بغرفتیه المجتمعتین معا بوقرن توفیق، الحالات الدستوریة لانعقاد  −

 ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدستوري-الجزائر نموذجا
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، السنة الجامعیة الجزائركلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، 
2011-2012. 

زغدود، حالة الطوارئ وحقوق الإنسان، مذكرة مقدمة لنیل شهادة  جغلول −
تیر في الحقوق، تخصص القانون الدولي لحقوق الإنسان، كلیة الحقوق الماجس

 .2005-2004، السنة الجامعیة الجزائر ،والعلوم التجاریة
حافظي سعاد، الضمانات القانونیة لتطبیق القواعد الدسـتوریة، مـذكرة لنیـل شـهادة  −

ائـــر  الجز الماجســـتیر فـــي القـــانون العـــام، كلیـــة الحقـــوق، جامعـــة أبـــي بكـــر بلقایـــد، 
 . 2008 -2007السنة الجامعیة 

  1996خدیجــة ، الرقابــة البرلمانیــة علــى أعمــال الحكومــة فــي ظــل دســتور خلـوفي  -
فـــرع القـــانون  رســـالة مقدمـــة ضـــمن متطلبـــات نیـــل شـــهادة الماجســـتیر فـــي القـــانون

الســـنة  ، الدســتوري، معهــد الحقــوق والعلـــوم الإداریــة بــن عكنـــون، جامعــة الجزائــر
 .2001 – 2000الجامعیة 

خنیش بغداد، المؤسسات الدستوریة في ظل الظروف الاستثنائیة، مذكرة لنیل  −
شهادة الماجستیر في القانون الدستوري وعلم التنظیم السیاسي، جامعة الجزائر، 

 .2001-1998الدفعة 
عیة في ظل دستور ، التشریع بأوامر وأثره على السلطة التشریردادة نور الدین −

 ، كلیة الحقوق الماجستیر في القانون العاملنیل شهادة  ، بحث مقدم1996
 .2006-2005، السنة الجامعیة الجزائرجامعة منتوري ، 

 الدستور في والتشریعیة التنفیذیة السلطتین بین التوازن مدى في عمر، شاشوه −
الدولة  تحولات تخصص القانون، في ماجستیرة مذكر  ،199 6لسنة  الجزائري

 .2013، ، الجزائرمعمري مولود السیاسیة ،جامعه لوموالع الحقوق كلیة
شامي رابح حمو عبد االله، مكانة مجلس الأمة في البرلمان الجزائري، مـذكرة لنیـل  −

 شـــهادة الماجســــتیر فــــي قـــانون الإدارة المحلیــــة، كلیــــة الحقـــوق والعلــــوم السیاســــیة
 .2012-2011، السنة الجامعیة الجزائرجامعة أبي بكر بلقاید، 

شــباح فــاتح، تصــنیف الأنظمــة السیاســیة اللیبرالیــة علــى أســاس مبــدأ الفصــل بــین  −
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر -دراسة حالة النظام السیاسي الجزائري–السلطات 
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في العلوم السیاسیة، فرع تنظیمات سیاسیة وإداریة  ، قسم العلوم السیاسـیة، كلیـة 
 .2008-207سنة الجامعیة ال الجزائر،الحقوق ، جامعة الحاج لخضر، 

 تعدیلات ظلال في والتشریعیة التنفیذیة السلطتین بین العلاقة سلیمة، عبة −
  الحقوق في شهادة الماجستیر لنیل مكملةة ،مذكر 6199سنة بعد الدستوریة
 ةجامع ،السیاسیة والعلوم الحقوقة الحقوق، كلی قسم دستوري، قانون تخصص

 .2014-2013الجامعیة  السنة الجزائر، ،لخضر الحاج
، مبدأ سیادة البرلمان في التشریع الجزائري، مذكرة مكملة لنیل إبتسامالعقون  −

شهادة الماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم العلوم 
، السنة الجزائرالدستوري، جامعة الحاج لخضر، القانونیة، تخصص القانون 

 .2015-2014عیة الجام
الصــغیر جمــال، العلاقــة القانونیــة بـین رئــیس الجمهوریــة والحكومــة فــي ظــل علـي  −

نــــوفمبر، بحــــث لنیــــل درجــــة الماجســــتیر فــــي القــــانون، فــــرع القــــانون  28دســــتور 
الدستوري وعلم التنظیم السیاسي، كلیة الحقـوق، جامعـة الجزائـر، السـنة الجامعیـة 

2001 – 2002. 
نیــة فــي الجزائــر، مــذكرة مقدمــة لنیــل عمــرون شــهرزاد، واقــع لجــان التحقیــق البرلما −

شـــهادة الماجســـتیر فـــي الحقـــوق، تخصـــص قـــانون دســـتوري، قســـم الحقـــوق، كلیـــة 
، الســــنة الجامعیــــة الجزائــــرالحقــــوق والعلــــوم السیاســــیة، جامعــــة الحــــاج لخضــــر، 

2014-2015. 
 1996عیادي سعاد، الاختصاصات التشریعیة للسلطة التنفیذیة في دستور  −

تخصص  طلبات نیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیةمذكرة مقدمة ضمن مت
قانون دستوري ، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة الحاج 

 .2014-2013السنة الجامعیة  الجزائر،لخضر، 
الغربــي إیمــان، مجــالات العلاقــة الوظیفیــة بــین البرلمــان والســلطة التنفیذیــة علــى  −

، مــذكرة لنیــل شــهادة ماجســتیر فــي 2008الجدیــد ســنة ضــوء التعــدیل الدســتوري 
-فرع الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیـة الحقـوق، جامعـة الجزائـر  ،القانون العام

 .1011 – 2010، السنة الجامعیة -1
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قاوي إبراهیم، دور السلطة التنفیذیة في العمل التشریعي في النظام الدستوري  −
جستیر في القانون الدستوري ، فرع القانون الجزائري، بحث مقدم لنیل درجة الما

 .2002الدستوري ، وعلم التنظیم السیاسي كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر، 
محمد حمید، التشریع بأوامر وتأثیره على استقلالیة البرلمان، مذكرة لنیل شهادة  −

سنة الماجستیر في القانون، فرع الإدارة والمالیة كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر، ال
 .2002-2001الجامعیة 

-فــي دســاتیر بعــض الــدول المغاربیــة، الجزائــر التنفیذیــةمكنــاش نریمــان، الســلطة  −
في القانون العام، فرع الدولـة  الماجستیرتونس، مذكرة مقدمة لنیل درجة -المغرب

-2014والمؤسسات العمومیـة ،كلیـة الحقـوق ، جامعـة الجزائـر، السـنة الجامعیـة 
2015. 

ظــروف الاســتثنائیة والرقابــة القضــائیة، مــذكرة مقدمــة لنیــل شــهادة نقــاش حمــزة، ال −
كلیـة الحقــوق  الماجسـتیر فــي القـانون العــام، فـرع الإدارة العامــة وإقلیمیـة القــانون ،

 .2011-2010، السنة الجامعیة الجزائروالعلوم السیاسیة، جامعة منتوري، 
في إطار دستور  والسلطة التشریعیة التنفیذیةالعلاقة بین السلطة  ،یاهو محمد −

 لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام ، فرع تحولات دولة مذكرة، 1996
 .2013، الجزائر، جامعة مولود معمري

، مذكرة لنیل 1997یونس بوجمعة، الإنتاج التشریعي للبرلمان الجزائري منذ  −
 .2006الجزائر، ، خدهشهادة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن 

 مذكرات الماستر: -ج
أوناهي هاني وحمومو عبد المالك، الدور التشریعي لمجلس الأمة في النظام   -

الدستوري الجزائري: سلطة أم وظیفة؟!، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في 
الحقوق فرع القانون العام، تخصص الجماعات الإقلیمیة ، قسم القانون العام 

، السنة الجزائررة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن می
 .2015-2014الجامعیة 

آیت وارث ریمة و وارث لیدیة، الرقابة البرلمانیة على أعمال السلطة التنفیذیة  −
 ، مذكرة لینل شهادة الماستر في القانون العام1996على ضوء دستور 
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، قسم القانون العام ، كلیة والهیئات الاقلیمیةتخصص الجماعات المحلیة 
 .2015-2014السیاسیة، السنة الجامعیة  الحقوق والعلوم

تعزیز التعاون بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة  ،بن زغیوة جمال ودكون مراد −
 ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون العام2016في ظل التعدیل الدستوري 

 تخصص قانون عام داخلي، كلیة الحقوق، جامعة محمد الصدیق بن یحي
 .2017-2016، الجزائر

بن عیشة فطیمة، الاختصاص التشریعي لرئیس الجمهوریة في ظل دستور  −
  مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر، تخصص القانون العام الداخلي   1996

 كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد الصدیق بن یحیى  قسم الحقوق
 .2015-2014، السنة الجامعیة الجزائر

الآلیـــات الدســـتوریة لتـــأثیر رئـــیس الجمهوریـــة علـــى البرلمـــان فـــي بوطـــارن ســـعاد،  −
 نو دمة لنیل شـهادة الماسـتر فـي القـانالنظام الدستوري الجزائري الحالي، مذكرة مق

السـنة الجزائـر، كلیة الحقوق، تخصـص قـانون عـام معمـق، جامعـة أمحمـد بـوقرة، 
 .2015-2014الجامعیة 

رلمان في الدستور الجزائري، مذكرة بوطالب بدر الدین ومسیاني كمال، حل الب −
مكملة لنیل شهادة الماستر في القانون العام، تخصص قانون عام داخلي، قسم 

 كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد الصدیق بن یحي ،الحقوق
 .2016-2015السنة الجامعیة الجزائر، 

ــ − مكملــة   مــذكرة، ة،  المســؤولیة السیاســیة للحكومــةبوطغــان صــلیحة وصــفاح فوزی
لنیـــل شـــهادة الماســـتر فـــي القـــانون العـــام ، تخصـــص قـــانون عـــام داخلـــي ، قســـم 
ـــوق ، كلیـــة الحقـــوق والعلـــوم السیاســـیة ، جامعـــة محمـــد الصـــدیق بـــن یحـــي   الحق

 .2017-2016، العام الجامعي الجزائر
  2016بوطمینة أحمد ومحمد بوبلي، التشریع بأوامر في ظل التعدیل الدستوري  −

  ملة لنیل شهادة الماستر، تخصص القانون العام الداخلي ، قسم الحقوقمذكرة مك
، السنة الجزائركلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد الصدیق بن یحیى، 

 .2017-2016الجامعیة 
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بوعزیز صونیة وبوعزة كاهنة، عوائق فعلیة الرقابة على دستوریة القوانین في النظام  −
ذكرة لنیـل شــهادة الماســتر فــي الحقـوق، كلیــة الحقــوق والعلــوم الدسـتوري الجزائــري، مــ

السیاســـیة، فـــرع قـــانون عـــام، تخصـــص الجماعـــات المحلیـــة والإقلیمیـــة، جامعـــة عبـــد 
 .2017-216، السنة الجامعیة الجزائرالرحمن میرة، 

 1996التوازن بین السلطات في ظل دستورأمیرة،  بوعنان بدیعة وبولطیف −
 نون العام، تخصص قانون عام داخلية الماستر في القامذكرة مقدمة لنیل شهاد

  ، جامعة محمد الصدیق بن یحیىق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةقسم الحقو 
 .2016-2015العام الجامعي الجزائر، 

، التشریع بأوامر في الجزائر، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في نذیرجبراني  −
  القانون، تخصص قانون عام (منازعات إداریة) ، قسم العلوم القانونیة والإداریة 

 .الجزائر، 1945ماي  8كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة 
ي دستور خلاف سمیرة ولحكیري مریم، الأداء التشریعي للبرلمان الجزائري ف −

مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في القانون العام، تخصص القانون   1996
، جامعة محمد لوم السیاسیةقسم الحقوق، كلیة الحقوق والع ،العام الداخلي

 .2015-2014، السنة الجامعیة الجزائر ،الصدیق بن یحیى
سي صالحي مریم، الاختصاص التشریعي لرئیس الجمهوریة في النظام السیا −

ماستر أكادیمي، تخصص الجزائري، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة 
جامعة قاصدي كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  ،قانون إداري، شعبة الحقوق

 .2015، الجزائر ، مرباح
ومة في آلیات الرقابة البرلمانیة على أعمال الحك طالب زكریاء ولعرج فاتح ، −

، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في القانون 2016ظل التعدیل الدستوري 
 ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةلي، قسم الحقوققانون عام داختخصص  العام 

 . 2017 -2016، السنة الجامعیة الجزائر ،جامعة الصدیق بن یحي
فریج وفاء وبراهیمي عایدة، المركـز القـانوني لمجلـس الأمـة فـي النظـام الدسـتوري  −

ذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقـوق، فـرع القـانون العـام، قسـم الجزائري، م
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 الجزائـر القانون العام، كلیة الحقـوق العلـوم السیاسـیة، جامعـة عبـد الرحمـان میـرة، 
2017. 

قیبوعة عماد الدین، فعالیـة الرقابـة السیاسـیة فـي الجزائـر، مـذكرة مكملـة لاسـتكمال  −
إداري، قســـم الحقـــوق، كلیـــة الحقـــوق متطلبـــات شـــهادة الماســـتر، تخصـــص قـــانون 
 – 2014، الســـنة الجامعیـــة الجزائـــروالعلـــوم السیاســـیة، جامعـــة قاصـــدي مربـــاح، 

2015. 
كعوان رشیدة وفاطمة أحمد علي عبد االله، مركز الوزیر الأول في الدستور  −

مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في القانون العام، كلیة الحقوق   الجزائري
قسم الحقوق، تخصص القانون العام الداخلي، جامعة محمد   سیةوالعلوم السیا

 2015-2014السنة الجامعیة الجزائر،   الصدیق بن یحیى
–المغرب -حل البرلمان في دساتیر دول المغرب العربي (الجزائر ،لمیز أمینة −

، تخصص شهادة الماستر في القانون العامتونس)، مذكرة لنیل –موریطانیا 
  .2014،  الجزائرالقانون المعمق ، جامعة أمحمد بوقرة ، 

مجال  واتساعسلطة رئیس الجمهوریة في التشریع بأوامر  ماضي سفیان، −
 ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون العام المعمق التشریعیة اختصاصاته

الجزائر  ،یدقسم الحقوق ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة أبو بكر بلقا
  .2016-2015السنة الجامعیة 

ــة عائشــة و خلایفیــة بشــرى ، المكانــة الدســتوریة للــوزیر الأول فــي الجزائــر −  معلال
مـــذكرة تخـــرج لنیـــل شـــهادة الماســـتر فـــي القـــانون ، تخصـــص قـــانون عـــام ، قســـم  

 1945مـاي  8العلوم القانونیة والاداریة، كلیة الحقـوق والعلـوم السیاسـیة ،جامعـة 
 .2016- 2015، السنة الجامعیة الجزائر

میماني وفاء وخلیفي مونیة، البرلمان الجزائري في ظل التعدیل الدستوري لسنة  −
، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في القانون العام، تخصص قانون 2016

، جامعة محمد ق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةعام داخلي ، قسم الحقو 
 .2017-2016، السنة الجامعیة الجزائر ،الصدیق بن یحیى
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 مذكرات اللیسانس: -د
ویوسف جیلالي، الدور التشریعي لرئیس الجمهوریـة فـي النظـام جمال الدین  بوخاري −

، مــذكرة لنیــل شــهادة اللیســانس فــي العلــوم السیاســیة ، تخصــص الدســتوري الجزائــري
تنظیمــات سیاســیة وإداریــة، قســم العلــوم السیاســیة ، كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســیة 

 .2013 -2014، الموسم الجامعي الجزائرجامعة قاصدي مرباح، 
 المجلات: -و

  حمایة حریـة التعبیـرابن الیحمو محمد المهدي، الرقابة على دستوریة القوانین كآلیة ل −
، المركــــــز الجــــــامعي 5مجلـــــة الاجتهــــــاد للدراســـــات القانونیــــــة والاقتصــــــادیة، العـــــدد 

 .2014 ،جانفي،  لتمنغاست
ونیسي لینـدة ویحـي شـراد، الاسـتجواب البرلمـاني فـي الجزائـر بـین الوثیقـة الدسـتوریة أ −

 .2016والممارسة البرلمانیة،  العدد الخامس، جامعة خنشلة ، جانفي 

  2016، ملاحظـات حـول المبــادرة بـالقوانین وحـل البرلمـان فـي دســتور محمـدبركـات  −
  ، المســــیلة، جامعــــة محمــــد بوضــــیاف14ســــیة ، عــــدد مجلــــة العلــــوم القانونیــــة والسیا

 .2016أكتوبر 
بن الشیخ نوال، سلطة استدعاء اللجنة المتساویة الأعضاء كآلیة لحل الخلاف بن  −

، جامعة قاصدي 16اتر السیاسة والقانون، العدد غرفتي البرلمان في الجزائر، دف
 .2017مرباح، ورقلة، 

  2016، الدور التشریعي لمجلس الأمة على ضوء التعدیل الدستوري أحمدبن زیان  −
 .4مجلة البدر، العدد 

بن مسعود أحمد، العلاقة بـین الـوزیر الأول ورئـیس الجمهوریـة فـي الجزائـر فـي ظـل  −
، جامعــــة 24مجلــــة الحقــــوق والعلـــوم الإنســــانیة، العــــدد ، 2008التعـــدیل الدســــتوري 

 .الجلفة
  ، الفصــل بــین الســلطات فــي النظــام القــانوني الجزائــري، مجلــة النائــبموســىبودهـان  −

 .العدد الثاني
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علــــى اختصاصــــات الســــلطة  2016ورایــــو عبــــد الغــــاني، أثــــر التعــــدیل الدســــتوري ب −
ـــوم المیدان ـــوق والعل ـــة الحق ـــر، مجل ـــي الجزائ ـــة، العـــدد التشـــریعیة ف   ، جامعـــة لغـــزو9ی

 .2018خنشلة، جانفي 
بوقرة اسماعیل، أعمال السلطة التبفیدیة المقیدة لأعمال السلطة التشریعیة في  −

 . 2015الدستور الجزائري، العدد الثالث، جامعة خنشلة، جانفي، 
و شبل بدر الدین، العلاقة الوظیفیة الرقابیة على ضوء مبدأ الشرعیة  بولحیة شهیرة −

  الدستوریة والممارسة، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد الرابع، جامعة محمد خیضر
 .بسكرة

بیــروك حلیمــة ، آلیــة حــل البرلمــان فــي الأنظمــة المغاربیــة علــى ضــوء الإصــلاحات  −
عـة محمـد الشـرف، سـوق ، جام14الدستوریة، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، عدد 

 .2016هراس، أكتوبر
  یم، مجلس الأمة وصلاحیاته التشریعیة في النظام الدستوري الجزائريتونصیر إبراه −

 .2013 ،  جامعة أحمد درایه،  أدرار،38 مجله الحقیقة،  العدد 
   جمال عبد الناصر مانع، الرقابة البرلمانیة علـى الحكومـة فـي بلـدان المغـرب العربـي −

 .خیضر، بسكرة ، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد الرابع، جامعة محمددج، دط
 120/8حبوش وهیبة، التمییز بین الأوامر التشریعیة الصادرة بموجب المادة  −

المعدل والمتمم، المجلة النقدیة، جامعة أمحمد  1996من دستور  124والمادة 
 .بومرداس ،بوقرة

  حمـودي بشــیر وریــم ســكفالي، الرقابــة علــى دســتوریة القــوانین فــي الدســاتیر المغاربیــة −
، جامعـة محمــد لخضـر، الــوادي، أكتــوبر 14القانونیـة والسیاســیة، عــدد  مجلـة العلــوم

2016. 
  2016خلوفي خدیجة، التشریع بأوامر في ظل التعدیل الدستوري الجزائري لسنة  −

 .2016، جامعة البویرة، 6العدد 
ریــاض و یعــیش تمــام شــوقي ، توســیع إخطــار المجلــس الدســتوري ودوره فــي  دنــش −

ــــة  ــــي ضــــوء التعــــدیل الدســــتوري –الدســــتوریة تطــــویر نظــــام الرقاب ــــة ف ــــة تحلیلی مقارن
 .2016جامعة بسكرة، أكتوبر -الجزائري
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راجــي عبـــد العزیـــز، آلیـــة الرقابـــة علـــى دســـتوریة القـــوانین وتأثیرهـــا فـــي الإصـــلاحات  −
 .2015السیاسیة والقانونیة للدول العربیة، العدد الثالث، جامعة خنشلة، جانفي 

مجلة ، الإجراءات التشریعیة في الجزائريومیة على ، الهیمنة الحكیاسینربوح  −
 .2017، جانفي ، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة15دعد العلوم القانونیة والسیاسیة،

شباح فاتح، مكانه رئیس الجمهوریة في النظام السیاسي الجزائري في ظل التعدیل  −
  الباحث للدراسات الأكادیمیة، جامعه الحاج لخضر، باتنة ة، مجل2008الدستوري، 

 .2015مارس 
ـــة الوظیفیـــة الرقابیـــة علـــى ضـــوء مبـــدأ الشـــرعیة الدســـتوریة  − شـــبل بـــدر الـــدین، العلاق

والممارسة، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد الرابـع، جامعـة محمـد خیضـر، بسـكرة، د 
 .س

لدســـتوري فـــي ظـــل التعـــدیل شـــربال عبـــد القـــادر وخـــروب رضـــا، إصـــلاح المجلـــس ا −
، الجـزء الأول، جامعـة البلیـدة ، مجلة صوت القانون، العـدد السـابع2016الدستوري 

2،2017. 
قراءة في -، المعارضة البرلمانیة في النظام الدستوري الجزائريمسعودشیهوب  −

، مجلة الوسیط، مجلة دوریة تصدرها وزارة العلاقات مع -2016التعدیل الدستوري 
 .2016، 13عدد ،البرلمان

  1996عاشــور نصــر الــدین، علاقــة البرلمــان بالحكومــة فــي ظــل التعــدیل الدســتوري  −
 .مجلة الاجتهاد القضائي، العدد الرابع، جامعة محمد خیضر

المتضــمن  12-16عبــاس راضــیة، المجلــس الدســتوري الجزائــري علــى ضــوء قــانون  −
ـــانون، العـــدد الســـادس ،  ـــيالتعـــدیل الدســـتوري، مجلـــة صـــوت الق  جامعـــة لـــونیس عل

 .2016، البلیدة
ـــین مقتضـــیات  − ـــي الجزائـــر ب ـــوطني ف ـــس الشـــعبي ال ـــل مفتـــاح ، حـــل المجل عبـــد الجلی

 الفاعلیة وموجبات الضمان ، مجلة العلوم الإنسانیة والسیاسیة، العـدد الحـادي عشـر
 .2007جامعة محمد خیضر، بسكرة، ماي 

رلمـان، الفكـر البرلمـاني، مجلـة عبد القادر بن صالح، تقدیم برنامج الحكومـة أمـام الب −
 .2003متخصصة یصدرها مجلس الأمة، العدد الثالث، جوان، 
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علــى القــوانین فــي النظــام  الاعتــراضعثمــاني محمــد ، ســلطة رئــیس الجمهوریــة فــي  −
الدســتوري الجزائــري، كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســیة، تخصــص قــانون عــام، جامعــة 

 .یحیى فارس، المدیة
قة رئیس الجمهوریة بالسلطة التشریعیة في ظل الدستور عرشوش سفیان، علا −

 .2015الجزائري، العدد الثالث، جامعة خنشلة، جانفي 
من  124، مجال التشریع بأوامر في ضوء المادة سمیر شعبانو  غراب أحمد −

سبتمبر  1مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، العدد السابع، جامعة باتنة،   الدستور
2015. 

ة، سلطة التشریع بأوامر في الحالة الاستثنائیة، مجلة القانون، العدد قریش آمن −
 .2017جامعة الجیلالي بونعامة، خمیس ملیانة،   الثامن

دراسة –، السلطة التنفیدیة والحریات العامة في الظروف الاستثنائیة لدرع نبیلة −
، مجلة صوت القانون ، العدد الأول ، جامعة خمیس  -تطبیقیة عن  حالة الجزائر

 . 2014ملیانة، أفریل 
دراســة مقارنــة فــي –مبــارك مایــة وهیبــة قــابوش، حــق رئــیس الدولــة فــي حــل البرلمــان  −

 .2015الثالث، جانفي  العدد –بعض الدساتیر العربیة 
مرزوقـي عبـد الحلـیم وصـالح نبشـوري، التعـدیل الدسـتوري الجدیـد ومبـدأ الفصـل بــین  −

  ، جامعة محمـد خیضـر بسـكرة14السلطات ، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، عدد 
2016. 

ــوم الإنســانیة  − ــة العل ــة فــي حــل البرلمــان، مجل ــیم، حــق رئــیس الدول ــد الحل   مرزوقــي عب
 .2012العدد السادس والعشرین، جامعة محمد خیضر، بسكرة، جوان 

مزاري یاسمین ، آلیات الرقابة البرلمانیة بـین تقریـر مسـؤولیة الحكومـة وانعـدامها فـي  −
النظام الدستوري الجزائـري، مجلـة آفـاق للعلـوم، العـدد الثـامن، جامعـة الجلفـة، جـوان 

2017. 
لضوابط القانونیة في التشریع بالجزائر: بین امسیراتي سلیمة، المبادرة البرلمانیة  −

 .2014 المجتمع والسلطة، جامعة البلیدة،یة، مجلة القانون ذنفیتالوهیمنة السلطة 
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معمري عبد الرشید ، لجان التحقیق البرلمانیة في النظـام الدسـتوري الجزائـري ،العـدد  −
 .2015جانفي  ،الثالث ، جامعة خنشلة

 .2004، 4التشریع عن طریق المبادرة، مجلة النائب، العدد ، نصر الدینالمعمري  −
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 فهرس المحتویات
 

 الصفحة فهرس المحتویات  
  شكر وعرفان

  قائمة المختصرات
 7-1 مقدمة

 التنفیذیة  التشریعیة و الفصل الأول: التعاون بین السلطتین
 10 يفي المجال التشریع يتفوق الحكومال المبحث الأول:
 10 مدى سیادة البرلمان في سن القوانین :المطلب الأول
 11 حصر نطاق الاختصاص التشریعي للبرلمان الفرع الأول:

 11 أولا: الحصر الدستوري لمجالات القانون العادي والعضوي
 13 تحدید حق أعضاء البرلمان في المبادرة باقتراح القوانین: ثانیا

 15 ثالثا: حرمان مجلس الأمة من حق المبادرة بالقوانین
 17 التشریعيرابعا: إبعاد الأقلیة البرلمانیة من الأداء 

 18 تعزیز سلطات الحكومة في المجال التشریعي  الفرع الثاني:
 18 أولا: منح الحكومة حق دستوري في المبادرة بالتشریع

 23 الحكومة طرف من القانوني النص تعدیل :ثانیا
 23 ةالحكوم على المالي الاقتراح حصر حق: ثالثا

 24 البرلمان أعمال توجیه في مشاركة الحكومة :الثاني المطلب
 25 تشریعیة انتخابات لإجراء الدعوة :الأول الفرع
 26 البرلمان أعمال جدول وضع في المشاركة :الثاني الفرع
 27 البرلمان أعمال جدول تحدید: أولا
 27 المواضیع ترتیب في الحكومة أولویة: ثانیا

 28 تدخل الحكومة في دراسة ومناقشة القوانین الفرع الثالث:
 28 أولا: مشاركة الحكومة في مرحلة الدراسة

 30 ثانیا: مظاهر تدخل الحكومة في إجراءات المناقشة والتصویت
 31 ثالثا: تأثیر الحكومة من خلال عملیة التصویت على النصوص القانونیة
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 32 تدخل الحكومة في حالة الخلاف بین غرفتي البرلمان الفرع الرابع:
 33 صلاحیات رئیس الجمهوریة على حساب البرلمان اتساع المبحث الثاني:
 34 صلاحیات رئیس الجمهوریة في الظروف العادیة اتساع: المطلب الأول
 34 صلاحیات رئیس الجمهوریة في المجال التشریعي اتساع الفرع الأول:

 35 أولا: التشریع بأوامر في الظروف العادیة
 40 نونشر القوانیثانیا: سلطة رئیس الجمهوریة في إصدار 

 42 في دورة غیر عادیة للانعقادثالثا : دعوة البرلمان 
 44 رابعا : التشریع عن طریق اللجوء إلى الإرادة الشعبیة

 47 سلطات رئیس الجمهوریة خارج المجال التشریعي الفرع الثاني:
 47 أعضاء مجلس الأمة أولا:  تعیین ثلث

 51 ثانیا : توجیه الخطاب للبرلمان
اتساع صلاحیات رئیس الجمهوریة في الظروف غیر  المطلب الثاني:

 العادیة
52 

الصلاحیات الاستثنائیة لرئیس الجمهوریة في المجال  الفرع الأول:
 التشریعي

53 

 53 حالتي الطوارئ والحصارإعلان أولا: 
 60 الاستثنائیةالحالة في  ثانیا: التشریع بأوامر

 64 حالة الحرب إعلان: ثالثا
لرئیس الجمهوریة خارج المجال  الاستثنائیةالصلاحیات  اتساع الفرع الثاني:

 التشریعي
66 

لرئیس الجمهوریة خارج المجال التشریعي أثناء  الاستثنائیةأولا: السلطات 
 حالة الطوارئ والحصار

 
ثانیا: السلطات الإستثنائیة لرئیس الجمهوریة خارج المجال التشریعي أثناء 

 الاستثنائیةالحالة 

67 
 
 

67 
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ثالثا: السلطات الإستثنائیة لرئیس الجمهوریة خارج المجال التشریعي في 
 حالة الحرب

 

 تبادلة بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیةلمالفصل الثاني: الرقابة ا
 74 مظاهر رقابة السلطة التشریعیة على السلطة التنفیذیة :لأولالمبحث ا

آلیــات الرقابــة البرلمانیــة التــي لا ترتــب المســؤولیة السیاســیة  المطلــب الأول:
 للحكومة

75 

 75 السؤال البرلماني  الفرع الأول:
 76 أولا: تعریف السؤال البرلماني
 77 ثانیا: أنواع السؤال البرلماني
 80 ثالثا: النظام الإجرائي للسؤال
 86 رابعا: تقییم السؤال البرلماني

 88 الاستجواب البرلمانيالفرع الثاني: 
 88 أولا: مفهوم الاستجواب البرلماني

 89 ثانیا: شروط الاستجواب البرلماني
 93 ثالثا: إجراءات الاستجواب البرلماني

 94 رابعا: تقییم الاستجواب البرلماني
 97 التحقیق البرلماني الفرع الثالث:

 97 أولا: المقصود بالتحقیق البرلماني
 98 إجراءات التحقیق البرلمانيثانیا: 

 102 ثالثا: تقییم التحقیق البرلماني

وســـائل الرقابــة البرلمانیــة التـــي ترتــب المســؤولیة السیاســـیة  المطلــب الثــاني:
 للحكومة

104 

 104 اإثارة مسؤولیة الحكومة عند مناقشة مخطط عمله الفرع الأول:
 104 من برنامج الحكومة إلى مخطط عمل الحكومة الانتقالأولا: 
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 106 ةثانیا: إجراءات عرض مخطط عمل الحكوم
 108 تقییم مخطط عمل الحكومةثالثا: 

 109 الفرع الثاني: عرض بیان السیاسة العامة
 110 مضمون بیان السیاسة العامة أولا:
 110 إجراءات تقدیم بیان السیاسة العامة ثانیا:
 111 لمسؤولیة المترتبة عن عرض بیان السیاسة العامةثالثا: 
 114 تقییم عرض بیان السیاسة العامةرابعا: 
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 الملخص:

تتناول هذه الدراسة البحث في التطورات الطارئة على العلاقة بـین السـلطتین التشـریعیة والتنفیذیـة فـي 

، والقــوانین المكملــة لهــا فــي هــذا المجــال وقــد نشــأت هــذه العلاقــة لمجــرد تبنــي مبــدأ 1989تعــدیلات دســتور 

الســــلطة التنفیذیــــة علــــى الســــلطة الفصــــل المــــرن بــــین الســــلطات وتــــم تصــــنیفها إلــــى مظــــاهر تعــــاون وتــــأثیر 

 التشریعیة.

إضافة إلى آلیات رقابة متبادلة  ویمكن القول أنـه وبـالرغم مـن التعـدیلات الدسـتوریة المتوالیـة لدسـتور 

شملت بالخصوص مظاهر التعاون والرقابة بین السلطتین التشریعیة والتنفیذیـة إلا أنهـا لا تـزال بعیـدة 1989

 عن الفعالیة المطلوبة.

 

Résumé: 

Cette étude porte sur l’évolution  de la relation entre les pouvoir législatif 
dans les amendements. 

A la constitution de 1989 et ses lois complémentaires à cet égard. Cette 
relation a été créée simplement pour adopter le principe de la séparation flexible 
des pouvoirs et a été qualifiée de manifestation de coopération et d’influence de 
l'autoritéexécutive sur l'autorité législative. 

On peut aussi dire que, et malgré les arpentements constitutionnels 
successifs à la constitutionnels  de 1989, qui comprenait en particulier le aspects 
de la coopération et de contrôle entre les deux pouvoirs, reste encore loin de 
l’efficacité requise. 
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